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  الباب الثاني
  لھا الإعلامیة الوثائق الدولیة المصادق علیھا ومدى استجابة التشریعات 

  
ذھبت الدساتیر الجزائریة والمغربیة كغیرھا من دساتیر دول العالم إلى تكریس وضمان حریة      

من خلال انضوائھا في أیدیولوجیة حقوق الإنسان سواء بتكریس ھذه الأخیرة في  ، وذلكالإعلام
مم المتحدة ومثلھا وقواعد القانون بمبادئ الأ الالتزامعلى في البلاد أو من خلال الإشارة إلى التشریع الأ

 ثم قامت تشریعات ھاتین ،الدولي على العموم ومنھا المتعلقة بحقوق الإنسان على وجھ الخصوص
  . الدولتین بتنظیم وتفصیل ضوابط وشروط تأسیس وممارسة حریة الإعلام عبر تشریعات مختلفة

 وبما أن ھذه الدساتیر قد احتوت ھذه الحریة الأساسیة وقامت التشریعات الأدنى سواء كانت قوانین     
في شكل ومحتوى یراعي الالتزامات الدولیة لدولتین أن ذلك قد تم یفترض فو عادیة بتنظیمھا أعضویة 

  .إقلیمي أوصادقتا على مجموعة من المواثیق الدولیة سواء كانت ذات طابع عالمي 
إن ھذا الباب یعنى بتبیان حریة الإعلام ومعاییرھا ضمن النصوص الدولیة العالمیة والإقلیمیة      

وجھ أالفة لھذه المعاییر الدولیة أي تسلیط الضوء على والمخ الاستجابة، ثم بیان أوجھ )ولالفصل الأ(
التقدم والتأخر في التشریع الإعلامي الوطني لكل من الجزائر والمغرب في ضوء ھذه المواثیق 

  ). الثاني فصلال(
  

  الفصل الأول
  المواثیق الدولیةالإعلام من خلال  ةالمعاییر الدولیة لحری

  
في ضوء الاھتمام بحقوق الإنسان، فقد حظیت حریة الصحافة والإعلام باھتمام دولي وإقلیمي       

فنصت علیھا  ،واسع، نظرا لأھمیتھا كوسیلة من وسائل التعبیر عن الرأي، والتأثیر على الرأي العام
  .1معظم المواثیق الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان

من النصوص الأساسیة الدولیة، التي أقرت حریة التعبیر بشكل واضح لا عدد  استقراءومنھ یمكن      
 وانتھاءحقوق الإنسان، العالمي لعلان الإیحتمل اللبس من خلال مختلف وسائل الإعلام، بدءا ب

وفي إطار ذلك فإن الھدف المعرفي من ھذا الفصل، یتمثل في . 2بالمواثیق العربیة والإفریقیة
استعراض المعاییر الدولیة للحریات الإعلامیة ولحقوق الإعلامیین وتقدیم أھم التشریعات والنصوص 

  . التوجیھیة والتوصیات المحددة لمعالجة قضایا حقوق الإنسان إعلامیا
صوص والإعلانات غیر الملزمة للدول والصادرة عن المعاییر الدولیة الواردة ضمن النسنتناول      

المعاییر الدولیة الواردة ضمن الصكوك الملزمة  ، ثم نتناول)الأول مبحثال( منظمة الأمم المتحدة
 حمایة الحریات الإعلامیة في النصوص الإقلیمیة ، وأخیرا نتناول)الثاني مبحثال(للمنظومة الأممیة 
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 مبحثال( في قوق الإنسان والشعوب والمیثاق العربي لحقوق الإنسانالمیثاق الإفریقي لح وھي أساسا
  ).الثالث

  
  المبحث الأول

  غیر الملزمة الأممیة حریة الإعلام ضمن النصوص والإعلانات
  

انتشر تیار الحریة في العالم بسبب حریة الرأي والتعبیر، منتقلة ھذه الحریة من الأفراد إلى      
لإعلام التي بدت في متناول الفرد باعتبارھا حریة من أھم الحریات الشعوب عبر مختلف وسائل ا

  .وحقوق الإنسان التي كرستھا المواثیق والعھود الدولیة
وقد تمیزت بعض ھذه المواثیق والنصوص المتعلقة بحریة الإعلام بصفتھا غیر الإلزامیة بالمقارنة      

مع بعض العھود والنصوص الدولیة، إلا أن ھذه النصوص الغیر ملزمة والتي عملت الأمم المتحدة 
اعتبارھا تعبر ومنظماتھا الفرعیة على وضعھا، تبقى لھا قیمة أدبیة ومعنویة لدى شعوب المعمورة ب

وعلى العموم سنتكلم عن ھذه الإعلانات وعلاقتھا بحریة الإعلام بشكل عام  .عن طموحات وآمالھا
، ثم نحیل على حریة الإعلام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل خاص )المطلب الأول(
  ).المطلب الثاني(
  

  المطلب الأول
  الإعلامو التعبیر ةإعلانات الأمم المتحدة ومنظماتھا بخصوص حری

  
لعبت الأمم المتحدة دورا كبیرا في سبیل الإقرار بحریة الرأي والتعبیر بكل الوسائل بما فیھا      

وسائل الإعلام المختلفة، وفي ھذا الصدد نجد قرار الأمم المتحدة المتعلق بحریة الرأي والتعبیر والذي 
، ومن الأكید أن الأمم المتحدة انطلاقا من 19461أعلن خلال دورتھا الأولى المنعقدة في دیسمبر 

إلى حدود تسعینات القرن المنصرم، ما  1946نشاطات الجمعیة العامة قد أصدرت خلال الفترة من 
كما نجد أن ھیئاتھا ومنظماتھا الفرعیة لعبت ، 2قرارا كلھا تدور حول حریة الإعلام وتعددیتھ 43یناھز 

، 3الحریة في شكل عدید من مشاریع إعلانات متعلقة بحریة الإعلامأدوارا مھمة في سبیل تقریر ھذه 
ومن الأكید أیضا أن حریة الإعلام وتعددیتھ حظیتا باھتمام زائد من طرف منظمة الیونسكو خلال 
لحظة أساسیة وجوھریة في تاریخ العلاقات الدولیة، وخاصة عندما انتشر الحدیث بقوة عن النظام 

فقد لوحظ خلال ھذه الفترة كیف طرحت الیونسكو فكرة النظام الإعلامي . دالاقتصادي الدولي الجدی
الجدید بضغط وأحیانا بإیعاز من مجموعة دول عدم الانحیاز، حیث یكون تبادل المعلومات والأخبار 

                                                        
ات المعھد العربي لحقوق منشور :الدلیل التدریبي حول حقوق الإنسان للإعلامیین، الطبعة الأولى، تونس :عبد الكریم الحیزاوي: راجع 1

  . 2006 الإنسان،
.50سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  2 
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متوازنا وعادلا، وكان موقف الولایات المتحدة الأمریكیة ھو رفض ھذا الطرح، وبالتالي الانسحاب 
  .1، وقد التحقت بھا بعد سنة من ذلك بریطانیا1984عام  من الیونسكو

دور منظمات الأمم ، ثم )الفرع الأول(وذلك في مم المتحدة في مجال الإعلام جھود الأسنبین      
  . )الفرع الثاني( وذلك في المتحدة الفرعیة في إرساء مبادئ حریة الإعلام

  
  الفرع الأول

  الإعلامجھود الأمم المتحدة في مجال حریة 
  

مم المتحدة التي وقع ھداف الرئیسیة لقیام منظمة الأحقوق الإنسان أحد الأ احتراملقد كان تأمین      
فالفقرة الثانیة من المادة الأولى من المیثاق تتحدث عن حق  ،1945میثاقھا في سان فرانسكو عام 

من نفس المادة جعلت من أھداف  والفقرة الثالثة. تقریر المصیر الذي ھو أساس لحقوق الإنسان جمیعھا
حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك دون  احترامالأمم المتحدة تعزیز 

تعھد الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة  56وسجلت المادة ... ". تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین 
. ترام ومراعاة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیعومشتركة لتحقیق اح انفرادیةبالقیام بأعمال 

 احترامأن یقدم توصیات تتعلق بإشاعة  والاجتماعي الاقتصاديوتنص المادة الستون على أنھ للمجلس 
رخصت المادة الثامنة والستون للمجلس أن ینشىء كما  .حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ومراعاتھا

إنشاء لجنة حقوق الإنسان التي لعبت وما تزال دورا مھما في إعداد  لجانا لتحقیق أھدافھ، فتم
  .حقوق الإنسان التي أصدرتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة واتفاقیاتمشروعات نصوص إعلانات 

كانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد أعلنت خلال  في إطار ذلك ھ في بدایة مشوارھاونشیر إلى أن     
عن قرارھا المتعلق بحریة الرأي والتعبیر والذي جاء نصھ  1946ولى المنعقدة في دیسمبر دورتھا الأ

إن حریة الإعلام حق من حقوق الإنسان الأساسیة، وھي المعیار الذي تقاس بھ جمیع : "كالآتي
ویحاول نفس القرار تبیان معنى ھذه الحریة حیث . "الحریات التي تكرس الأمم المتحدة جھودھا لھا

الحق في جمع الأنباء ونقلھا ونشرھا في أي مكان دون ) ضمنا(تعني حریة الإعلام : "2ء فیھ أنھجا
وأحد . وھذه الحریة تشكل عاملا أساسیا في أي جھد جدي یبذل من أجل تعزیز سلم العالم وتقدمھ. قیود

إساءة استعمالھا، العناصر التي لا غنى عنھا في حریة الإعلام وھو توافر الإرادة والقدرة على عدم 
ومن قواعدھا الأساسیة الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تعرض وبنشر المعلومات دون سوء 

  .3"قصد

                                                        
في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الذي أعلن على " بالریغینیة والتاتشیریة"لقد عكس الموقفان الأمریكي والبریطاني التوجھ المعروف  - 1267

فتراجع ". دولة الرفاه الاجتماعي"وحشة بقوة، والرفع من وتیرة التخلي عما بقي من مظاھر المستوى الدولي عن بدایة عودة اللیبرالیة المت
 موقف الیونسكو بشكل مرن عن الموضوع، وازداد ھذا التراجع مع فترة ما قبل انھیار جدار برلین، وبعده مباشرة، وھكذا تم التخلي عن فكرة

. ى العظمى علیھالشفافیة في عھد غورباتشوف، والتسلیم بلیبرالیة سوق الإعلام، وھیمنة القوالنظام الإعلامي الجدید ، مباشرة مع بدایة سیاسة 
  .51 -  50اقع والتحدیات، المرجع السابق، ص الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي: أنظر 

  . 16سابق، ص مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 2
  . 16نفس المرجع ، ص  3
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والمعني  1948أفریل /مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بجنیف في شھري مارس  بعد ذلك جاء انعقاد     
تحدة للتوصل إلى تعریف موحد یوضح تتویجا للجھود المبذولة داخل منظمة الأمم الم بحریة الإعلام

مفھوم حریة الرأي والتعبیر، ویحدد القیود المشروعة لتلك الحریة ویوصي باتخاذ التدابیر الضروریة 
  .1لإعمالھا

، الإعلامنجاز الطموح الذي حققھ ھذا المؤتمر في إعداد مشروع اتفاقیة دولیة بشأن حریة وتمثل الإ     
  .حول جمع الأنباء وبثھا دولیا وتأسیس الحق الدولي في التصحیحإضافة إلى مشروعین آخرین، 

وأحال المؤتمر وثیقتھ الختامیة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي رفعھا بدوره إلى      
ولئن تمكنت الجمعیة العامة من اعتماد الاتفاقیة الخاصة بالحق  ،الجمعیة العامة لاتخاذ إجراء بشأنھا

، فإنھا ظلت عاجزة عن اعتماد 1952دیسمبر  16حیح وعرضھا لتوقیع الدول في الدولي في التص
مشروع الاتفاقیة الأم بشأن حریة الإعلام، بالرغم من الجھود والمحاولات التي استمرت طوال ثلاثة 

في جدول أعمال كل دورة عادیة من " مشروعیة اتفاقیة حریة الإعلام"وقد أدرج البند المعنون . عقود
  .2قبل أن یختفي نھائیا بعد ذلك 1980إلى  1962الجمعیة العامة للأمم المتحدة دون جدوى من  دورات

ولعل فشل المجموعة الدولیة في التوصل إلى اتفاق حول الحریات الإعلامیة مؤشر واضح على      
منظمة لھذه الأسباب اقتصرت  ،مدى تعقد مجالھا وعلى طبیعتھا المتمردة الرافضة لوصایة الحكومات

 1948الأمم المتحدة على إدراج الحریات الإعلامیة في أحد بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
  .3كما سنرى فیما بعد 1966والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

  
  الفرع الثاني

  دور منظمات الأمم المتحدة الفرعیة في إرساء مبادئ حریة الإعلام
  

ھیئة الأمم المتحدة دور بارز في سبیل تعزیز أوضاع حریة التعبیر  كان ولا یزال لمجھودات أفرع     
بمختلف مظاھرھا وعلى رأسھا حریة التعبیر عبر مختلف وسائل الإعلام، ولذلك حظیت حریة الإعلام 

ھا منظمات بمرتبة متمیزة على الإطلاق بین مراتب كل الحقوق والحریات التي تنشد لھا ولحمایت
وفروع الھیئة الأممیة، ولا یخفى علینا ما قام بھ المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا منظمة الأمم 

  .من دور مھم لتقویة مكانة ھذه الحریة الغالیة )الیونسكو(للتربیة والثقافة والعلوم المتحدة 
 1960أفریل  21ه المؤرخ في اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة بقرارف     

  :4التالیة المبادئالمرجعیة، ومن بینھا  المبادئمشروع إعلان حریة الإعلام، الذي یتضمن مجموع 
القابلة الحق في المعرفة وفي التماس الحقیقة بحریة وھو حق أساسي من حقوق الإنسان غیر / 1

  .ولكل فرد الحق في التماس المعلومات وتلقیھا وتقدیمھا بمفرده أو بصورة جماعیة ،للتصرف

                                                        
  . 16ص سابق، مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 1
  . 17نفس المرجع، ص  2
  . 17نفس المرجع، ص  3
  . 18، ص نفس المرجع 4
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على جمیع الحكومات أن تنتھج سیاسات من شأنھا حمایة التدفق الحر للمعلومات داخل البلدان / 2
  .وعبر الحدود

ة عامة أو ینبغي استعمال وسائط الإعلام لخدمة الشعب، وألا تمارس أیة حكومة أو ھیئة أو مصلح/ 3
خاصة السیطرة على نشر المعلومات على نحو یحول دون وجود مصادر متنوعة للمعلومات أو یحرم 

  .وینبغي تشجیع استحداث وسائط قطریة مستقلة للإعلام ،الفرد من الوصول إلى ھذه المصادر
بلغة، على القائمین بنشر المعلومات أن یعملوا، وبحسن نیة، من أجل ضمان دقة الحقائق الم/ 4

  .واحترام حقوق وكرامة الدول والجماعات والأفراد، دونما تمییز حسب العرق أو العقیدة
وإن لم تصادق الجمعیة العامة على ھذا المشروع، فإن قیمتھ تكمن في اعتباره جاء موضحا لأحكام      
  .1من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومفصلا لھ 19البند 
ھي المنظمة و) الیونسكو(لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم  2ویبقى الدور الأكبر     

التي أكدت على ضرورة نقاش حریة و ،3المتخصصة المعنیة بالإعلام داخل منظومة الأمم المتحدة
  :تداول وامتلاك المعلومات ویتأكد ذلك من خلال توصیاتھا

 اتفاقیة-بیروت اتفاقیة(أنظمة الحمایة الجمركیة من خلال مساعدات جمركیة وإزالة وتقلیل : أولا
  .اللتین تضمنتا تقنیات وتسھیلات إداریة وجبائیة للموظفین وأجھزة وسائل الإعلام) فلورنس

تطویر التنمیة وتكوین الأطر والتعاون : في المساعدة التقنیة لدول العالم الثالث على مستویین: ثانیا
  .4صد الحد من الھیمنة الإعلامیة للدول الغربیةالثنائي من أجل تنمیة الإعلام، ق

تقوم بتنفیذ برنامج ھام یستھدف مساندة الدول الأعضاء في جھودھا نحو تعزیز حریة إن المنظمة       
والھدف من ذلك كما ھو وارد في دستورھا ھو تعزیز  ،الإعلام وتعددیة وسائل الإعلام واستقلالھا

ن الدول عن طریق التربیة والعلوم والثقافة من أجل تكریس الاحترام السلم والأمن بتشجیع التعاون بی
  . 5العالمي للعدالة ولحقوق الإنسان، وقد أكد میثاق الأمم المتحدة ھذا المنحى

في الفقرة السادسة منھ إلى أن أعضاء  1945نوفمبر  16وقد أشار دستور المنظمة الصادر في      
ئل الاتصال وزیادتھا بین شعوبھم وتوظیف ھذه الوسائل لأغراض المنظمة یؤمنون بأھمیة تطویر وسا

التفاھم والمعرفة التامة لبعضھم البعض، وقد عبرت الفقرة الأولى من الدستور بشكل أكثر وضوحا عن 
  :حریة تدفق المعلومات كما ذكرت أن على المنظمة أن تضطلع بالآتي لتحقیق ھذا الھدف

والتفاھم المشترك بین شعوب العالم باستخدام كل وسائل الاتصال  تنمیة التعاون لتحقیق المعرفة* 
  .الممكنة

                                                        
  . 18ص سابق، مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 1
  .180سابق، ص مرجع : عبد االله الزیدي 2
  . 24سابق ، ص مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 3
  .180سابق، ص مرجع : عبد االله الزیدي 4
  .46 ، ص2007مركز الإسكندریة للكتاب، : حریة الإعلام في القانون الدولي، الإسكندریة: شعبان محمد عطا االله 5



437 
 

دعم ونشر المعارف والمعلومات وتطویرھا من خلال التعاون بین الأمم في مجالات الأنشطة * 
  .1(Daes, E , I, 1990 , P.15)الفكریة والثقافیة 

یقضي بأولویة إعطاء  1956كما أصدرت منظمة الیونسكو في سبیل تحقیق ھذا الھدف قرار عام      
الأھمیة لإزالة المعوقات الإداریة التي تقف أمام حركة انتقال الكتب والمطبوعات والأفلام التعلیمیة إلى 

  .2فزیونیة والسینمائیةالدول النامیة، كما أنھا تقوم بمساعدتھا في تطویر الخدمات الإذاعیة والتل
من أن تؤكد على أھمیة حق  1956لقد تمكنت المنظمة خلال مؤتمرھا الدولي الذي عقدتھ عام      

الاتصال، بین الدول وشعوبھا وأصدرت بیانات توضح ذالك وضرورة وجود وكالات أنباء وطنیة، 
ین مختلف الدول لتحقیق ھذا وتفعیل ذلك باتخاذ تشریعات ملائمة بالإضافة إلى وضع سیاسات سلیمة ب

الحق، كما أبرز المؤتمر أھمیة تضییق الفجوة بین الدول المتقدمة والنامیة لتحقیق إعلام أكثر حریة 
وتوازن وساعدت المنظمة الدول على وضع الخطوط الأساسیة للاسترشاد بھا عند وضع مواثیق 

  .3الحق في الاتصالالشرف الوطنیة لأجھزة الإعلام مركزة على الحق في الإعلام و
 22م والثقافة في دورتھ العشرین یوم ولتربیة والعلتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة لكما أصدر المؤ     

إعلان بشأن المبادئ الأساسیة الخاصة بإسھام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاھم  1978نوفمبر 
فصل العنصري والتحریض على الحرب، الدولي، وتعزیز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصریة وال

حیث ورد في الإعلان أن دعم السلام والتفاھم الدولي وتعزیز حقوق الإنسان ومكافحة العنصریة 
والفصل العنصري والتحریض على الحرب، یقتضي تداول المعلومات بحریة ونشرھا على نحو أوسع 

أساسیا في ھذا المقام، فعلى قدر ما یعكس وأكثر توازنا، وعلى وسائل إعلام الجماھیر أن تقدم إسھاما 
  .4الإعلام شتى جوانب الموضوع المعالج، یكون ھذا الإسھام فعالا

كما تم التأكد في الإعلان على أن ممارسة حریة الرأي وحریة التعبیر وحریة الإعلام المعترف بھا      
في دعم السلام والتفاھم  كجزء لا یتجزأ من حقوق الإنسان وحریاتھ الإنسانیة، ھي عامل جوھري

الدولي فیجب ضمان حصول الجمھور على المعلومات عن طریق تنوع مصادر ووسائل الإعلام 
المھیأة لھ، مما یتیح لكل فرد من صحة الوقائع وتكوین رأیھ بصورة موضوعیة في الأحداث، ولھذا 

ت الممكنة للحصول على الغرض یجب أن یتمتع الصحفیون بحریة الإعلام وأن تتوافر لدیھم التسھیلا
المعلومات، وكذلك ینبغي أن تستجیب وسائل لاھتمامات الشعوب والأفراد مھیئة بذلك مشاركة 

  .5الجمھور في تشكیل الإعلام
یعتبر أحد الدعامات للقانون الدولي، إلا أنھ مجرد من  1978نوفمبر  22إن  إعلان الیونسكو ل      

ویلعب دورا معنویا فقط بحكم سیطرة الدول الغربیة على التكنولوجیا قوتھ الإلزامیة في مواجھة الدول، 
 اتجاهوالھیمنة الدولیة المتجلیة في التدفق الإعلامي من الدول الكبرى وأجھزتھا وشركاتھا التجاریة في 

إلى الحد الذي یسمح بالكلام عن الغزو الإعلامي والغزو الثقافي لدرجة أصبح  ، وذلكالدول النامیة
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قریب من الھیمنة الكلیة لدرجة أن وحدة الصورة والخبر والترفیھ أصبح یقرب مفھوم القریة معھا 
  .1الكونیة

 1989نوفمبر  15اعتمدت من خلال المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو المنعقد بتاریخ  ھذا وقد     
طرأت على المشھد  إستراتیجیة الاتصال الجدیدة التي تبنتھا المنظمة في ضوء التغیرات العمیقة التي

 ،السیاسي وعلى العلاقات الدولیة غداة انھیار جدار برلین وسقوط الأنظمة الاشتراكیة بشرقي أوروبا
حریة التعبیر، حریة الصحافة : 2الأساسیة التالیة المبادئوترتكز ھذه الإستراتیجیة الجدیدة على 

ظمة الیونسكو وإدارة الإعلام بمنظمة وفي سبیل ذلك، بادرت من .وتطویر وسائل إعلام مستقلة وتعددیة
وبالاشتراك مع المنظمات الدولیة للإعلامیین بتنظیم سلسلة من الندوات  1991الأمم المتحدة بدایة من 

  .3"النھوض بوسائل الإعلام المستقلة والتعددیة"الإقلیمیة تناولت موضوع 
حتضنت الندوة قد االقارة الإفریقیة د أن ومن بین الندوات التي تھم منطقة الدولتین محل الدراسة نج     

وھو من الإعلانات المھمة في مجال التعددیة ، "إعلان ویندھوك"الإقلیمیة الأولى التي تمخضت عن 
في " ویندھاوك"وحریة الإعلام، وقد صدر عن الحلقة الدراسیة المنظمة من طرف الیونسكو في 

وقد . قیام صحافة إفریقیة حرة قائمة على التعددیة، واھتم ب1991مارس  3أفریل و 29نامیبیا ما بین 
أثر ھذا الإعلان على بعض الدول المغاربیة حیث جعلھا ترفع من وتیرة التعددیة الإعلامیة التي بدأتھا 

، وتطور الأمر 4منذ منتصف الثمانینیات من القرن المنصرم والتخلي عن احتكار الصحافة المكتوبة
الإعلام السمعي البصري وذلك بتحریره ھو الآخر عبر صدور نصوص ن تدارك المشرع إلى أ

  .قانونیة أقرت بذلك
ویعتبر ھذا الإعلان من أھم الوثائق المرجعیة لحریة الصحافة خاصة بعد أن اعتمده المؤتمر العام      

لة ویؤكد إعلان ویندھوك أن إنشاء صحافة مستق .1991للیونسكو في دورتھ السادسة والعشرین سنة 
وتعددیة وتدعیمھا، أمران ضروریان للتطور ولصون الدیمقراطیة وللنمو الاقتصادي في أي بلد، طبقا 

كما أن الإعلان یقر بأن المحافظة على الحریات  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19لروح البند 
تقلة في كل البلدان الإعلامیة مشروطة بإنشاء جمعیات مھنیة، ونقابات صحافیین وجمعیات ناشرین مس

ویؤكد الإعلان أن المھمة الأساسیة لھذه المنظمات ھي  ،التي لم توجد فیھا ھذه المنظمات بعد الإفریقیة
  .5حمایة حریة الصحافة

، البث المباشر بالأقمار الصناعیة لاستخدامإعلان المبادئ الموجھة  منظمة الیونسكولصدر كما      
وقد . 1982نوفمبر  15لتحقیق حریة تدفق المعلومات وانتشار التعلیم وتعظیم التبادل الثقافي في  وذلك

مشیرا إلى أن  ،بني وفق قواعد القانون الدولي وخاصة میثاق الأمم المتحدة ومعاھدة الفضاء الخارجي
ض النظر عن درجة الدول بدون تمییز وبغ فائدة البث عبر الأقمار الصناعیة یجب أن یكون متاحا لكل

تنص الفقرة الثانیة من الإعلان على أن البث بالأقمار الصناعیة یطرح وسائل جدیدة لنشر و .نموھا
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 احترامتشیر الفقرة الرابعة منھ إلى ضرورة كما  ،مفاھیم متبادلة بین شعوب العالم المعرفة وتنمیة
 .Eek.H , 1979.p.177) ( 1الخصوصیة الثقافیة للمجتمعات المختلفة 

المباشر بسبب التضارب بین المبادئ المتعلقة بحریة التدفق  وقد أثیر الجدل الخاص بالبث     
وتلك المتعلقة بسیادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وحق كل  ،الإعلامي في جانب
حق أي دولة  وأصبح التساؤل ھو ھل من. تصالي مستقل خاص بھا في جانب أخردولة في تنمیة نظام ا

وما ھي قواعد القانون الدولي  ،ى مواطنین في دولة أخرىومات وبرامج بشكل مباشر إللأن  تنقل مع
  .2؟التي تؤید ھذا  التدخل

من  19إلى الفقرة  یكون بالاستنادالإشكالیات القانونیة المرتبطة بالبث المباشر إن الإجابة عن ھذه      
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تعطي كل فرد الحق  في حریة الرأي والتعبیر متضمنا حریة 

وحریة البحث عن المعلومات وتلقیھا وتوزیع المعلومات والأفكار  ،بدون تدخل الآراءالحصول على 
بھذه الفقرة  دون  الإشارة   الاستشھادم وفي الغالب یت .لة وبدون التقید بالحدود الدولیةباستخدام أي وسی

من نفس الإعلان  والتي تنص على أن ممارسة الحقوق  والحریات المنصوص علیھا   29 إلى المادة
في الإعلان تخضع لعدد من القیود أو الحدود التي لا ینبغي تخطیھا ویحددھا القانون عندما ینص على 

وغیرھا من  الاجتماعیةوضمان المحافظة على النظام العام والقیم  ،وحریاتھم الآخرینق وحق احترام
ومن ثم یمكن القول بأن المنطق السائد في الدفاع عن حریة الإعلام . الأعراف السائدة في المجتمع

إلى الحدود والقیود التي ربما تكون  الاستنادمن التجرید والتعمیم دون  الإلكتروني قائم على قدر كبییر
  .3ي نفس القانونموجودة ف

الخاصة بالمنطقة العربیة إثر الندوات  1996جانفي 11إلى  7 من جاءت ندوة صنعاء بالیمن كما     
الإقلیمیة التي نظمتھا الیونسكو بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة في كل من قارات إفریقیا وآسیا 

مسألة المطالبة بتحقیق حریة الإعلام  وقد أشاد ھذا الإعلان بمختلف الأشواط التي قطعتھا .4وأمریكا
 19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  19فقد ذكر بالمادة . والتعددیة على الصعید الدولي

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، وبقرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وبالمؤتمر العام 
  . 5...ویندھوك وإعلان ألماتا، وإعلان سنتیاغوللیونسكو، كما ذكر أیضا بإعلان 

: الندوات الثلاث الأخرى، أسفرت ندوة صنعاء عن وثیقة مرجعیة عنوانھاھذه وعلى غرار      
" إعلان صنعاء"ویتضمن ". حول تعزیز استقلال وتعددیة وسائل الإعلام العربیة: إعلان صنعاء"

ص والقرارات الدولیة ذات الصلة بالإعلام، ویحتوي دیباجة تؤكد تعلق المشاركین في الندوة بالنصو
  :6یمكن تلخیص أھم بنوده كالآتي ئكذلك إعلان مباد
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دستوریة لحریة التعبیر وحریة الضمانات التوفیر ب ألح إعلان صنعاء على ضرورة قیام الدول العربیة-
، ودعم ھذه الضمانات في حالة وجودھا، كما أكد على أن نزوع الحكومات إلى وضع الصحافة

  .1ینطوي على تقیید لھذه الحریات، وھو أمر غیر مقبول خارج نطاق القانون ) الخطوط الحمراء(
إعطاء الأولویة لإنشاء أو تعزیز رابطات أو نقابات أو اتحادات للصحافیین للناشرین تكون مستقلة -

  .وممثلة
التأكید على أن الممارسة السلیمة ھي أفضل ضمانة ضد الضغوطات التي تفرضھا الحكومات -

توجیھیة للمعاییر الصحفیة ھو من مشمولات  مبادئومجموعات المصالح والإقرار بأن وضع 
  .الإعلامیین وحدھم

قدیم الھبات وت یدیرونھا ویمولونھا بأنفسھم 2تشجیع الصحافیین على إنشاء مؤسسات صحفیة مستقلة-
  .3لھم عند الاقتضاء دون التدخل في خطة تحریر ھذه المؤسسات

ضرورة أن تستھدف المساعدات الدولیة التي تقدم في الدول العربیة وسائل الإعلام المستقلة عن -
  .لا إذا كانت مستقلة في تحریرھاإالحكومات، ولا ینبغي مساندة وسائل الإعلام العامة وتمویلھا 

الإذاعة والتلفزیون الخاضعة لسیطرة الدولة نظما قانونیة أساسیة تكفل استقلالھا الصحفي منح ھیئات -
والتحریري بوصفھا مؤسسات إعلامیة عامة مفتوحة وتشجیع الملكیة الخاصة المستقلة لوسائل الإعلام 

  .4الإذاعي والتلفزیوني والإلكتروني
لقد فتح إعلان صنعاء ثغرة مھمة أمام المطالبین بالتعددیة وبحریة الإعلام في الوطن العربي كلھ،      

كما ألمح الإعلان وبنوع من الذكاء إلى ما سیكون . وبرفع احتكار الدولة للإعلام السمعي البصري
  . للإعلام الإلكتروني من أھمیة، فأكد على رفع ید الدولة عنھ وجعلھ حرا

وقد جاء ھذا كلھ في وقت وضعت فیھ الیونسكو برنامجا دولیا لتشجیع وسائل الإعلام الخاصة،      
والتي لا تكون تابعة للحكومات، فأكد الفصل الأول من ھذا البرنامج خاصة الشطر الرابع منھ والمتعلق 

عاش إن"على التحول الاستراتیجي الحاصل في مجال الإعلام تحت مسمى  1995و 1994بسنوات 
حریة الصحافة وتنمیة وسائل الإعلام التعددیة والمستقلة التي تعتبرھا مكونا أساسا لكل مجتمع 

  .5"دیمقراطي
وبذلك أضحى النموذج اللیبرالي الغربي ھو السائد، أو على الأقل النموذج الذي یحاول أن یسود      

  .6على المستوى الإعلامي
الحكومات العربیة بالتعاون مع الأمم " إعلان صنعاء"كلف ، یھذا الإعلان عملوبالنسبة لخطة      

الحكومیة وغیر الحكومیة، ومع الرابطات  الإنمائیةالمتحدة، والیونسكو، ومع الوكالات والمنظمات 
  :7المھنیة بما یلي
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وضع إطار تشریعي جدید یضمن تفعیل الحق في حریة التعبیر وحریة الصحافة ویلغي الاحتكار / 1
  .علامالحكومي للإ

إزالة الحواجز الاقتصادیة التي تعوق إحداث وسائل الإعلام ونشاطھا خاصة منھا الضرائب / 2
 .والرسوم المفروضة على الصحف

تحسین تدریب الصحافیین والمحررین وإنشاء شبكات وطنیة وإقلیمیة لرصد انتھاكات حریة / 3
  .التعبیر

قد حظي " إعلان صنعاء"قلیمیة السابقة، فإن وعلى غرار الإعلانات الصادرة عن الندوات الإ     
، بحضور ممثلي 1997بمصادقة المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو في دورتھ التاسعة والعشرین لعام 

  . 1الدول الأعضاء بمن فیھم ممثلو الحكومات العربیة
إن تعاظم دور منظمة الیونسكو یرجع إلى التطور الحاصل في الأنظمة القانونیة وتزاید وتعاظم      

دور العالم الثالث، ومن الناحیة القانونیة تطور مجال حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق 
لعام  اعیةوالاجتم والاقتصادیة، والمواثیق الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة 1948الإنسان لسنة 

، ومن ناحیة أخرى فإن التغیرات الحاصلة في مفھوم  حریة الإعلام نفسھ ومراحل ذلك التي 1966
 الاتصالأتت في عدة مؤتمرات مما أثر على توجھات الیونسكو نفسھا نظرا لوجود خلل في عملیة 

  .2الثالثالدولي وعدم التساوي في الوسائل والشروط وحداثة وضعف وكالات أنباء دول العالم 
 مبادئإعلان : "وفي الأخیر من النصوص المرجعیة التي یجدر التذكیر بھا في ھذا الصدد     

الذي اعتمدتھ الفیدرالیة في مؤتمرھا الثاني " الفیدرالیة الدولیة للصحافیین بخصوص سلوك الصحافیین
  .1986بمدینة بوردو بفرنسا والذي تم تنقیحھ سنة  1945أفریل  28بتاریخ 

قواعد سلوك الصحافیین في البحث عن الأخبار وشرحھا وبثھا "ویحدد ھذا الإعلان العالمي      
  .3"والتعلیق علیھا وفي وصف الأحداث

ینتبھ الصحفي لمخاطر أي تمییز یروج عن طریق "وفي بنده السابع یقضي ھذا الإعلان بأن      
عندما یكون قائما على أساس عنصري  الصحافة ویبذل كل ما بوسعھ لتجنب تسھیل ھذا التمییز خاصة

  ".  أو على أساس الجنس أو اللغة أو الدین أو الأفكار السیاسیة أو الجنسیة أو الأصل الاجتماعي
ومعلوم أن محاربة التمییز بشتى أصنافھ تشكل حجر الزاویة في منظومة حقوق الإنسان خاصة      

عندما یتعلق الأمر بسلوك الصحافیین، إذ أن عدید الدراسات والندوات حول الإعلام وحقوق الإنسان 
ھاكات التي تبین أن التعامل الانتقائي مع أخبار الحریات العامة وحقوق الإنسان یمثل أخطر الانت

  .4تقترفھا الصحافة عند تناولھا مواضیع حقوق الإنسان
  
  

                                                        
  . 28ص ، مرجع سابق :عبد الكریم الحیزاوي 1
  .180سابق، ص مرجع : عبد االله الزیدي 2
    . 35ص سابق،مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 3
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  المطلب الثاني
  حریة الإعلام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  
أفرز منظمة الأمم المتحدة التي كان ھمھا  1945إن تطور العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة سنة      

الأساسي حمایة الأمن والسلم الدولیین، والنھوض بالمجتمع الدولي لحمایة كرامة الإنسان وبإدراكھ 
الذي ینص على أن  ،1مع میثاق تأسیسھا انسجاماوتطبیقھا  احترامھالحقوقھ الأساسیة وحملھ على 

 احترامیشیع في العالم " أعضاء فیھا، تعمل على أن  كل من الجزائر والمغرب المنظمة والتي تعتبر
  ". ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعلا... حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع دون تمییز

مضمنة في نص الإعلام بمختلف وسائل نجد من بین ھذه الحقوق والحریات حریة التعبیر إننا      
، إلا أن الإشكال الذي )الفرع الأول(الإعلان العالمي للأمم المتحدة الذي أصدرتھ ھیئة الأمم المتحدة 

یطرح بمناسبة حریة الإعلام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یتعلق بمدى إخضاع الإعلان العالمي 
أخرى مدى قیمة نص الإعلان العالمي في حد ذاتھ لأن مكانة ھذه الحریة للتقیید من جھة، ومن جھة 

  ).الفرع الثاني(ھذه الحریة من مكانة وقیمة ھذا الإعلان 
  

  الفرع الأول
  نص الإعلان العالميفي الجمعیة العامة للأمم المتحدة تضمن حریة الإعلام 

  
یة في مجال حریة الصحافة لقد تعاظم دور أجھزة الأمم المتحدة والجمعیات الإقلیمیة والقار     

نصت علیھا الإعلانات الوطنیة  كالإعلان ف ،التي ھي سیدة الحریات وركیزتھا الأساسیة 2والإعلام
  .3الفرنسي والإعلان الأمریكي قبل أن تأخذ صبغتھا الدولیة بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یأتي في مقدمة المصادر العالمیة، وقد أصدرتھ الجمعیة العامة      
یمثل التحول البارز في  ھذا الإعلان،. في باریس 1948للأمم المتحدة في العاشر من دیسمبر عام 

ة باعتباره قانونا بقدر ما التاریخ المعاصر لحقوق الإنسان، ولم تنظر إلیھ الجمعیة العامة للأمم المتحد
وإن ذھب بعض رجال القانون على أنھ ذو  ،4ھو معیار للإنجاز الدولي في مجالات حقوق الإنسان

دولیة ملزمة لأطرافھا إلا أنھ من المستقر علیھ  اتفاقیةطابع أدبي غیر ملزم، لأنھ لم یصدر في شكل 
في ضمیر الجماعة  استقرتولي العرفي التي ھذا الإعلان تدخل في قواعد القانون الد مبادئالآن، أن 

بصرف النظر عن إعلان الدولة الوطنیة لقبولھا  انتھاكھاالإنسانیة، وتعتبر قواعد دولیة آمرة لا یجوز 
  .من عدمھ
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إن ھذا الإعلان الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ینص على مبدأ حریة الرأي والتعبیر      
لكل شخص الحق في التمتع بحریة الرأي والتعبیر، ویشمل " :التي تنص على أنھمنھ  19في المادة 

ھذا الحق حریتھ في اعتناق الآراء دون مضایقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقیھا ونقلھا إلى 
  .1"الآخرین، بأیة وسیلة ودونما اعتبار للحدود

لإعلامیة لأنھ یؤسس لحق جدید من حقوق حجر الزاویة في منظومة الحریات ا 19ویمثل البند      
الإنسان وھو الحق في الاتصال، حسب التسمیة التي أطلقھا جون دراسي في نھایة الستینات من القرن 
الماضي، وتكمن أھمیتھ أیضا في تجاوزه للنظرة القدیمة التي ترتكز على حریة التعبیر بصفتھا امتدادا 

كشف لأول مرة عن العناصر المكونة لحریة الرأي والتعبیر ذلك أنھ ی. لحریة الرأي وحریة المعتقد
  :2وھي

  .استقاء المعلومات والأفكار بحریة/ أ
  .استقبالھا بحریة/ ب
  .نشرھا دونما اعتبار للحدود/ ج
  .3وبذلك تكون عناصر ھذا الحق شاملة لمجموع مكونات العملیة الاتصالیة   

، الاعتقاد، وحق من قبیل الحریات والحقوق العامة فقد عني الإعلان أیضا بالتركیز على مفردات     
وحق الصحفي في تلقي الأنباء والبحث عنھا ونشرھا، وبالتالي تضمنھا لتشریع صریح لحریة 

  .والصحفي حافة والإعلامالص
میة المختلفة بما فیھا الصحافة فحیث أن ممارسة حریة الرأي والتعبیر عبر الوسائل الإعلا     

رض بالضرورة، وجود حریة ھذه تتفووسائل الإعلام الأخرى من سمعي وبصري كلھا المكتوبة، 
السیاسیة والوقائع والأحداث بحریة،  والاتجاھاتلكي یتم التعبیر عن مختلف الآراء والأفكار  وسائلال

 علاموكذلك یرتبط وجود حریة الإ. والتعبیروحریة الرأي  علاموبالتالي، یوجد ترابط بین حریة الإ
بوجود نظام دیمقراطي، یسمح بممارسة ھذه الحریة التي لا یمكن تصور وجودھا في ظل غیاب 

 المبادئالسلطة لوسائل الإعلام، ھما من  احتكارذلك أن مبدئي حریة الصحافة وعدم  ،الدیمقراطیة
  .الأساسیة التي یقوم علیھا النظام الدیمقراطي

حیث  ،حر ومستقل عن النظام السیاسي القائم إعلامفلا یمكننا الحدیث عن مجتمع دیمقراطي دون      
فترض تداول المعلومات ونشرھا، وإطلاع الآخرین علیھا، وإتاحة حریة مناقشة المعلومات والآراء ی

لسیاسي، فإنھا لا فإذا لم تكن الصحافة مستقلة عن النظام ا. التي یطلعون علیھا عبر الصحف المختلفة
. في البلاد والاقتصادیة الاجتماعیةتستطیع أن تكشف عن مساوئھ التي تنعكس سلبا على الأوضاع 

فیھ غیر  ووسائل الإعلام وفي ھذه الحالة، لا یمكن القول، بوجود مجتمع دیمقراطي، تكون الصحافة
  .مستقلة عن التدخلات السیاسیة
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  الفرع الثاني
  التقیید وقیمة نص الإعلان العالميحریة الإعلام بین 

  
، نصت على حریة الرأي والتعبیر كحق من حقوق الإنسان، وعلى 19یبدو واضحا أن المادة      

دون التقید بالحدود ذلك حریة تدفق المعلومات بأیة وسیلة كانت أي بمختلف وسائل الإعلام، و
  .الجغرافیة

لى المعلومات وتداولھا، بأي وسیلة إعلامیة، وعبر وھذا یعني أن لكل فرد الحق في الحصول ع     
أي أنھ حق أساسي للفرد، على خلاف " كل شخص"ھو فالمستفید من ھذا الحق . 1مختلف أنحاء العالم

  .2"المواطنین"أو " جمیع الأشخاص"حقوق أخرى یقرھا المشرع لفائدة 
تضمنت النص على حریة الصحافة،  وإذا كانت الإعلانات والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، قد     

فبالرغم من الأھمیة التي تحتلھا . 3وكرستھا كحق من حقوق الإنسان، فقد قیدتھا بقیود محددة حصرا
، فالأصل المستقر في الأنظمة 4الصحافة في النظام الدیمقراطي، لا تعني أبدا أنھا حریة مطلقة

القانونیة، أنھ لا یمكن أن تكون حریة مطلقة بلا قید، وإلا تتحول إلى فوضى، وتصبح مدمرة للمجتمع، 
  .5من ھذا الأصل استثناءوحریة الصحافة لیست 

لم تجعل الحریة مطلقة ) 1948(من الإعلان الإعلامي لحقوق الإنسان 29ولذلك، نجد أن المادة      
یخضع الفرد في ممارسة حقوقھ وحریاتھ لتلك القیود التي "شرط، بل نصت على أن كل قید أومن 

بحقوق الغیر وحریاتھ واحترامھا لتحقیق المقتضیات العادلة  الاعترافیقررھا القانون فقط لضمان 
ال أن كما لا یجوز بأي حال من الأحو ،6خلاق في مجتمع دیمقراطيللنظام العام والمصلحة العامة والأ

  .7تمارس ھذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئھا
، أن ممارسة الحقوق والحریات تخضع للقیود التي 29ویتضح لنا من خلال ما ورد في ھذه المادة      

وبالتالي، فإن حریة الصحافة تخضع للقیود التي تتضمنھا القوانین المتعلقة  ،ینص علیھا القانون
مھا، على أن لا تتجاوز ھذه القیود الحدود المنصوص علیھا في ھذه المادة، وھي أن تكون فقط، بتنظی

وحریاتھم، وتحقیق المقتضیات العادلة للنظام العام والمصلحة  الآخرینمن أجل المحافظة على حقوق 
أن ھذه المادة وإذا كانت ھذه العبارات مبھمة أو غامضة، وتحتمل معاني واسعة، إلا . والأخلاق العامة

بھا بشكل عادل، لا یحتمل أیة إساءة في تطبیقھا أو التوسع  الالتزامربطت ھذه القیود بضرورة  29
  .قد حددت القیود بصورة حصریة 29وبذلك تكون المادة  ،فیھا
بعدم  1948ویبدو أن الھدف من ذلك ھو إلزام الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      
. ار قوانین جائرة، تتضمن قیودا كثیرة من شأنھا الحد من الحریات العامة ولاسیما حریة الصحافةإصد

                                                        
  .66ص  ،سابقمرجع  :یعقوب عبد الحلیم موسى 1
  . 17سابق، ص مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 2

.27سابق، ص مرجع  :السعدىمحمد الخطیب  3 
  .28نفس المرجع، ص 4
  .29نفس المرجع، ص 5
  .73سابق، ص مرجع  :اسماء أصبیر6
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 29من الماد  2رة قالف7



445 
 

فمثلا یكون تقیید ھذه الحریة عائقا أمام ممارستھا، عندما تكون القیود على حریة الإصدار واسعة 
ندئذ تنتفي وتعجیزیة لدرجة طغیانھا على الحریة، وبشكل لا یستطیع معھ الفرد إصدار صحیفتھ، فع

  .التعددیة الصحفیة
وكذلك، عندما تكون القیود الجزائیة أو العقوبات على جرائم النشر واسعة وقاسیة بشكل یرھق فیھ      

الصحیفة، كدفع الغرامات الباھظة أو تلحق الضرر بالصحفیین عن طریق حبسھم لمجرد نشرھم 
ولذلك، یفترض بالدول الموقعة . مة أو الأخلاقسیاسیة لا تمس بالنظام العام أو المصلحة العا انتقادات

، غیر أن العدید 29على ھذا الإعلان، أن تلتزم بعدم تجاوز حدود القیود التي نصت علیھا ھذه المادة 
من الدول لا تلتزم بأحكامھا فتضمن قوانینھا الكثیر من القیود وخاصة القوانین المتعلقة بتنظیم 

  .1الصحافة
 10العالمي لحقوق الإنسان منذ تبنیھ من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  لقد لعب الإعلان     

وإلى یومنا ھذا الدور الریادي  - أي بعد ثلاث سنوات من إنشاء المنظمة الأممیة  - 1948دیسمبر 
في الترجمة العملیة  وذلك والمحفز والمحرك سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الإقلیمي

مم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في میثاقھا یدانیة للسیاسة والأھداف التي سطرتھا منظمة الأوالم
كما  - منھ  3إذ تنص المادة الأولى في الفقرة  .1945أكتوبر  24رانسیسكو بتاریخ المعتمد في سان ف

حقوق الإنسان والحریات  احترامتعزیز  ."..صراحة على عزم المنظمة على العمل على  -ذكرنا 
بلا تمیز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا نفرق  انطلاقاساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك الأ

  ".بین الرجال والنساء
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حسب ما ذھب إلیھ      

والعمل على  احترامھقانونیة الإلزامیة التي من شأنھا إرغام الدول على بعض القانونیین یفتقد للقوة ال
قیمة معنویة كبیرة جعلت الدول في مكان العاجز عن  اكتساب، إلا أن ذلك لم یمنعھ من 2تكریسھ

التي تضمنھا عندما یتعلق الأمر بسنھا للتشریعات  المبادئحكامھ وعن أتجاھلھ، أو غض الطرف عن 
  .3شخاصأو بآخر حقوق الأالتي تتھم بشكل 

توحي بإلزامیة الإعلان وجاء نصھا  30وإن كان لا یعتبر ھذا الإعلان ملزما للدول، إلا أن المادة      
لیس في ھذا الإعلان نص یجوز تأویلھ على أنھ بخول دولة أو جماعة أو فرد أي حق في " : كالآتي

  .4"ریات الواردة فیھالقیام بنشاط أو تأدیة عمل یھدف إلى ھدم الحقوق والح
وفي كل الأحوال یبقي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو الشرعة العالمیة لحقوق الإنسان كما       

وتستخدم  " للھدف المنشود"یحلو لجان مورانج تسمیتھا، ذات قیمة سیكولوجیة، فھي تشكل تأییدا 
، وعلى رأس ھذه دید من البلدانحقوق الإنسان المرتكبة في الع انتھاكاتكمرجع، وتسمح بفضح 

الحریات التي تتعرض یومیا للانتھاكات نجد حریة الإعلام في حد ذاتھا ورجال الإعلام من صحفیین 
  .اء جرائد ومراسلین إلى غیر ذلكورؤساء تحریر ومدر

                                                        
.30 -  29سابق، ص مرجع  :السعدىمحمد الخطیب  1 
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إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرتھ منظمة الأمم المتحدة، في الحقیقة، یكتسي من ناحیة     
 والاجتماعیة الاقتصادیة، استتبعتھ عدة معاھدات دولیة مست الجوانب 1القانون الدولي أھمیة كبیرة

  .2والثقافیة والمدنیة والسیاسیة للأفراد
العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة كما أن أغلب نصوص الإعلان      
الحریة أو الحریات  احترام، وتؤكد على ضرورة الاتجاه، تسیر في ھذا 1948دیسمبر  10في 

  .والحقوق الأساسیة
  

  المبحث الثاني
  المعاییر الدولیة الواردة ضمن الصكوك الملزمة للمنظومة الأممیة

  
الدولیة  الاتفاقیةالعامة ذات الصلة بالحریة الإعلامیة یجدر بنا الأمر التطرق إلى  للاتفاقیاتبالنسبة      

باعتبارھا أھم النصوص الدولیة الملزمة والمتعلقة بحقوق الإنسان وتضمنت  للحقوق المدنیة والسیاسیة
ثم نتطرق ، )الأول المطلب(في طیاتھا ضمان حریة التعبیر بشتى الوسائل وعلى رأسھا وسائل الإعلام 

المتعلقة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  إلى باقي الاتفاقیات ذات الصلة بھذه الحریة ومنھا
 .بحریة الإعلام خاصة  توجد اتفاقیاتلا ، حیث نشیر بالضرورة إلى أنھ1966الموقع علیھما عام 

لم تخصص الأمم المتحدة أیة اتفاقیة للحریات  فباستثناء الاتفاقیة الخاصة بالحق الدولي في التصحیح،
المطلب ( 3الإعلامیة، واقتصرت على تخصیص بند أو اثنین لھذه الحریات داخل نصوص مختلفة

  .)الثاني
  

 المطلب الأول
العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةحریة الإعلام في   

  
یة المعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم لقد عمل العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاس     

ھذا وقد أقرت الأمم المتحدة، . 4على تكریس حریة الرأي والتعبیر 1966 دیسمبر 16المتحدة بتاریخ 
دیسمبر  16العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بمصادقة الجمعیة العامة علیھ بتاریخ 

، 1976مارس  23، ودخل حیز التنفیذ بتاریخ )12د ـ (ألف )2200(وذلك بموجب القرار رقم  1966
، 5دولة) 127(وقد بلغ عدد الدول التي وافقت على ھذا العھد في ذلك العام . منھ 49طبقا لأحكام المادة 
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دولة ) 13( والیوم نجد منھا دولة 164قد بلغ  2010ھذا ونجد أن عدد الدول المصادقة إلى غایة العام 
  .1عربیة

عن ضمان حریة الإعلام ومدى تقییدھا بقیود خاصة بذاتھا كحریة متمیزة وذلك في العھد  سنتكلم     
، ثم نتطرق إلى إمكانیة فرض قیود على حریة الإعلام )الفرع الأول(الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

  ).الفرع الثاني(من ذات العھد  4في ضوء نص المادة 
  

  الفرع الأول
  الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بین الضمان والتقیید حریة الإعلام في العھد

  
منھ بما یضمن حریة  19لقد أتى العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة من خلال المادة      

، وبالمقابل وضع لھا قیود معینة )الفقرة الأولى(الإعلام بكل أشكالھا المكتوبة والسمعیة والبصریة 
  ).لثانیةالفقرة ا(یجب الالتزام بھا لحمایة مصالح معینة تصطبغ بطابع المشروعیة 

 
  ضمان حریة الإعلام في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة :الفقرة الأولى

  
یعتبر ھذا العھد من أھم الآلیات الضامنة لحقوق الإنسان إن لم یكن أھمھا على الإطلاق، لأنھ      

ة الملزمة للدولة یرتقي بالحقوق المدرجة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مستوى القواعد القانونی
  .التي تصادق على ھذه الوثیقة

بعض التباین بین الإعلان والعھد الدولي على مستوى صیاغة الحقوق  وجودولا غرابة أن      
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نسختھ العربیة الصادرة عن  19إذ جاء في المادة  ،الإعلامیة

لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا ": ا یليإدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة م
الحق حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة وسیلة كانت 

  .2"دون التقید بالحدود الجغرافیة
  :من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة فتنص على أنھ 19أما المادة 

  .شخص الحق في اعتناق الآراء دون مضایقةلكل "
لكل شخص الحق في حریة التعبیر، ویشمل ھذا الحق حریتھ في التماس مختلف ضروب      

المعلومات والأفكار وتلقیھا ونقلھا إلى الآخرین دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو 
  .مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارھا

. من ھذا البند واجبات ومسؤولیات خاصة 2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص علیھا في الفقرة      
وبناء على ذلك یجوز إخضاع ھذه الحقوق لبعض القیود ولكن شریطة أن تكون محددة بنص القانون 

  :وأن تكون ضروریة
                                                        
1 Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol. 1, Op cit, Pp 97 et 
S. 
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  .لاحترام حقوق الآخرین وسمعتھم/ أ
  .1م أو الصحة العامة أو الآداب العامةلحمایة الأمن القومي أو النظام العا/ب

والمتمعن في ھذه القیود یخلص إلى انھ لا یمكن التذرع بھا للقضاء على حریة التعبیر وتسلیط      
الرقابة الحكومیة على الصحافة، ذلك أن القیود المشروعة من منظور العھد الدولي للحقوق المدنیة 

  :طین التالیینوالسیاسیة لا یجوز وضعھا إلا بتوفر الشر
شرط شكلي یتمثل في ضرورة اعتماد نص قانوني لأن تنظیم الحریات العامة ھو مجال اختصاص -

  .  2المشرع ولا یجوز تقیید حق أساسي أو حریة بنصوص ترتیبیة
شرط متعلق بمضمون ھذه القیود التي لن تكون مشروعة إلا إذا أدرجت ضمن الحالات المنصوص -

  . 3حمایة حقوق الأفراد من جھة وحقوق المجموعة من جھة أخرى: علیھا بصفة حصریة وھي
كثر أالدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة، ھي  الاتفاقیةمن ) 19(یبدو واضحا أن المادة      

  .التي تضمنھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19عمومیة وشمولا، وتفصیلا من المادة 
ة الصحافة والإعلام التي ھي إحدى صور حریة الرأي والتعبیر، والتي فھذه المادة نصت على حری     

وثیقا، وتشكل جزءا لا یتجزأ عنھا، بحیث لا یمكن تصور وجودھا في مجتمع لا  ارتباطاترتبط بھا 
  .ینعم أفراده بحریة الرأي والتعبیر

فیة والإعلامیة، ولم یقتصر نصھا على حریة الصحافة والإعلام من زاویة حق المؤسسات الصح     
والعاملین فیھا، في نشر موادھم الصحفیة أو الإعلامیة لإیصالھا إلى الجمھور، بل شمل أیضا الجانب 
المقابل في العملیة الإعلامیة، وھو جانب المستفدین من النشاط الصحفي أو الإعلامي، وھم أفراد 

 واستلامھالف المعلومات والأفكار، المجتمع الذین أقرت لھم ھذه المادة حقھم في حریة البحث عن مخت
أو نقلھا، إما شفاھة أو كتابة أو طباعة، وسواء أكان ذلك في قالب فني أو بأي وسیلة أخرى یختارھا، 

  .أو من رعایا دولة أخرى الاتفاقیةوسواء أكان ھؤلاء الأفراد من مواطني الدولة التي ھي طرف في 
تتعھد كل دولة طرف في : "التي تنص على أنھ الاتفاقیةن ھذه وھذا ما تؤكده أیضا المادة الثانیة م     
باحترام وتأمین الحقوق المقررة فیھا، لكافة الأفراد ضمن إقلیمھا والخاضعین لولایتھا  الاتفاقیةھذه 

دون تمییز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدیانة أو الرأي 
  .4 ..."أو غیر ذلك الاجتماعيصل القومي أو السیاسي أو الأ

أي حق الأفراد في الحصول على الخدمة الصحفیة  الاتصالتجدر الإشارة إلى أن الحق في      
والإعلامیة الصادقة والموضوعیة والمحایدة، ھو الجانب الأكثر أھمیة بالنسبة لحریة الصحافة 

لحق نخبة  انتھاكلحق جماھیري، ولیس مجرد  انتھاكاھذه الحریة،  انتھاكوالإعلام، لأنھ یجعل من 
  .5من النخب المھنیة
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من العھد الدولي أن ھناك  19من الإعلان وصیاغة البند  19وتبین المقارنة بین صیاغة المادة      
ویكمن مجال التشابھ في تعریف الحق في حریة التعبیر وفي استعراض  ،نقاط تشابھ ونقاط اختلاف

  .1نة لھذا الحقالعناصر المكو
الآراء والتعبیر  اعتناقالحق في حریة : عناصر 4إن تحلیلا دقیقا لھذه المادة یفترض التطرق إلى       

عنھا، الحق في البحث عن الآراء والمعلومات والوصول إلیھا، الحق في تلقي الآراء والمعلومات، 
  .وأخیرا القیود التي ترد على ھذه الحقوق

فالفقرة الأولى تضمن الحق في تبني الآراء دونما اعتبار، وبدون أي وجھ من أوجھ المضایقة،     
ویتأكد ذلك بمجرد القیام بقراءة بسیطة لنص  ،وبذلك تأتي ھذه الفقرة لتضمن حریة الرأي بشكل مطلق

. ا في الفقرة الثانیةمن العھد التي تحصر القیود في الحقوق المنصوص علیھ 19الفقرة الثالثة من المادة 
لم یتم التعبیر عنھا، وما لم یكن من الواضح أنھ تم  الآراء لا یمكن تقییده، ما اعتناقیفھم منھا أن مجرد 

أصحابھ أو  اضطھادانتھاك القیود المفروضة في مجتمع دیمقراطي، وبذلك فھو حق مطلق لا یمكن 
  .مضایقتھم بسببھ

غالبا بشكل  ھاأنھ یعبر عنإذ غالبا عند إضمارھا في النفوس،  الآراء لا یتوقف اعتناقغیر أن      
  .192من المادة  2جاء في الفقرة  أخرى كماشفوي أو مكتوب أو في قالب فني أو بوسیلة 

بضمان تكافؤ  التزاماوبإعمال مبدأ المساواة وعدم التمییز یمكن إضافة أن على الدولة أیضا      
م، ویصدق ھذا بصفة خاصة في تعاملھا مع الأفراد والتنظیمات الفرص للجمیع للتعبیر عن آرائھ

المعارضة أو المستقلة، فالحق في حریة الرأي والتعبیر یمارس أساسا عبر الصحافة المكتوبة وعبر 
  .3وسائل الإعلام السمعیة والبصریة

على عاتق الدولة یقع  التزاموحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر مع حمایة التعددیة یقود إلى      
وقد وضعت عدید من البلاد الدیمقراطیة . أو التمركزات المفرطة في مجال الإعلام الاحتكارمفاده منع 

  .اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان على ذلك أكدتكما ، الاتجاهفي ھذا  قوانین
أما العنصر الثاني للحق في حریة الرأي والتعبیر فھو الحق في البحث عن الآراء والمعلومات      

الوصول إلیھا، ذلك أن الفرد في التعبیر عن آرائھ ومعلوماتھ وتبلیغھا للآخرین لا یمكنھ ممارستھ كما و
، 4تسب معارف جدیدةلم یتوفر على الحق في أن یبحث بنفسھ عن الأفكار والمعلومات لیك ینبغي، ما

وما لم تزاح العراقیل أمام وصولھ إلى الأخبار والمعلومات في إطار القیود المسموح بھا وعلى قدم 
  .المساواة مع غیره

كالحیاة (إن الحق في البحث عن الآراء والمعلومات والوصول إلیھا یصطدم بقیود مشروعة      
وھذه القیود یدققھا ). الخ، تكنولوجیة اقتصادیةسرار الخاصة للآخرین، معلومات ترتبط بأمن الدولة، أ

القضائي باستمرار لكي لا یصبح التوسع في تفسیرھا إفراغا للحق في البحث الآراء  الاجتھاد
والمعلومات والوصول إلیھا من محتواه، فكثیر من الإدارات العمومیة تفرض سریة على معلومات لا 
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بأي قانون، ولا تبررھا ذرائع معقولة، حارمة المواطنین علاقة لھا بأمن الدولة ولیست محمیة 
 الاقتصادیر حول ركما أن كثیرا من التقا. والباحثین من مصادر أساسیة للمعرفة وتطویر البحث العلمي

، أو حول أحداث )1978كتقریر السید عبد اللطیف الجواھري حول القطاع العام في المغرب منذ ( 
، لا یطلع علیھا الرأي العام رغم )1990برلمان حول أحداث فاس سنة كتقریر ال(خطیرة  اجتماعیة

  .1أھمیة طرحھا لنقاش حر ومفتوح خدمة للصالح العام في مجتمع دیمقراطي
حول الحالة " مونجورنال"و" جریدتي"بخصوص تصریحات الصحفي ھشام عبود مدیر صحیفة ف     

خطوة بكون أن جماع الإأغلب المراقبین باتفق ، الصحیة للسید رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة
بتوجیھ " تدھور صحة الرئیس ودخولھ في غیبوبة"النیابة العامة في اتجاه ھشام عبود الذي تحدث عن 

" لم تكن إلا تعبیرا عن حالة  تھم ثقیلة لھ تتعلق بالمساس بأمن الدولة الوحدة الوطنیة وسیر المؤسسات،
الرسمي منذ نقل رئیس الجمھوریة إلى مستشفى فال دوغراس الفرنسي، قصوى تمیز السلوك " تخبط

حیث كان یكفي الحكومة بیان بسیط لنفي أو تكذیب أو توضیح ما جاء من معلومات حول صحة 
الرئیس، وجاءت الخطوة لتضاف مباشرة لقرار توقیف الجریدتین عن الصدور من قبل وزارة 

خفاء معلومات حول صحة الرئیس بوتفلیقة، سواء كانت الاتصال، وھو القرار الذي كان یھدف لإ
صحیحة أم خاطئة، ویمكن وصف ھذا الوضع بكون الصحافة توجد أمام حالة صارخة لإقحام العدالة 
في النقاش السائد حول صحة رئیس الجمھوریة، وھو الشخصیة العمومیة الأولى في البلاد، ویمكن 

وھذا ما . عدالة في ضرب حق دستوري ھو الحق في الإعلامبالتالي الاعتقاد بأن السلطة تستعمل ال
رفع یدھا الحدیدیة عن الكلمة الحرة وحق الصحفي "تدعو السلطة إلى " جبھة الجزائر الجدیدة"جعل 

في نشر المعلومة المطلوبة، وفي حال عدم صحة المعلومة فأمامھا حق الرد والتصویب والتصحیح 
  .2لإعلامیینبدل الغلق والمصادرة والمتابعة ل

لعنصر الثالث للحق في حریة الرأي والتعبیر فھو الحق في تلقي الآراء والمعلومات لوبالنسبة      
الآراء والمعلومات والتعبیر عنھا شيء، وحقھ في البحث  اعتناقوالأفكار، ذلك أن حق الشخص في 

  . لمظاھر مترابطةعنھا والوصول إلیھا شيء آخر، وحقھ في تلقیھا شيء ثالث، وإن كانت كل ا
 ویعد ھذا الحق مع حق الوصول إلى المعلومات والأفكار وجھان لعملة واحدة یعبر عنھا غالبا     

غیر أنھ في مجال البحث والتوصل إلى المعلومات والأفكار یبدو الأمر مرتبطا . بالحق في الإعلام
 رتبط باستقبالھ لھا من مصدربمجھود الشخص بعمل إیجابي من جانبھ، في حین أن تلقي المعلومات ی

آخر، بحیث یفترض الأمر ھنا عدم الحیلولة بین الشخص وما یوجھ إلیھ من العالم الخارجي سواء 
وقد فسر  ،193 من المادة 3 الفقرة وذلك من مقتضى داخل بلده أو خارجھ دون قیود معقولة ومبررة

ضد المملكة  Sunday timesي تایمز ففي قضیة الصاندا. القضاء الدولي ھذا الحق مرارا الاجتھاد
فإلى وظیفتھا في تبلیغ  "... :المتحدة قالت المحكمة الأوروبیة وھي تتحدث عن وسائل الإعلام

  ...".المعلومات وإیصالھا یضاف حق العموم في تلقیھا
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التي تضرب حریة الرأي والتعبیر بصفة عامة وحریة الصحافة بصفة  الانتھاكاتوھكذا فإن      
یضر فقط بأصحابھا وصحفییھا  إن إغلاق جریدة لا .خاصة، تضرب أیضا حق المواطن في الإعلام

لم تبرره دوافع مستمدة من حمایة أحد الأھداف  ومستخدمیھا، ولكنھ یضر بالمواطنین عموما ما
  .19ن المادة م 3المشروعة المقررة بالفقرة 

وحق الشخص في تلقي المعلومات یشمل حتى المعلومات التي لا ترتاح إلیھا الحكومة،  كالتقاریر      
فإیصال أخبار من ھذا القبیل لا یشكل جریمة، فلا . 1حول الأوضاع السیاسیة أو أوضاع حقوق الإنسان

ن یطلع على كل وجھات ففي المجتمع الدیمقراطي من حق الشخص أ. یحق للسلطات منع وصولھا
حول الأحداث، لیستطیع الخروج برأي متكامل، لأن على أساس ذلك یستطیع أن  النظر، وكل الصیغ

  .2ینتقي ویقارن ویختار ویتصرف ویشارك عن وعي ونیة
من العھد الدولي فھو  19من الإعلان وصیاغة البند  19أما بالنسبة للاختلاف بین نصي المادة     

فقد ورد ھذا الحق في صیغة مطلقة في الإعلان . لحق في حریة التعبیر أو بطبیعتھمتعلق بمجال ا
  .3العالمي وفي صیغة مقیدة في العھد الدولي

  
من العھد الدولي للحقوق المدنیة  19القیود الخاصة بحریة الإعلام في منطوق المادة : الفقرة الثانیة
  والسیاسیة

  
وھذه القیود تحددھا  ،إن القانون الدولي نفسھ یسمح للدول بوضع قیود على حریة التعبیر والإعلام     

من العھد الدولي حول الحقوق المدنیة والسیاسیة لأنھا تستجیب لمبررات ) 3الفقرة (19المادة 
یتوجب على  التي الاجتماعیةكانت على وعي بالقیود  19، ولذلك من الملاحظ أن المادة 4مشروعة

بھا عند ممارستھ لمھنتھ، فأجازت للمشرع الوطني أن یفرض قیودا  الالتزامالصحافي أو الإعلامي 
  .5على ممارسة حریة الصحافة أو الإعلام

إن حریة الرأي والتعبیر سلاح ذو حدین، ویمكن أن یؤدي استعمالھ اللامسؤول أو المنحرف إلى      
ریاتھم، بل وعلى السلم داخل الدول وبین الدول، لھذا فإن المادة الآخرین وح آثار خطیرة على حقوق

تذكر فیھا بالواجبات والمسؤولیات الخاصة التي تتولد عن  3قد خصصت فقرة كاملة، الفقرة  19
، وتضع الشروط التي یمكن في إطارھا وضع 19ممارسة الحقوق المشار إلیھا بالفقرة الثانیة من المادة 

  .وققیود على ھذه الحق
بأس من التذكیر مرة أخرى أن القیود على الحقوق في مجال حقوق الإنسان ینظر إلیھا  ولا     

كاستثناءات، فالقاعدة والمبدأ العام ھو الحق، والقید ھو مجرد استثناء یجب تفسیره واستعمالھ في 

                                                        
  .55ص  ،سابقمرجع  ،القوانین الجدیدة للحریات العامةشرح  :عبد العزیز النویضي1
  .56فس المرجع، ص ن2
  .20سابق، ص مرجع الدلیل  :عبد الكریم الحیزاوي 3
الحق : الحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب والقانون الدولي، منشور ضمن أشغال ندوة وطنیة تحت عنوان :عبد العزیز النویضي 4

  .28سابق، ص بین القانون والإدارة والقضاء، مرجع في الوصول إلى المعلومات 
  .32سابق، ص مرجع  :السعدىمحمد الخطیب  5



452 
 

حقیقي ذلك أن خطر التوسع في القیود حتى تفرغ الحقوق من محتواھا ھو خطر  ،أضیق الحدود
  .یتربص في فضاءات الدكتاتوریة بحقوق الإنسان عند كل منعطف

على  19ولذا، وحتى لا یفرض الصمت وھیمنة الرأي الوحید بذرائع متعددة، فقد حددت المادة      
شروط  3تضع  3علیھا وضع قیود على الحق، فالفقرة  استناداحصر الدواعي التي یمكن السبیل 

  .1متكاملة وضروریة كلھا لتكون القیود مشروعة
نفس المادة والفقرة على سلطة الدولة في وضع في إن ھذه الضوابط التي اشترطھا القانون الدولي      

  :القیود تتبدى كما یلي
ي قید یفرض على حریة التعبیر، یجب أن استقرت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان على أن أ - أولا 

ویجب أن یكون ھذا القانون غیر متعارض مع نصوص العھد الأخرى،  :یكون منصوصا علیھ قانونا
داخل نطاق المبررات  الاستثناءاتأي أن ینص القانون بدقة على السلوك المحظور وأن یحدد 

مثلا المحكمة الأوربیة  - القضائي الدولي  دالاجتھافیھ  شترطاالمشروعة المذكورة أعلاه، وھذا القانون 
 ،أن یكون واضحا وقابلا للإطلاع علیھ من قبل الجمھور - لحقوق الإنسان في عدد كبیر من القضایا 

وھذا یعني أنھ لا یمكن فرض . ویفترض أن یتم سنھ بطریقة دیمقراطیة ومن طرف جھاز دیمقراطي
  .2ھ ھذه المواصفاتقیود غیر تلك الموجودة بموجب قانون تتوفر فی

شترطت وجوب نص القانون على القیود التي تفرض على امن العھد، قد  19ورغم أن المادة      
حریة التعبیر، فإنھا لم تبین المقصود بھذا القانون، لأن مفھوم القانون یختلف باختلاف الأنظمة 

بید أن . على إیضاح ھذه المسالة القانونیة، ولم نجد في فقھ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ما یعیننا
موقفا لینا وواضحا فیما  اتخذتالأوروبیة لحقوق الإنسان، قد  الاتفاقیةأجھزة الرقابة على تطبیق 
 .یخص تحدید مفھوم القانون

ھو مصدره كتابي أو عرفي،  كل ما": الأوروبیة لحقوق الإنسان قانونا المحكمة اعتبرتفقد       
وحددت المحكمة أیضا بعض . "القضائیة وأحكام أنظمة المھن الحرة الاجتھاداتوكذلك مختلف 

كما یجب أن تبین  ،المعاییر الخاصة بالقوانین، مثل ضرورة أن یكون القانون في متناول الجمیع
كل عمل أو تصرف تقوم بھ  نالقوانین القیود بكل دقة ووضوح، مما یسمح بتقدیر النتائج المترتبة ع

 .تي فرضت ھذه القیودالدولة ال
وذلك بأن یتم الأمر : 3الفقرة /  19ما نصت علیھ المادة  والاستثناءاتأن لا تتجاوز القیود  -ثانیا 

بوضع مبررات أخرى، وھذا قید مفروض على المشرع نفسھ بعدم وضع قانون یفتح المجال لعدد كبیر 
حول الحقوق المدنیة والسیاسیة، كما فسره  الدولة بموجب العھد الدولي التزاماتمن القیود مخالفا بذلك 

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ومحكمة، الدول الأمریكیة لحقوق (القضائي الدولي الأكثر نفوذا  الاجتھاد
فإذا تجرد القید من ھدف مشروع یسعى إلى حمایتھ أو كان الغرض من القید حمایة أھداف . 3)الإنسان

  .بھخلاف المبینة أضحى غیر مسموح 
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بل إن حمایة الأھداف المذكورة لا یكفي في حد ذاتھ كسبب لتقیید حریة التعبیر، وإنما یجب أیضا      
وشرط اللزوم ھذا ینطوي على عنصر التناسب مع الھدف . أن یكون القید لازما لحمایة ھذا الھدف

، لأن القید یجب ألا الذي یراد حمایتھ، إذ لا یجوز أن یزید القید عما ھو مطلوب لحمایة ھذا الھدف
  .یشكل تھدیدا للحق نفسھ

. وھذه المسألة كانت محلا للكثیر من الشكاوى التي عرضت على اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان     
قضاء اللجنة على التأكید على حق الدول الأطراف في  استقرارونستطیع القول إنھ على الرغم من 

لقیود القانونیة على حریة التعبیرـ فإنھا تعمل فیما یعرض التمتع بقدر من حریة التقدیر في فرض ا
علیھا من حالات على التأكد مما إذا كان تدخل السلطات العامة في مباشرة الحق في حریة التعبیر، 
یعتبر بالضروري لحمایة الھدف المحدد، وھذا یرتبط بظروف كل حالة على حده، وعلیھ فإن اللجنة 

للحق في حریة  انتھاكاللجنة إلى عدم وجود  انتھتففي حالات كثیرة  .ئمةالملاتراقب القیود من حیث 
  .التعبیر سواء لعدم وجود الھدف الذي یراد تحقیقھ من القید، أو لعدم لزوم القید لحمایة الھدف

أن تكون القیود ضروریة لمتابعة تلك الأھداف المشروعة في مجتمع دیمقراطي، بعبارة أخرى  - ثالثا 
انت الدولة تتوفر على قانون، وكانت ھناك مبررات مشروعة لتطبیقھ، فعلى السلطات فحتى لو ك

العمومیة أن تقدر ما إذا كان ذلك المنع أو القید على الحق ضروري المتابعة مقارنة بأھداف مشروعة 
  .أخرى یجب ترجیحھا في مجتمع دیمقراطي

عدم  مبادئا للقیود وإعمالھا ومن أھمھا في سنھ المبادئوبذلك تعد الدولة ملزمة بمجموعة من      
  .1التمییز، والتناسب، وحسن النیة

 ،في حالة التنازع مبدأ التناسب -  المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان -وقد طبق القضاء الدولي      
فعندما یكون المنع غیر متناسب أو لم یعد ضروریا لحمایة الھدف المشروع، فقد كان القضاء یعتبر أن 

فمثلا یمكن الإفراج عن وثیقة ھامة حول تحقیق یتعلق بالرشوة مع حجب أسماء . التزامھادولة خرقت ال
بحمایة سمعة الآخرین  التزامھافھنا توفق الدولة بین  ،الأشخاص ما دام القضاء لم یحسم في الأمر

أن یطلع علیھا لطلب معلومات تقتضي المصلحة العامة  بالاستجابة وإلزامھاقرینة البراءة  واحترام
  .2الجمھور

تدابیر بما  اتخاذففیما یتعلق بحمایة سمعة الآخرین فإنھ بإمكان السلطات، كمسؤولة عن النظام العام      
فیھا الجنائیة لكن بشكل مناسب وغیر مفرط ضد القذف الذي لا أساس لھ أو المتخذ بسوء نیة، غیر أنھ 
على السلطة أن تبرھن على قدرة كبیرة على ضبط النفس بالإمساك عن اللجوء للوسائل الجنائیة، 

  .ل الإعلامخاصة عندما تكون ھناك وسائل أخرى للرد على خصومھا ومنتقدیھا على وسائ
أما بالنسبة للقیود المستمدة من حمایة الأمن القومي، فإن الفقھ الدولي الأكثر نفوذا یعتبر أن ھذا      

 استقلالھاالمبرر لا یمكن إثارتھ لوضع قیود على الحقوق إلا لحمایة وجود الأمة أو سلامتھا الترابیة أو 
  .المنھجي لحقوق الإنسان یھدد بدوره الأمن القومي السیاسي ضد القوة أو التھدید بالقوة، كما أن الخرق
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وبالنسبة للنظام العام فإن الفقھ یتأرجح بین المفھوم الإنجلیزي الذي یعني بھ غیاب القلاقل،      
والمفھوم الفرنسي اللاتیني الذي یعني بھ مجموع القواعد التي تضمن السیر الطبیعي للمجتمع، أو 

  . على مخالفتھا أو خرقھا الاتفاقي یقوم علیھا المجتمع والتي لا یجوز الأساسیة الت المبادئمجموع 
أما الصحة العامة كمبرر للقیود على حریة التعبیر فھناك أمثلة كثیرة كلھا من قبیل خطر الإشھار      

وبخصوص مبرر الآداب العامة أو الأخلاق العامة فإن الدول . لبعض المواد كالتبغ أو المواد الكحولیة
، 1ملك ھامشا واسعا بھذا الصدد ما دام لا یوجد معیار موحد للآداب والأخلاق العامة بین الدولت

كمنع الأفلام أو الأغاني الخلیعة إلا  ،وعموما تستھدف القیود ھنا حمایة الأخلاق ومشاعر الناس عامة
الآداب العامة بشكل أنھ علیھا أن لا تتناقض في تعاملھا مع أشكال التعبیر المختلفة باسم الأخلاق و

  .2تمییزي
یمكن أن تستغلھا عدید من الأنظمة " النظام العام"و" الأمن القومي"إن تعبیرات مطاطة من قبیل      

لسیاستھا، خاصة في غیاب  الھا أو معارض اوالحكومات لتجریم الرأي المعبر عنھ والذي یكون مخالف
نظومة قضائیة مستقلة تضمن تفعیل الاتفاقیات مجالس دستوریة مستقلة تراقب دستوریة القوانین وم

وفي ظل ذلك فإن اللجنة المعنیة بحقوق  ،3الدولیة وتمكین الأفراد من الحریات والحقوق الواردة ضمنھا
  :من العھد تعتمد على شكلین من الرقابة 19الإنسان في رقابتھا على تطبیق المادة 

د محاولتھا التأكد من أن القیود المفروضة على حریة تمارسھا اللجنة عن الأول وھو رقابة المشروعیة،
التعبیر، قد نص علیھا القانون، وكذا عندما تحاول التأكد من أن القیود قد وضعت من أجل الأھداف 

حقوق الآخرین أو سمعتھم أو لحمایة الأمن  احترام، وھي 19 من المادة 3التي نصت علیھا الفقرة 
  .القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

، وتتمثل في تأكد اللجنة من أن القیود المنصوص علیھا في الملائمةھو رقابة ووالشكل الثاني للرقابة، 
  .القانون ضروریة لتحقیق الأھداف المذكورة

الذي كانت تتبعھ اللجنة  الاتجاهیر علیھ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، ھو نفس الذي تس الاتجاهھذا      
، وأیضا مازالت تتبعھ المحكمة الاتفاقیةمن  10الأوروبیة لحقوق الإنسان في تفسیرھا للمادة 

  .الأوروبیة
أو أیة دعوة بأن تسن قوانین تحظر أیة دعایة للحرب،  الأطرافمن العھد تلزم الدول  20إن المادة      

وفي . للكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة، التي تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف
یتفق تماما  20ھذا الخصوص ترى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أن الخطر الذي نصت علیھ المادة 

تنطوي ممارستھ على واجبات ، الذي 19مع الحق في حریة التعبیر كما ھو منصوص علیھ في المادة 
أیضا أن خطر الدعایة للحرب یشمل جمیع أشكال الدعایة التي تھدد  ىوھي تر. لیات خاصةوومسؤ

بعمل عدواني أو بخرق السلم یتعارض ومیثاق الأمم، أو التي تؤدي إلى ذلك، أما الدعوة إلى الحق في 
وفقا لمیثاق الأمم المتحدة فھو غیر  والاستقلالالدفاع عن النفس أو حق الشعوب في تقریر المصیر 

  .محظور
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و العنصریة أو الدینیة، أتحظر أیضا الدعوة إلى الكراھیة القومیة  20وتضیف اللجنة أن المادة      
التي تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف، سواء أكانت أھدافھا داخلیة أم خارجة عن حدود 

فعالة ینبغي أن یكون ھناك قانون یبین بوضوح أن مثل ھذه  20مادة ولكي تصبح ال ،الدولة المعنیة
وینبغي على . الدعایة تتعارض والسیاسیة العامة، وینص على جزاء مناسب في حالة مخالفة أحكامھ

  .الدولة نفسھا أن تمتنع عن أیة دعایة أو دعوة من ھذا القبیل
وتمثل الدعایة للحرب والدعوة للتباغض بین الأجناس والأدیان أخطر الجرائم التي یمكن أن      

ولذلك فإن المحاكم الجنائیة الدولیة التي تقوم  ،ترتكب بواسطة وسائل الإعلام والاتصال الجماھیري
عیة لا تقتصر بمحاكمة المسؤولین عن الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجما

على تتبع أصحاب القرار السیاسي والعسكري، وإنما تقوم كذلك بتتبع الإعلامیین الذین تورطوا في 
  .1التحریض على ھذه الجرائم

" الھوتو"ومن أمثلة ذلك أن المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا أدانت ثلاثة إعلامیین من      
، وصرح المدعي العام للمحكمة حسن بوبكر جالو أن الحكم "التوتسي"بتھمة التحریض على إبادة 

یمثل سابقة دولیة تتمثل في أن الذین یستعملون وسائل الإعلام للدعوة إلى إبادة مجموعة عرقیة أو "
الحكم من شأنھ أن یمثل تحذیرا للصحافیین والناشرین الذین "مضیفا أن  ،"دینیة سیواجھون العدالة

  ".سلحة أخرىیقومون بتغطیة نزاعات م
واعتمدت محكمة رواندا بدورھا على فقھ القضاء الخاص بمحكمة نورمبارغ وكانت قد حاكمت      

یولیوس "فقد قضت محكمة نورمباغ بإعدام الناشر  ،القادة النازیین الألمان غداة الحرب العالمیة الثانیة
جرائم ضد السلم وضد التآمر من أجل اقتراف "صاحب نشریة معادیة للیھود بتھمة  "شترایشر
على منوال المحاكم الجنائیة الخاصة التي  ستسیرولا شك أن المحكمة الجنائیة الدولیة  ،"الإنسانیة

كما صرحت ھیئة محكمة " الذین یتحكمون في الإعلام ھم مسؤولون عن نتائجھ"سبقتھا بناء على أن 
  .2رواندا

مجموعة من القواعد التي وھو ن والعرف الدولي قراءة القانوإن ھذا ما یشكل جملة ما یستنتج من     
  :بھا نوجزھا فیما یلي الالتزامیتحتم على وسائل الإعلام 

وسائل الإعلام الدولي للدعایة للحرب أو التدخل في شؤون الغیر أو التمییز  استخدامیجب  لا*
  .العنصري

  .أي جماعة ذات طابع قومي أو عرقي أو دیني التحریض ضدعلى وسائل الإعلام أن تمتنع عن *
 .ثقافة السلام على وسائل الإعلام أن تمارس دورا إیجابیا في تطویر*
تتمتع كل الشعوب بحقوق متساویة فیما یتعلق بحقھا في الحصول على المعلومات واستقبالھا ونشرھا *
أن وعلیھا . الخاصة بھا الاتصالى كما أنھا تتمتع بسیادة متساویة لإنشاء بن .بكل الوسائل الممكنة،
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وأن تلتزم بمیثاق الأمم ، الدولي الاتصالوأن تتعاون في مجالات ، تسوي نزاعاتھا بالطرق السلمیة
  .1المتحدة والمواثیق المنظمة للإعلام

وھكذا یتبن لنا من خلال ما تقدم، أنھ إذا كان الأصل عدم جواز فرض قیود على حریة الرأي      
 20و 19، إلا أنھ بدمج المادتین 2لتماس المعلومات من مصادرھاا والتعبیر أو الصحافة والإعلام أو

ھداف المذكورة نجد أن الدولة یجوز لھا وضع قیود على الحق في حریة الرأي والتعبیر مستمدة من الأ
تھم السلم  اعتبارھاوالتي یمكن  20إضافة إلى الأھداف الواردة بالمادة  19من المادة  3بالفقرتین 

  .3الدولي والداخلي
وعلى أي حال، فإن المبدأ العام الذي یقوم على أساس جواز أن تفرض الدولة قیودا على الحقوق      

ورد النص علیھ في المادة الخامسة منھا، حیث جاء ، الاتفاقیةوالحریات المنصوص علیھا في ھذه 
  : فیھا

لیس في ھذا العھد ما یمكن تفسیره بأنھ یجیز لأیة دولة أو جماعة أو فرد، أي حق في الاشتراك بأي / 1
نشاط أو القیام بأي عمل یستھدف إھدار أي من الحقوق أو الحریات المقررة في العھد، أو تقییدھا 

  .صوص علیھ فیھبدرجة أكبر مما ھو من
لا یجوز تقیید أي من حقوق الإنسان المعترف بھا، أو النافذة في أیة دولة طرف، بموجب قوانین أو / 2

  .4اتفاقیات أو أنظمة أو أعراف، بحجة أن العھد لا یتضمنھا أو أنھ یحمیھا بدرجة أقل
یة الحقوق التي تضمنھا ھذه المادة ذات طابع ونطاق عامین، فالفقرة الأولى منھا تھدف إلى حما     

العھد، وذلك عن طریق حمایة المؤسسات الدیمقراطیة في تأدیة وظیفتھا بحریة، فھي توفر الحمایة من 
إساءة تفسیر أحكام العھد على نحو یمكن الاستناد إلیھ للمساس بالحقوق والحریات المعترف بھا فیھ أو 

  .عھدفرض قیود علیھا بدرجة أكبر مما ھو منصوص علیھ في ال
الواردة في ھذه الفقرة یقصد بھا " أیة دولة أو جماعة أو فرد"ومن الأھمیة التأكید على أن تعبیر      

  :إیراد حظرین
ھو خلو العھد مما یخول أي فرد أو أیة جماعة حق القیام بنشاط یضر الحقوق التي یعترف بھا : الأول
  .العھد
المادة لتضییق نطاق الحقوق أو فرض قیود علیھا بقدر لا یجوز لأي دولة أن تتذرع بھذه : الثاني

  .ھو مسموح بھ في العھد یتجاوز ما
تناول العھد أوجھ التنازع التي یمكن أن تنشأ بین أحكامھ والقواعد الأخرى المطبقة في الدول یو     

بغ حمایة إن كانت ھذه القواعد تس ،التي یكون مصدرھا العرف أو القانون أو اتفاق دولي  ،الأطراف
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إذ  ،على حقوق الإنسان لم یتضمنھا العھد أو تناولھا بقدر من الحمایة أقل مما ھو مطبق في ھذا البلد 
  .1یسلم العھد بأسبقیة الأحكام التي تكفل القدر الأكبر من الحمایة

المادة ف انتھت بصدد وجود انتھاكات لأكثر من مادة في العھد، المعنیة بحقوق الإنسان ن اللجنةأكما      
من العھد تضع التزام على عاتق الدولة باحترام وضمان الحقوق المقررة فیھ لكل الأفراد الذین  2/1

یخضعون لاختصاصھا، وھذا لا یعني أن الدولة الطرف غیر مسئولة عن انتھاكات الحقوق التي 
ھذه الأخیرة لتلك  تضمنھا العھد، التي ترتكبھا أجھزتھا على إقلیم دولة أخرى، سواء أتم ذلك بقبول

من العھد، لا یمكن تفسیره على الخامسة  الأولى من المادة الأفعال أم بمعارضتھا، إذ أنھ وفقا للفقرة
نحو یجیز لأیة دولة أو جماعة أو فرد، أي حق في الاشتراك بأي نشاط أو القیام بأي عمل یستھدف 

كبر مما ھو منصوص علیھ فیھ، وفي ھدم الحقوق والحریات المقررة في العھد أو تقییدھا بدرجة أ
ضوء ذلك فإنھ من غیر المعقول تفسیر مواد العھد على أنھا تسمح للدولة الطرف بارتكاب انتھاكات 

  . للعھد على إقلیم دولة أخرى لم تستطع ارتكابھا على إقلیمھا
، أنھ لا یجوز بأي الاتفاقیةمن ھذه  20و 19بالتطبیق على ما ورد في المادتین  2ومفاد ھذا المبدأ     

حال من الأحوال، أن تتوسع الدولة في تقییدھا للحق في حریة الرأي والتعبیر أو الصحافة والإعلام، 
  .20و 19بشكل تتجاوز فیھ القیود المحددة حصرا في ھاتین المادتین 

  
  الفرع الثاني

  4نص المادة  على حریة الإعلام في ضوءقیود مدى إمكانیة فرض 
  

على نقیض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة      
والاجتماعیة والثقافیة، لا یتضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة حكما عاما یجیز 
 فرض قیود تسري على ممارسة جمیع الحقوق المنصوص علیھا فیھ، بید أن ھذه الرخصة قد وردت

  .بخصوص بعض المواد فیما یتعلق بالحقوق التي تضمنتھا ھذه المواد
العھد للدول الأطراف بتقیید بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة التي تھدد  ھذا یسمحكما      

فأي دولة معرضة لأن تمر بظروف استثنائیة، تنطوي غالبا على . حیاة الأمة والمعلن عن قیامھا رسمیا
وجود خطر یھدد بقاء ھذه الدولة، وعندئذ تقتضي الضرورة الخروج على قواعد المشروعیة التي 

الظروف العادیة ـ وتلجأ الدولة إلى التحلل من التزاماتھا وفقا لقواعد ھذه المشروعیة بھدف  تطبق في
  .مجابھة ھذه الحالة الطارئة وحمایة حقھا في البقاء

وعلى ضوء ھذه الحقیقة، فإنھ أثناء قیام لجنة حقوق الإنسان بإعداد مشروع المیثاق الدولي لحقوق      
ام لضرورة تضمین المشروع مادة تسمح للدول الأطراف في حالة الإنسان، كان ھناك تقدیر ع

الضرورة القصوى بعدم التقید بأحكام ھذا المیثاق، وكان الھدف من ذلك ھو منع الدول من البقاء حرة، 
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ینظم حقوق  على نحو 4نص المادة بذلك جاء و ،تقرر بمفردھا متى وكیف تمارس حالة الطوارئ
   .1الإنسان في مثل ھذه الظروف

نص المادة  على حریة الإعلام في ضوءقیود مدى إمكانیة فرض  إن الأمر یتطلب بصدد دراسة      
الضوابط الدولیة التي وسنتناول ذلك في فقرتین، یتعلق الأمر بموضوع حالة الطوارئ التطرق ل 4

حیث  حالة الطوارئالحقوق التي یحظر تقییدھا في ظل ، ثم )الفقرة الأولى( تحكم تنظیم حالة الطوارئ
  ).الفقرة الثانیة(نجد أنھ لا تندرج ضمنھا حریة الإعلام 

  
  وعلاقتھا بحریة الإعلام الضوابط الدولیة التي تحكم تنظیم حالة الطوارئ: الفقرة الأولى

        
یجوز للدول الأطراف، في "من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة أنھ  4جاء في نص المادة      

وقات الطوارئ العامة التي تھدد حیاة الأمة، والتي یعلن عن قیامھا رسمیا، أن تتخذ من الإجراءات ما أ
یحلھا من التزاماتھا طبقا للعھد الحالي إلى المدى الذي تقتضیھ بدقة متطلبات الوضع، على أن لا تتنافى 

تتضمن تمییزا یكون أساسھ ھذه الإجراءات مع التزاماتھا الأخرى بموجب القانون الدولي، ودون أن 
  .فقط العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي

 12و 11و 1/ 8و 7و 6لیس في النص ما یجیز التحلل من الالتزامات المنصوص علیھا في المواد      
  .18و 16و 15و

على كل دولة طرف في العھد الحالي تستعمل حقھا في التحلل من التزاماتھا، أن تبلغ الدول      
الأخرى الأطراف في العھد ـ فورا ـ عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة، بالنصوص التي لن تتقید 

ول بتاریخ إنھاء عدم ا إلى ذلك، وعلیھا كذلك وبالطریقة ذاتھا أن تبلغ نفس الدھبھا والأسباب التي دفعت
  ."التقید
ن حریة الدول في تنظیم حالة الطوارئ من حیث إعلانھا وسریانھا بموجب ھذا النص نجد أ     

وإنھاؤھا، وفي تحدید السلطات الاستثنائیة إبان ھذه الظروف لم تعد طلیقة، بل صارت مقیدة بقیود 
حكام العامة للمشروعیة الدولیة في وضوابط دولیة تشكل في مجموعھا ما یمكن أن یطلق علیھ الأ

الظروف الاستثنائیة، وقواعد المشروعیة ھذه مصدرھا القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ 
وھي تعد سیاجا من الضمانات الدولیة التي تكفلھا  ،القانونیة العامة التي استقرت علیھا الأمم المتحدة

  .ریاتھ الأساسیة في ھذه الظروفھذه القواعد لتأمین وحمایة حقوق الإنسان وح
من جانبین الأول یتعلق بالقیود والضوابط الإجرائیة وعلیھ سوف نتناول ھذه القیود والضوابط في      

  .والثاني یتعلق بالقیود والضوابط الموضوعیة
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 القیود والضوابط الإجرائیة - 1
  

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على قیدین إجرائیین یردان  4تنص المادة      
، ونجد بالتأكید من بین ھذه 1على حق الدول الأطراف في التحلل من الالتزامات التي یفرضھا العھد

دي بذلك على دم التعوع الالتزامات ضمان حریة التعبیر بشتى وسائلھ وعلى رأسھا وسائل الإعلام
  .وسوف نعرض في فیما یلي لمضمون ھذین القیدینحریة الإعلام لدى ھذه الوسائل 

  :وجوب الإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ  ) أ
 مبدأ الشرعیة لاحترامبطریق رسمي وذلك ضمانا  عن حالة الطوارئ یجب أن یتم الإعلان     

  . 2وسیادة القانون وفق النصوص الدستوریة والقانونیة التي لا تتجاوز ما ینص علیھ العھد الدولي
تتطلب الفقرة الأولى من المادة الرابعة من العھد، وجوب الإعلان رسمیا عن وجود حالة      

الطوارئ،  والإعلان عن حالة الطوارئ تبدو أھمیتھ في أنھ یشكل ضمانة لمنع الدول من اللجوء إلى 
  .الإجراءالتحلل من التزاماتھا بمقتضى العھد تعسفیا، في الوقت الذي لا تقتضي الأحداث مثل ھذا 

وقد اعتبر البعض، أن إغفال إجراء الإعلان یترتب علیھ حرمان الدولة المعنیة من التمسك      
إجراءات تفتقر إلى المشروعیة الدولیة ابتداء  3برخصة التحلل، وعد التدابیر التي تقدم على تطبیقھا

لفة دستوریة في النطاق وانتھاكا مباشرا لأحكام العھد، ھذا فضلا عما یشكلھ ھذا الإغفال من مخا
  .الداخلي

من العھد أي من أجھزة الدولة یختص بإعلان حالة الطوارئ، فقد جاءت  4لم تحدد المادة و ھذا     
صیاغة المادة على درجة من عدم الوضوح، بحیث یمكن مقدما قبول إعلان حالة الطوارئ من أي 

  .جھاز من أجھزة الدولة
 یمكن أن یوكل ھذه المھمة إلى ضباط الجیش أو الشرطة دون انتھاك بید أن أي نظام دیمقراطي لا     

كذلك فإنھ لا یمكن منح ھذه الصلاحیة للسلطة القضائیة بمفردھا، لأنھا قد لا تكون على . لسیادة القانون
  .علم بالطابع العاجل للموقف وبالحقائق التي تشكل حالة الطوارئ الاستثنائیة

على أن السلطات السیاسیة في كل دولة تعد  - من حیث المبدأ  -الفقھ الدولي  وعلیھ استقر الرأي في     
دون غیرھا صاحبة الاختصاص في اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ، فھذه السلطات یسمح لھا 

  .مركزھا بتقدیر المواقف تقدیرا، إذ تكون وحدھا على معرفة تامة بالظروف الطارئة
ففي دراسة . 4ھي السلطة التشریعیة والتنفیذیة -في ھذا الصدد  - سیة والمقصود بالسلطات السیا     

، ذھبت إلى وجوب أن تكون سلطة )أیریكا ایرین أدایس(التي أعدتھا المقررة الخاصة للأمم المتحدة 
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ولتحقیق ذلك یجب أن یتوفر  ،للسلطة التشریعیة - كقاعدة عامة  -إعلان حالة الطوارئ موكولة 
  :شرطان أساسیان

أن یتضمن الدستور أو التشریعات المتعلقة بتنظیم حالة الطوارئ نصا یخول للسلطة التشریعیة  /1
الاختصاص بإعلان حالة الطوارئ، بموجب قرار برلماني بسیط ولیس عن طریق الإجراءات المعقدة 

توفر التي تصدر بموجبھا التشریعات العادیة من البرلمان، نظرا لما یتطلبھ اتخاذ ذلك القرار من 
  .عنصري المرونة والسرعة

ینبغي أن تتوخى السلطة التشریعیة في الوقت ذاتھ الدقة والتأني في دراسة الموقف أو الأزمة قبل / 2
اتخاذ ذلك القرار، بحیث لا یكون قرار البرلمان صادرا نتیجة تقدیرات سابقة من قبل السلطة التنفیذیة 

وھذا الأمر یتطلب بدوره توافر الاستقلال الحقیقي لما یشكل خطورة تستدعي اتخاذ ذلك الإجراء 
للسلطة التشریعیة في مواجھة السلطة التنفیذیة واحترام مثل ھذه المعاییر یعد ضمانة ھامة، تحول دون 
احتمال استغلال السلطة التنفیذیة لأي موقف سیاسي متوتر أو أزمة عارضة للاعتداء على حقوق 

  .الأفراد وحریاتھم الأساسیة
التشریعیة بإعلان حالة الطوارئ  السلطة أن اختصاص - سالفة الذكر  -وترى المقررة الخاصة      

الأول عندما یكون من المستحیل دعوة البرلمان . یمكن أن یرد علیھ استثناءان لصالح السلطة التنفیذیة
ن یمكن للسلطة ففي ھاتین الحالتی. للانعقاد، والثاني عندما یكون من غیر الملائم دعوتھ للانعقاد

التنفیذیة إعلان حالة الطوارئ بقرار مؤقت یسري لحین عرض الأمر على البرلمان بشكل عاجل 
  .1للنظر في تأییده أو إلغائھ

  :الإخطار عن وجود حالة الطوارئ) ب
العھد من كل دولة طرف فیھ أن تبادر فور إعلان حالة الطوارئ في إقلیمھا بإبلاغ الدول  تطلبی     

بنصوص العھد التي أحلت الدولة نفسھا  وذلك عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة الأطراف الأخرى
ب التي دفعتھا لإعلانھا، وعلیھا كذلك وبالطریقة ذاتھا أن وبمدة سریان حالة الطوارئ وبالأسبا، منھا

حالة مد فترة نھ في كذلك ینصرف مفھوم المادة إلى أ. 2تبلغ نفس الدول بتاریخ إنھاء حالة الطوارئ
  .3الطوارئ یتعین على الدولة معاودة الإبلاغ بنفس التفصیل

  :وفقا لھذه الفقرة یتعین أن یتضمن الإخطار أمور ثلاثة     
، وقد یتعلق الأمر بحریة التعبیر بشكل عام وبحریة الإعلام ـ أحكام العھد التي لم تتقید بھا الدولة1

  .بشكل خاص
من وسائل ، فبصدد حریة الإعلام كون أنھ قد یقع الالتزامات التي یفرضھا العھدـ أسباب تحللھا من 2

و تعالیق تمس بالأمن القومي أو أمن الدولة واستقرار الأوضاع داخل البلاد أو الإعلام أن تنشر أخبار أ
  .المساس بالنظام العام والسلم الاجتماعي
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ذلك حتى یعلم الجمیع أن الأمور قد رجعت إلى ، وـ تاریخ إنھائھا لتدابیر التحلل من الالتزامات3
والمعلومات وتداولھا وفق ما  الأخبارأوضاعھا الطبیعیة وتمارس بذلك وسائل الإعلام حریتھا في نقل 

  .یكرسھ الدستور وتنص علیھ القوانین الساریة المفعول في غیر أوضاع حالات الطوارئ
ارئ وما ینتج عنھا من تحلل من أحكام العھد ـ ھو أمر وترجع أھمیة ھذا الإجراء إلى أن حالة الطو     

في غایة الخطورة ومن حق الدول الأطراف الأخرى أن تعلم بمثل ھذا العمل والوقوف على الأسباب 
  .التي دفعت الدولة إلى ذلك

بفوریة "، والمقصود "فورا"على وجوب أن یتم الإخطار  النص صراحةولقد حرص العھد على      
  .1في ظل العھد ھو ضرورة حصولھ خلال مدة زمنیة معقولة ودون تأخیر" الإخطار

ولا یغني عن وجوب الإعلان الرسمي عن وجود حالة الطوارئ، قیام الدولة بالإخطار الذي تتطلبھ      
من العھد، فھذه الفقرة الأخیرة تلزم الدولة بإخطار باقي الدول الأطراف فورا  4من المادة  3الفقرة 

. الأمین العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لم تتقید بھا وبالأسباب التي دفعتھا إلى ذلك وعن طریق
تراقب اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان على مدى وفاء الدولة بإجراء الإخطار، وتؤكد أن مخالفة ھذا و

  . 2الإجراء یترتب علیھ عدم الاعتداد بتمسك الدولة برخصة التحلل
  
  

 الموضوعیة القیود والضوابط - 2
  

في حالة قیام حالة الطوارئ والإعلان عنھا رسمیا فإن الدولة تملك اتخاذ مجموعة من التدابیر،      
ویندرج ضمن ھذه الحقوق دائما حریة  توقف أو تقید بمقتضاھا بعض الحقوق التي تضمنھا العھد

خاذ أي نوع من التدابیر، وإنما ، بید أن الدولة لیست مطلقة الحریة في اتالتعبیر بواسطة وسائل الإعلام
  :ھي 3ھي ملزمة بمراعاة متطلبات معینة

  :أن تكون التدابیر بالقدر العي تتطلبھ مقتضیات الموقف  ) أ
زم فقط الذي صر جواز تعطیل بعض الحقوق المنصوص علیھا في العھد على القدر اللاتلابد أن یق     

الجغرافي والمادي  حالة الطوارئ ونطاقھاتقتضیھ حالة الطوارئ، وھو ما ینصرف على مدة سریان 
  .4التناسب مع الظروف التي استلزمت ھذا الإجراء الاستثنائي بما یراعي مبدأ

أن تقدر الضرورة "من العھد، وھو یستند إلى مبدأ  4/1ھذا القید نصت علیھ صراحة المادة إن        
التوازن بین السلطات الاستثنائیة التي ، ویعد بمثابة ضمانة ھامة تستھدف إقامة نوع من "بقدرھا

تتخذھا الدولة، وحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ، وذلك للحیلولة دون اتخاذ تدابیر مغالى فیھا دون وجود 
  .مقتضى
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وقد اسند غالبیة الفقھ الدولي ھذا القید إلى فكرة الدفاع الشرعي التي عرفھا القانون الجنائي، التي      
ـ ضرورة أن تكون الوسیلة المستخدمة في الدفاع، لازمة  1خطر المحدق أو الوشیكتتطلب إلى جانب ال

دفاعا عن  - لدفع ھذا الخطر ومتناسبة معھ، فالدول في أوقات الخطر أو الأزمات وإن كان لھا أن تتخذ 
ولیة كافة الإجراءات والتدابیر اللازمة للمحافظة على بقائھا، ولو خالفت بعض التزاماتھا الد -  نفسھا

الناشئة عن اتفاقیات حقوق الإنسان، فإنھا ملتزمة بمراعاة أن تكون تلك الإجراءات والتدابیر اللازمة 
للمحافظة على بقائھا، وفي الحدود التي تلزم لدرء ھذا الخطر بغیر تجاوز، وھذا یعني أن سلطة الدولة 

  .روف الاستثنائیةفي فرض القیود على حقوق وحریات الأفراد لیست مطلقة حتى أثناء الظ
وتقوم اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بوزن وتمحیص التدابیر التي تتخذھا الدولة لمواجھة الظروف      

وھي في  ،الاستثنائیة، فھي تنظر فیما لو كان تدبیر معین ضروریا على وجھ التحدید ومناسبا أم لا
  .يعملھا لا تقبل دفع الدولة المدعى علیھا على أنھ حكم نھائ

إن ھذا المتطلب یقتضي أن لا یضیق مثلا على كل التعابیر التي یمكن أن تصدر عن وسائل      
الإعلام تحت داعي فرض حالة الطوارئ، وذلك بغرض حمایة أي مصلحة یبدو للسلطة حسب وجھة 

  .نظرھا وجوب حمایتھا بواسطة أي إجراء مھما كانت خطورتھ على ھذه الحقوق الإعلامیة
  :عارض التدابیر مع التزامات الدولة الأخرى بمقتضى القانون الدوليألا تت) ب

ومفاد ھذا الشرط ھو امتناع الدولة التي تعلن حالة الطوارئ عن اتخاذ تدابیر استثنائیة تتضمن      
وقف أو تقیید الحقوق والحریات المنصوص علیھا في العھد، إن كان إعمال مثل ھذه التدابیر یشكل 

  .التي ترتبط بھا الدولة - خلاف العھد  - لتزامات الدولیة الأخرى تعارضا مع الا
وھذا الالتزام یضع قیدا قانونیا على حق الدولة في استخدام رخصة التحلل من الالتزامات التي      

من العھد التي تقوم على  4یفرضھا العھد، وھو یختلف عن القیود الأخرى المنصوص علیھا في المادة 
  .قع لا القانونأساس من الوا

من العھد لتتحلل  4والھدف من ھذا القید ھو منع الدولة التي تعلن حالة الطوارئ من التذرع بالمادة      
  .من الالتزامات المترتبة علیھا بمقتضى صكوك دولیة أخرى خاصة بحقوق الإنسان

من العھد عند حد الإشارة إلى منع الدول من اتخاذ تدابیر تتنافى مع  4/1وقد توقفت المادة      
التزاماتھا الدولیة، ولم یتعد ذلك إلى محاولة تعیین تلك الالتزامات، ولكن یمكن تحدید الإطار العام 

  :2للمعنى المقصود بالالتزامات الدولیة على أنھ یشمل
بنصوص القانون الدولي الإنساني في حالة  الالتزامیعفي الدولة من  رئ لان إعلان حالة الطواإ* 

، 3مرة في القانون الدوليالقواعد الآ احتراموقوع نزاع مسلح دولي أو غیر دولي أو من وجوب 
الالتزامات الدولیة الناشئة عن أحكام القانون الدولي الإنساني، الالتزامات التي ترتبھا اتفاقیات بویقصد 
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، وأحكام البروتوكولین الإضافیین 1949، واتفاقیات جنیف الأربعة لعام 1899،1907لاھاي لعام 
  .1977عام  1الملحقین بھا والمبرمین

والالتزام ھنا بعدم اتخاذ تدابیر استثنائیة تشكل انتھاكا لالتزامات الدولة طبقا للقانون الدولي      
زاع مسلح دولي أو غیر ھا حالة الطوارئ بسبب نشوب نالإنساني، ینحصر في الحالات التي تعلن فی

نھ في تلك الحالات ـ وحدھا تسري أحكام القانون الدولي الإنساني في مواجھة ھذه الدول أدولي، حیث 
  .ـ جنبا إلى جنب ـ مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان

سان، وتشمل الالتزامات الناشئة عن الالتزامات الدولیة الناشئة عن الاتفاقیات الأخرى لحقوق الإن* 
اتفاقیات دولیة خاصة بحقوق الإنسان ترتبط بھا الدولة، إذا كانت ھذه الاتفاقیات لم تأخذ بفكرة 
الظروف الاستثنائیة كمبرر یجیز للدول الأطراف فیھا التحلل من الالتزامات التي تفرضھا، أیا كانت 

  .2تلك الظروف، ومھما بلغت خطورتھا
الأمثلة على ھذه الاتفاقیات ذات العلاقة بحریة الإعلام العھد الدولي الخاص بالحقوق  ومن     

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والاتفاقیة الدولیة الخاصة بالقضاء على التمییز العنصري، واتفاقیة 
، وكذلك نیةمناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسیة وغیر الإنسانیة أو المھ

الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالتصحیح، حیث یتوجب على الدولة أن لا تتخذ تدابیر من شأنھا مثلا منع 
وسائل الإعلام الثقیل، بالخصوص إذا كانت مملوكة كلیة للدولة، من نشر تصحیحات حول أخبار 

لام العمومیة تخص دول أخرى ذات علاقة بموضوع محل تصحیح یجب أن یكون من قبل وسائل الإع
  .الثقیلة في الدولة المعلنة لحالة الطوارئ

كذلك فإن الدول الأطراف في العھد، قد تكون أطرافا كذلك في اتفاقیات دولیة تنص على حالة      
الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، المیثاق الإفریقي لحقوق  اتفاقیاتالطوارئ، مثل الاتفاقیة الأوروبیة، أو 

ففي ھذه الحالة تلتزم ھذه الدول بالالتزامات . الإنسان والشعوب، وكذلك المیثاق العربي لحقوق الإنسان
شد، أو ضمانات أكبر لحقوق الإنسان تطبیقا لقاعدة الأخذ بالنص الأكثر حمایة أالتي تشكل قیودا 

  .للإنسان
مات الدولیة الناشئة عن أحكام القانون الدولي العرفي والمبادئ العامة للقانون التي أقرتھا الالتزا* 

الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وھذه الالتزامات تختلف عن الطائفتین السابقتین في أنھا لا 
وتطورت تستند في وجودھا إلى أساس اتفاقي، وإنما ھي متولدة مباشرة عن أحكام ومبادئ نشأت 

سواء أكانت معاھدات دولیة ثنائیة، أم معاھدات دولیة متعددة  ،خارج نطاق الروابط الدولیة الاتفاقیة
  .3الأطراف

السلبیة في كثیر من الدول على حقوق الإنسان في ظل  الآثارھذا ومن الملاحظ أنھ إزاء تعاظم      
فإن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان عند مناقشتھا للتقاریر الدوریة ، الحملة العالمیة في مكافحة الإرھاب

                                                        
دراسة مقارنة حول دور اللجنة "الرقابة الدولیة على تطبیق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  :شفاعبد الرحیم محمد الك 1

  .201سابق، ص دئ التي أرستھا في ھذا الخصوص، مرجع المعنیة بحقوق الإنسان في تفسیر وحمایة الحقوق التي تضمنھا العھد والمبا
  .202نفس المرجع، ص  2

  .202، ص نفس المرجع 3
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تحرص على تأكید التذكیر بأن الإجراءات التشریعیة والأمنیة التي ترى  للدول الأعضاء في العھد
الدولیة التي  الالتزاماتللمشاركة في ھذه الحملة یجب أن لا تتناقض أو تنتقص من  اتخاذھا الدول

  .1ق الإنسان بانضمامھا طواعیة إلى العھدلحمایة حقوالدولة  ارتضتھا
  :مراعاة مبدأ عدم التمییز في تطبیق الإجراءات المتخذة) ج

من العھد على الدولة التي تطبق تدابیر استثنائیة أن تنطوي ھذه  4من المادة  1تحظر الفقرة      
  .اللغة أو الدینالتدابیر على تمییز یستند فقط على العنصر أو اللون أو الجنس أو 

ویقصد بالتمییز في مجال حقوق الإنسان، كل إجراء أو معاملة تنطوي على تفرقة أو استبعاد أو      
تقیید أو تفضیل، تستند إلى اعتبارات العنصر أو اللون أو الدین أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو غیر 

حقوق الإنسان، وبشرط أن ذلك من الاعتبارات التي أشارت إلیھا المادة الثانیة من الإعلان العالمي ل
تستھدف ھذه المعاملة تقویض أو عرقلة تطبیق مبدأ المساواة بین الأفراد أمام القانون، سواء من حیث 

  . 2أو من حیث كفالة وسائل حمایتھا التمتع بالحقوق،
راف وھذا القید لا یشمل بالخطر الإجراءات الاستثنائیة التي تلجأ إلى اتخاذھا أي من الدول الأط     

المقیمین على إقلیمھا بغرض حمایة أمنھا القومي أثناء الظروف الاستثنائیة " الأعداء"ضد الأجانب 
  .الناشئة عن الحرب

كما لا یمكن بأي حال من الأحوال فرض تدابیر تقییدیة معینة على وسائل الإعلام المملوكة       
لة فسح المجال للقطاع العمومي الخوض للقطاع الخاص دون العائدة للقطاع العمومي، كأن تقرر الدو

  .في الأخبار الأمنیة وحده دون القطاع الخاص
  

  لا تندرج ضمنھا حریة الإعلام الحقوق التي یحظر تقییدھا في ظل حالة الطوارئ: نیةالفقرة الثا
  

اتخذت القیود المشروعة على حریة الرأي والتعبیر والمنصوص علیھا في العھد الدولي المتعلق      
المنوه عنھا في العھد ذاتھ، إلا بالحقوق المدنیة والسیاسیة ملاذا في كثیر من الأوضاع لسلب الحقوق 

ن التفسیرات التي تم الاستناد إلیھا فیما یتعلق بتطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة تجاوزت حدود ھذه أ
عملت ھذه الاستثناءات بشكل مبالغ فیھ، لأنھ لا یمكن عند تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة وأالقیود، 

لا تؤثر الظروف  إھدار حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، لأن ھناك صنف من الحریات العامة
وحریة المعتقد، لأنھا بعیدة على ھم ھذه الحریات حق الفرد في الحیاة ا بشكل واسع، وأالاستثنائیة فیھ

وذلك  ممارستھا أودائھا أتكون عرضة للمنع من  أنن تتأثر بفكرة الظروف الاستثنائیة، حیث لا یمكن أ
  .3نظرا لطبیعتھا

لي تجیز تعطیل بعض الحقوق المنصوص علیھا فیھ وذلك بصفة المادة الرابعة من العھد الدوإن      
یجوز المساس بھا بأي حال من  مؤقتة خلال فترة سریان حالة الطوارئ على أن ھناك حقوقا لا

                                                        
  .87سابق، ص مرجع : محسن عوض 1
  .203سابق، ص مرجع ، شفاعبد الرحیم محمد الك 2
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، ولكن لا تندرج ضمنھا حریة التعبیر بمختلف الأشكال بما فیھا حریة الإعلام في التعبیر عن 1الأحوال
  :من المادة المذكورة قائمة الحقوق المستثناة وھي 2وقد حددت الفقرة  الآراء،

  .2ـ الحق في الحیاة
  .3ـ خطر التعذیب والمعاملة أو العقوبة القاسیة أو غیر الإنسانیة أو المھنیة

  .4ـ التحرر من الرق أو الاستعباد
  .5ـ خطر السجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي

  .6نون الجنائي بأثر رجعيـ خطر تطبیق القا
  .7ـ الحق في الشخصیة القانونیة
  .8ـ حریة الفكر والدین والمعتقد

في  للانتھاكعرضة  حالة الطوارئ لأنھا أكثرھا ا فيحمایتھواقع الأمر أن تلك الحقوق تتطلب و     
التشریعیة التي ومفھوم ھذا التحدید ینصرف إلى عدم جواز تعلیق النصوص ، الاستثنائیةتلك الظروف 

 استثنائیاھذا وجواز تعطیل بعض الحقوق في حالة الطوارئ یجب أن یكون  .تحمي ھذه الحقوق
  .9ومؤقتا

وقد استقر فقھ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان على أنھ لا یقبل من الدولة المدعى علیھا الاحتجاج      
بقیام حالة الطوارئ الاستثنائیة لتبریر أي انتھاكات ترتكب ضد الحقوق والحریات المنصوص علیھا 

  .المذكورة أعلاه 4من المادة  2في الفقرة 
المقدم من الجزائر، أوصت اللجنة  يأثناء مناقشة التقریر الأولأنھ على سبیل المثال نشیر إلى و     

الدولة الطرف بأن تضع حدا بأسرع ما یمكن للحالة الاستثنائیة التي تسود داخل حدودھا، واسترعت 
بحقوق معینة حتى في أوقات الطوارئ وعلیھ فإن أي ا إلى أن العھد لا یسمح بالمساس انتباھھ

منھا الحق في الحیاة وممارسة التعذیب والحق في حریة الوجدان، ھي انتھاكات تجاوزات تتعلق بأمور 
   .10للعھد لا ینبغي السماح باستمرارھا

ویھمنا ھنا أن حریة الإعلام تتكرس من خلال ضمان حریة التفكیر كأساس جوھري للصحفي من      
ان حق كل شخص في حریة من العھد قد نصت على ضم 4جھة، فإن كانت الفقرة الثانیة من المادة 

التفكیر حتى في ظل أوضاع الطوارئ، فإن ھذه الحریة لا تنفصل عن حریة التعبیر، فأي شكل من 
  .أشكال التعبیر یسبقھ ترو وتفكیر
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الأوروبیة  الاتفاقیةإن حریة التفكیر تخضع، كسواھا من الحریات المنصوص علیھا حتى في      
ولكن من دون التأثیر على " حقوق الآخرین" للحفاظ مثلا على لحقوق الإنسان، للتقیید أو التدخل

وھذا ما أوضحتھ المحكمة الأوروبیة لحقوق . الأفكار أو المعتقدات التي تشكل نواة ھذه الحریة احترام
، حین بینت بأن قرارات السلطة القضائیة 8/7/1986، بتاریخ )لینجیز ضد النمسا(الإنسان في قضیة 

ف ذا من القنوع مقالاتھ واعتبرتبغرامات مالیة  "لینجیز"النمساویة التي أدانت الصحفي النمساوي 
بخصوص تعاطفھ مع  "برونوكرایسي" نتقد فیھا سیاسیة المستشار النمساوي السابقاوالتجریح، والتي 

نتقاداتھ لأحد السیاسیین ارجل سیاسي نمساوي سابق كان واحد من عناصر فرق الجستابو الألمانیة، و
ھذه القرارات قد نالت من عتبرت ھذه المحكمة أن ا ،لذي أدان علنا ھذا الرجل السیاسيالنمساوین ا

حریة التفكیر وحق الصحفي في تبلیغ الأخبار للآخرین، وأنھ لم یكن ھناك مبرر لأي تدخل بھدف 
  .1قد تصرف بحسن نیة "لینجیز"حمایة حقوق الآخرین، طالما أن 

كما كانت ھناك تلمیحات إلى مساھمة قرارات حریة الصحافة الصادرة عن المحكمة الأمریكیة      
العلیا في إیجاد إتجاه قانوني واضح على المستوى الدولي یدعم حقوق الصحافة في نقد الحكومة 

نت ھذه وإذا كا. والنخبة السیاسیة حتى ولو كان ھذا النقد غیر عادل أو غیر صحیح في بعض الأحیان
القرارات أحدثت مثل ھذا التأثیر أو لم تحدثھ فإنھ من الواضح أن المحكمة الأمریكیة العلیا كانت منذ 
. وقت مبكر تمثل قوة حمایة جلیة ومستمرة للصحفیین والصحافة ضد ھجوم الحكومة والمسؤولین

عمق وسعة وقوة ولیس علینا سوى دراسة بعض القرارات الصادرة بموجب التعدیل الأول لفھم مدى 
  .2الإجراءات التي توفرھا المحكمة العلیا من أجل حمایة حریة التعبیر والصحافة

  
  المطلب الثاني

  الإعلام الأخرى ذات الصلة بحریة الاتفاقیات
  

غیر ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنھ ترتبط بشكل أو بآخر مباشر أو  الاتفاقیاتتوجد العدید من      
تعتبر بالشدیدة الصلة بھذه الحریة، ویتعلق  اتفاقیاتننا سنركز على ثلاث أمباشر بحریة الإعلام، إلا 

، الاتفاقیة الدولیة ) الفرع الأول( الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالاتفاقیةمر الأ
لك الاتفاقیة الخاصة بالحق الدولي في ، وكذ) الفرع الثاني( للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

  .)الفرع الثالث( التصحیح
  
  
  
  

                                                        
ص  ،4العدد  ،المجلة العربیة لحقوق الإنسان ،روبیة والأمریكیة لحقوق الإنسانالأو الاتفاقیتینحریة التعبیر والرأي في  :محمد أمین المیداني 1

77  - 78.  
، ندوة دولیة من تنظیم "مفھوم القذف في الصحافة"ندوة  ،في ظل المعاییر الدولیة السائدة قوانین القذف والسب الجنائي :ریتشارد وینفیلد 2

  .43ص  ،2003دیسمبر  08و  07ر ئالجزا ،لدولیةمركز الخبر للدراسات ا
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  الفرع الأول 
  وعلاقتھا بحریة الإعلامالدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  الاتفاقیة

  
، 20المتزاید بالحقوق التي شملھا منذ مطلع القرن  للاھتمامإن تبني ھذا العھد یعود بالدرجة الأولى     

إذ أصبحت ھذه الحقوق تحتل مكانة بارزة في المنظومة القانونیة والبرامج السیاسیة لمختلف الدول 
 .خرىوكذا لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأ

ھذا، وعلى خلاف ما ھو علیھ الحال بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لم یتعرض إلا      
الثلاثین  30من أصل  1وذلك في خمس مواد ،والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیةبشكل عرضي للحقوق 
والثقافیة  جتماعیةوالا الاقتصادیةفقد تضمن العھد الدولي المتعلق بالحقوق  .مادة التي یتشكل منھا

وألزم الدول المصادقة علیھ أو المنظمة  اسمھابشكل أوسع ومتكامل وأشمل مختلف الحقوق التي یحمل 
ھذا وقد حضي ھذا العھد ھو الآخر . إلیھ باحترامھا والسعي على تحقیقھا وتعزیزھا وتكریسھا

د ـ (ألف )2200(رار رقم وذلك بموجب الق 1966دیسمبر  16بمصادقة الجمعیة العامة علیھ بتاریخ 
، ونجد أن عدد الدول 2منھ 27طبقا لأحكام المادة  1976جانفي  03، ودخل حیز التنفیذ بتاریخ )12

  .3دولة 160قد بلغ  2010المصادقة علیھ إلى غایة العام 
 ویمكن حصر أھم الحقوق التي تضمنھا ھذا العھد في المساواة في الأجر بین الرجل والمرأة، مبدأ     

كما نص . إلزامیة التعلیم ومجانیتھ للجمیع في كامل إقلیم الدولة والأقالیم الأخرى الواقعة تحت ولایتھا
 بعض أحكام ھذا العھدف، 4العھد على الوسائل اللازمة للترجمة المیدانیة والعملیة للحقوق التي تضمنھا

منھ  14لا ما جاء في المادة رزنامة دقیقة لتنفیذ بعض الحقوق التي تضمنھا من ذلك مث ھي بمثابة
وضع تتعھد الدول التي تصبح طرفا فیھ بالقیام خلال السنتین الموالیتین لانضمامھا ب"بنصھا بأن 

عتماد خطة مفصلة للتنفیذ الفعلي والتدریجي لمبدأ إلزامیة التعلیم ومجانیتھ للجمیع في كامل إقلیم او
  ".قالیم الأخرى الواقعة تحت ولایتھاالدولة والأ

والثقافیة یكون على  والاجتماعیة الاقتصادیةبأن التنفیذ التدریجي للحقوق  الاعتباربعین  اھذا وأخذ     
 ببعض الحقوق التي لا اعترافھافإنھ لا یمكن لدولة في العھد تبریر تأجیل  ،صلة وثیقة بالموارد المتاحة

من العھد،  08المادة منصوص علیھا في عترافھا بالحقوق النقابیة الاتتطلب توفر الموارد من ذلك مثلا 
حترام الحریات الضروریة للقیام بالأبحاث العلمیة والنشاطات الإبداعیة التي نصت علیھا اأو الحق في 

حكام المتعلقة بمبدأ عدم التمییز المنصوص علیھ في ونفس ھذا الحكم ینطبق على الأ. 18المادة 
  .5من العھد 23و 22المادتین 

وعند التطرق لاتفاقیة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة نجد أنھا لم تقف عند حریة الرأي      
فراد من التعبیر عن تزامات على عاتق الدول لتمكین الأوالتعبیر بل تتعدى ذلك عن طریق وضع ال

                                                        
  .29إلى  25المواد من  1
  .67ص . ابقسمرجع  ،عبد الحلیم موسى یعقوب2

3 Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol. Op cit,  Pp 46 et S. 
  .68سابق، صمرجع  :حبیب خداش 4
  .69، ص نفس المرجع5
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أكانت "ي جاءت تقول الت 13الثقافیة والفكریة، وذلك في نص المادة  الأنشطةآرائھم وممارسة مختلف 
  ".في الاتفاقیة الحالیة بحق كل فرد في الثقافة الأطراففي صور لوائح تنظیمیة أو لوائح ضبط، تقر 

یفید بأنھا تعطي الحق في الثقافة التي تھدف إلى التنمیة، كما تعطي  13إن التمعن في نص المادة      
ومجانا، بالإضافة إلى إلزام الدول بتنویع التعلیم  إلزامیا الابتدائيالحق في إلزام الدول بجعل التعلیم 

نوي والجامعي، وھذا بطبیعة الحال سیساعد على تواجد حریة إعلامیة في كافة التخصصات االث
والتي تنص على إقرار  15المختلفة وذلك لتواجد مجالات مختلفة من التعلیم ونجد ذلك في نص المادة 

  :الدول بحق كل فرد في 
 .الحیاة الثقافیة المشاركة في  - أ

 .1التمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبیقاتھ  - ب
و الفني الذي و الأدبي أالعلمي أ الإنتاجالانتفاع بحمایة المصالح المعنویة والمادیة الناتجة عن   - ت

 .تقوم بتألیفھ
جل تنمیة ونشر الثقافة وباحترام الدول الأعضاء باتخاذ خطوات من أ ھذا بالإضافة إلى تعھد     

  .نشطة الخلاقةاء عنھا من أجل البحث العلمي والأالحریة التي لا یمكن الاستغن
بتوفیر حق أفراد مجتمعاتھا، في الثقافة،  الاتفاقیةفي  الأطرافتلزم الدول  13وعلیھ فإن المادة      

  .نسانیة جمیعاة مفیدة وتھدف لصالح المجتمع والإوأن تكون ھذه الثقاف
إلى رفع المستوى الثقافي والعلمي للأفراد، وھذا  للأفراد تھدفحقوق أخرى  15ثم أوردت المادة      

  .بطبیعة الحال في حال توفرھا ستساعد على وجود حریة إعلام بصور مختلفة
مم المتحدة، ولعب دورا متعاظما، كان أول عمل من أعمال الأالعالمي لحقوق الإنسان إن الإعلان      

  .إلى جنب مع المیثاقبحیث أن أھمیتھ تضعھ جنبا 
للتصدیق على المیثاق الدولي للحقوق  انطلاقلقد كان التصریح الدولي لحقوق الإنسان، نقطة      

  .إلى جانب العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة
لة، قد خلق ظروفا تسمح إن إقرار ھذین المیثاقین الذین ساھمت فیھما كل الدول، بصورة فعا     

، بصفة عامة وحریة التعبیر والإعلام بصفة خاصة بتحسین الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان والمواطن
جان "فقد كان الھدف من إقراراھا ھو إكساب الأعراف الدولیة قوة قانونیة موجبة، وكما یقول 

  . التي بادرت إلى التصدیق والموافقةفإن ھذه القوة القانونیة الموجبة تبقى مرھونة بالدول  "مورانج
طراف المتعاقدة، الأ انا تلزممتعتبر ھاتان الوثیقتان خطوة ھامة إلى الأمام في ھذا الصعید لأنھ     

بعكس التصریح الدولي لحقوق الإنسان الذي لم یكن وثیقة حقوقیة إلزامیة بصورة عمومیة، ولعل 
تخاذ الإجراءات الیتھا، والنص علیھا، وتوضیحھا، وشموأحسن تطبیق لبنود الإعلان العالمي من حیث 

الفعلیة لاحترامھا، وحسن تطبیقھا، ھي صدور ھذین العھدین الدولیین في شأن الحقوق المدنیة 
  .والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیةوالسیاسیة، وفي شأن الحقوق 

  
  

                                                        
  .62ص  ،2007مركز الإسكندریة للكتاب،  :حریة الإعلام في القانون الدولي، مصر :محمد عطا االله شعبان1
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  الفرع الثاني
  وعلاقتھا بحریة الإعلام التمییز العنصريالاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال 

  
مامھا للتوقیع والمصادقة أاعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذه الاتفاقیة وفتحت المجال      

ودخلت حیز التنفیذ یوم  ،1965دیسمبر  21یوم ) xxألف ( 2106بموجب قرار جمعیتھا العامة رقم 
  .1 منھا 19طبقا لمقتضیات المادة  1969جانفي  04
كل الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو "ویقضي البند الخامس من ھذه الاتفاقیة باعتبار      

  ".جریمة یعاقب علیھا القانون... الكراھیة العنصریة وكل تحریض على التمییز العنصري
راج التشریعات الدولیة في المنظومة القانونیة الوطنیة یعتبر واجبا على الدول وطالما أن إد     

صادقت على الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز  الدول العربیة كلالأطراف، ف
  .2العنصري

ى مبدأ إن الأمر یقتضي بذلك أن لا تتضمن التشریعات الإعلامیة الوطنیة قواعد قانونیة قائمة عل     
التمییز بین الوطنیین والأجانب في الحق في الإعلام، أو في امتلاك وسائل الإعلام والتعبیر من خلالھا 

  .الوطنیین من الحق في إصدار الصحفعن آرائھم وأفكارھم، ومن الأمثلة على ذلك حرمان غیر 
 

  الفرع الثالث
 الاتفاقیة الخاصة بالحق الدولي في التصحیح

 
المتعارف علیھ أنھ لا یوجد مبدأ عام واضح یلزم الدول بحریة الإعلام على الرغم من وجود من      

مبدأ یلزمھا بالتعاون فیما بینھا بإنشاء علاقات متبادلة، إلا أن ھذا المبدأ لا یمكن أن یكون أساسا 
لإعلام الدولي ، وقد حاولت الأمم المتحدة أكثر من مرة أن تضع مسودة قانون لحریة ا3لحریة الإعلام

ولم تنجح حتى الآن، ومع غیاب مثل ھذا المبدأ الذي ینظم حریة الإعلام في القانون الدولي، 
استخدمت مبادئ ووثائق متعددة لحقوق الإنسان لتثبیت وجود مبدأ حریة الإعلام إلا أن التمعن في 

م والاتصال الدولي، شف عن جملة من القواعد الحاكمة والمنظمة للإعلاون الدولي یجعلنا نكالقان
ویتضح ذلك من المبادئ العامة للأمم المتحدة والتي یعمل وفقا لھا أعضاء الأمم المتحدة ودفع شعوبھم 

التسویة السلمیة للمنزعات الدولیة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى، : للعمل بھا وھي
شعوب في تقریر مصیرھا، والسیادة المتساویة والتعاون الدولي لحفظ السلم والأمن الدولیین، وحق ال

  .4بالنوایا الحسنة وأخیرا الالتزامبین الدول، 

                                                        
1 Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol. Op cit,  Pp 193 et 
S. 
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على الرغم من أن قواعد القانون الدولي لم تشر صراحة إلى حریة الإعلام والاتصال الدولي، و     
من دون  دولة في اختیار نظامھا الإعلامي والثقافي دون ضغطالإلا أنھ یفھم من ھذه المبادئ حق 

أخرى، وذلك من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلیة وحق الشعوب في تقریر مصیرھا والسیادة 
أي أن الدول لھا الحق في تحدید المعلومات التي تصل لجماھیرھا وأنھ لیس من  ،المتساویة لكل الدول

  .1حق أي دولة أن تنتھك ھذه السیادة
یة في حالة المساس بذلك یستند لاتفاقیة الحق الدولي في لقد تقرر أن أساس المسؤولیة الدول     

دیسمبر  16في ، وذلك 2وھو من الحقوق التي أقرتھا الأمم المتحدة في إطار اتفاقیة دولیةالتصحیح، 
إحدى عشر  بلغ 3بمصادقة عدد ضئیل من الدول 1962أوت  24ولم تدخل حیز التنفیذ إلا في  1952

الاتفاقیات التي تحمي الأفراد والدول من خلال الحق في التصحیح والذي  وھذه الاتفاقیة من دولة فقط،
في تقریر مطبوع من حقھ  سمھادول على أساس أن الشخص الذي یرد أتى في العدید من تشریعات ال

فإذا ادعت  ،4أن یطلع القراء على وجھة نظره وھذا الحق أقرتھ ھذه الاتفاقیة للدول في المجال الدولي
دولة طرف أن رسالة إخباریة تضمنت كذبا أو تحریفا من شأنھ الإضرار بعلاقتھا مع دول أخرى أو 

" بلاغا"، یحق لھا أن تعرض الوقائع من وجھة نظرھا في رسالة تسمى 5بمكانتھا أو بكرامتھا الوطنیة
وتلتزم الدول المتلقیة  ،ون فیھاتبعث بھا إلى الدول المتعاقدة التي نشرت فیھا الرسالة الإخباریة المطع

  .6بتسلیم البلاغ إلى الصحافیین العاملین فوق ترابھا دون أن تجبرھم على نشره
یتبین لنا أن ھذا الحق لم یتقرر لمجرد نشر معلومات كاذبة وإنما ربطت ذلك بحدوث ضرر أو      

  :الآتیینبالأحرى أحد الضررین 
النشر في إحداث إضرار بعلاقة الدولة بدولة أو دول أخرى ولا  أن یتسبب ھذا: الضرر الأول

  .تشترط الاتفاقیة أن تكون الدولة طرف في المعاھدة
  .7التأثیر على مكانة الدولة أو كرمتھا الوطنیة: الضرر الثاني

ھذا ویبدو أن اتفاقیة الحق الدولي في التصحیح تغطي كافة أنواع المعلومات والوسائل أو      
رات، حیث تشمل النقل سواء بالكتابة أو أي وسیلة من وسائل الاتصال والنشر بالصحف ووسائل النش

النشر أو الإذاعة والتلفزة أو بطریقة اللاسلكي ، أو وكالات أنباء وغیرھا وبناء على ما سبق لا یمكن 
  .8لأي دولة أن تتعلل بحریة الإعلام في سبیل تبریرھا لتصرفاتھا تجاه الدول الأخرى

ھذا مع العلم أن الاتفاقیة قد اقتصرت على حق التصحیح للدول المتعاقدة على الرسائل الإخباریة      
لا یجوز إصدار بلاغ إلا بصدد الوسائل الإخباریة، ": من الاتفاقیة 2/3نصت في المادة  وذلك عندما

ن طریق المراسلین أو وحددت الحق في التصحیح للوسائل الإخباریة التي یقوم بنقلھا من بلد لأخر ع
  .   "وكالات الأنباء وتم نشرھا وتوزیعھا في الخارج ووضعت شروطا للممارسة ھذا الحق

                                                        
  .45ص مرجع سابق، : محمد عطا االله شعبان 1
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لقد أعطت الاتفاقیة للدول المتعاقدة أن تقدم بلاغا توضح فیھ وجھة نظرھا ویتم إرسال ھذا البلاغ      
من ھذا البلاغ إلى الوسیلة  إلى الدولة التي نشرت أو وزعت الرسالة الإخباریة، كما ترسل نسخة

وقد اشترطت ، 1الإعلامیة الني نشرت الخبر أو أذاعتھ وذلك لتمكینھا من تصحیح الرسالة الإخباریة
  :الاتفاقیة في البلاغ المقدم

أن یتم عرض وجھة نظر المتضرر في الخبر إما تكذیبا أو نفیا وعرض الواقعة الصحیحة على أن  -1
  .لرأيیخلو من التعلیق أو شرح ا

  .المدعى بھ اذب أو التحریفیح الكلبلاغ للتصحیح عما ھو ضروري للتصرألا یزید طول ا -2
  .البلاغ المقدم نسخة من النص الحرفي للرسالة التي تم نشرھا ةرفقیكون ن أ -3
  .2یجب أن یكون رفقة البلاغ دلیل على نقل الرسالة للدولة عبر مراسل أو وكالة أنباء -4

استجابة الدولة التي تم النشر فیھا أعطت الاتفاقیة الحق للدولة المتضررة أن ترسل وفي حالة عدم 
البلاغ إلى سكرتیر عام الأمم المتحدة، على أن تخطر في نفس الوقت الدولة المشكو منھا باتخاذھا ھذا 

عن البلاغ الإجراء على أن تقوم الأخیرة خلال خمسة أیام من تاریخ تسلیمھا البلاغ بتقدیم ملاحظاتھا 
وترسلھ للسكرتیر العام للأمم المتحدة، الذي بدوره یقوم خلال العشرة أیام التالیة لتسلمھ البلاغ، 
وباستخدام وسائل الإعلام الموضوعة تحت تصرفھ لتوفیر العلنیة المناسبة بنشر البلاغ ونص الرسالة 

  .3الإخباریة، بالإضافة لرسالة الدولة المشكو في حقھا إن وجدت
ما یؤخذ على ذلك أن وسائل الإعلام الموضوعة تحت تصرف الأمین العام للأمم المتحدة قد  إلا أن     

لا تكون كافیة لتوضیح البلاغ سیما لو كان النشر قد تم في وسائل إعلام ذات نطاق توزیع كبیر، 
ي الإذاعة والنشرات ولا یتم النشر بالنسبة للأمین العام سوى ف يالإعلامصة مع التقدم التكنولوجي خا

یقتصر والتي تصدرھا الأمم المتحدة والتي بدورھا لا توزع بشكل كبیر ولا یطلع علیھا أفراد الشعوب 
الإطلاع علیھا بالمھتمین بنشاط الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن إذاعة الأمم المتحدة لا تصل إلا إلى 

  .4دول محددة
  :بما یليفي التصحیح الدولة التي تم النشر أو التوزیع  لحقمت الاتفاقیة الدولیة لوقد ألز     

ھا من مراسلین ووكالات أن تقوم بتسلیم البلاغ خلال خمسة أیام على الأكثر إلى العاملین في إقلیم -1
  .لنقل أخبار الشؤون الدولیة بقصد النشرأنباء بالطرق التي تم استخدامھا 

الرئیسي لوكالة الأنباء التي یعمل بھا المراسل مصدر أن تقوم كذلك بإرسال البلاغ إلى المقر  -2
  .5الرسالة الإخباریة موضوع البلاغ إذا كان المقر یقع في أراضیھا

إن الاتفاقیة جاءت بحقین للدولة المتضررة في حال عدم قیام الدولة المشكو منھا في نشر بلاغ      
  .الدولة المضرورة بنفس وسائل النشر التي تم بھا

  .المعاملة بالمثل وھذا المبدأ مقرر إلى القواعد العامة للقانون الدولي : الأول
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ن العام للأمم المتحدة خلال المدة المذكورة كما بینا سابقا، كذلك  خولت یالقیام بإبلاغ الأم :الثاني
تسویة الاتفاقیة لمحكمة العدل الدولیة حسم أي نزاع ینشأ عن تفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاقیة بعد تعذر 

  .1الخلاف بالطرق السلمیة سواء المفاوضات أو غیرھا مما یتفق علیھ الطرفان
توزیع قلیلة عند النظر إلى الاتفاقیة نجد أن الالتزامات التي أقرتھا الاتفاقیة على دولة النشر أو ال     

ول التي ، كما أن عدد الدشر الغیر صحیحي یمكن أن یصیب الدولة جراء النبالمقارنة بالضرر الذ
صادقت على الاتفاقیة قلیل بالمقارنة بعدد الدول الأعضاء في المنظمات الدولیة المختلفة، وأغلبھا لا 
تتوفر لدیھم التكنولوجیا الإعلامیة التي تحدث إضرار للمجتمع الدولي وبالتالي خلل في العلاقات 

  .2الدولیة
  

  المطلب الثالث
  :لیمیة المصادق علیھاالنصوص الإق حمایة الحریات الإعلامیة في

  المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب والمیثاق العربي لحقوق الإنسان
  

ھي تلك التي تخاطب نطاقا إقلیمیا محددا أو مجموعة جغرافیة  3المواثیق الإقلیمیة لحقوق الإنسان     
وھناك أسباب عدة تبرر لجوء الجماعات الإقلیمیة إلى  ،خاصة غالبا ما یجمعھا جامع ثقافي متمیز

منھا رغبة المجموعات الإقلیمیة في التأكد على الحقوق  ،التنظیم القانوني الدولي لمسائل حقوق الإنسان
المنصوص علیھا في المواثیق العالمیة وإكسابھا طابعا إلزامیا إقلیمیا مما ھو منصوص علیھ في 

ستجابة الم تتضمنھا المواثیق العالمیة  تضمین المواثیق الإقلیمیة حقوقا جدیدة المواثیق الدولیة، ومنھا
لاعتبارات الخصوصیة الثقافیة الإقلیمیة، ومنھا رغبة المجموعة الإقلیمیة في وضع آلیات للرقابة أكثر 

  .فعالیة على المستوى الإقلیمي
ربي، أن اندرجت في مسار بذل جھود في لقد كان لدول المحیط القاري الإفریقي وكذلك المحیط الع     

سبیل ضمان حقوق الإنسان ومنھا حریتھ في التعبیر بشتى الوسائل، وتعتبر كل من الجزائر والمغرب 
وفي ھذا الإطار قد عملت الدول الإفریقیة على . بالدولتین المھمتین على الصعیدین الإفریقي والعربي
ن تمتع الإنسان الإفریقي بكل حقوقھ، ودرجت صیاغة مشروع میثاق خاص بحقوق الإنسان یضم

ثاق نظیر للمواثیق الدولیة والإقلیمیة على الأقل على مستوى یالدول العربیة على نفس الخطى بوضع م
  .وجھ الاختلاف التي تكون لھا بالطبع آثار على المستوى العمليألمبادرة باعتبارنا سنقف على بعض ا

                                                        
  .150ص مرجع سابق، : محمد عطا االله شعبان

  .151نفس المرجع، ص  2
جھویة لمعالجة الأمور المتعلقة بحفظ  اتفاقیاتالفقرة الأولى منھ على إنشاء منظمات إقلیمیة وإبرام  52لقد شجع میثاق الأمم المتحدة في المادة  3

ھذا الإطار وفي . الجھویة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئھا والاتفاقیاتأن لا تتعارض ھذه التنظیمات  اشتراطولكن مع  ،السلم والأمن الدولي
: أنظر. یتھا وبترقیتھاالمتعلقة بحقوق الإنسان وبالآلیات اللازمة لحما الاتفاقیاتشھد النصف الثاني من القرن العشرین تكوین وتطور العدید من 

  .88سابق، ص مرجع  :حبیب خداش
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 الإنسانمن المیثاق الإفریقي لحقوق  9إن الحریة الإعلامیة یمكن أن تستنتج من نص المادة      
، و حق التعبیر عن الأفكار )الفرع الأول( التي تنص على حق الحصول على المعلومات 1والشعوب

حریة التي تتحدث عن ال 2004من المیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام  26ونشرھا، وكذلك المادة 
  .)الفرع الثاني( الإعلامیة

  
  الفرع الأول

  والشعوب حریة الإعلام في المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان
 

ي أ، 1979میثاق إفریقي لحقوق الإنسان إلى مشروع قرار طرحتھ السنغال عام  عتماداتعود فكرة      
 2001صبحت تسمى منذ سنة أنقضاء ست عشرة سنة على إنشاء منظمة الوحدة الإفریقیة التي ابعد 

لخبراء  اجتماعوقد طالبت السنغال آنذاك من منظمة الوحدة الإفریقیة عقد  ،بمنظمة الإتحاد الإفریقي
جتمع بالفعل ھؤلاء الخبراء في اوقد . في حقوق الإنسان توكل لھم مھمة وضع مشروع لذلك المیثاق

یثاق الذي رفع إلى مؤتمر القمة الإفریقیة السنغال، وتوصلوا في نھایة المطاف إلى إعداد مشروع للم
، حیث تمت مناقشتھ وإدخال التعدیلات 1981السادس عشر المنعقد في العاصمة الكینیة نیوروبي سنة 

لمنظمة الوحدة الإفریقیة  18خلال الدورة  1981جوان  27بعد ذلك في  اعتمادهاللازمة علیھ لیتم 
)OUA ( عتماده، وذلك اي بعد مرور خمس سنوات كاملة من أ ،21/10/1986ویدخل حیز التنفیذ في

التي صادقت علیھ بما ) دولة 52(بعد حصولھ على موافقة أكثر من نصف الدول الأعضاء في المنظمة 
  .3بینما لم تصادق علیھ المغرب لحد الساعة ،2فیھا الجزائر

إفریقیة لحقوق الإنسان بروتوكول ینص على إنشاء محكمة ب المیثاق قد ألحق وجدیر بالذكر أن     
بعد مصادقة خمسة عشر دولة على ھذا البروتوكول من  2004دخل حیز التطبیق خلال شھر جانفي 

  .4بینھا الجزائر
منھ  61إلى  30جل تعزیز حقوق الإنسان بالبلدان الإفریقیة، نص المیثاق في المواد من لأنھ أ كما     

نسان والشعوب بإفریقیا، وتتمثل ھذه الآلیة في اللجنة على إنشاء آلیة تضطلع بمھمة حمایة حقوق الإ
الصادرة إلیھا من  - المصطلح المعتمد في المیثاق ھو الرسالة  -المذكورة في تقبل الشكاوي والبلاغات 

فراد والمتعلقة طرف المنظمات غیر الحكومیة أو الأطرف الدول الأطراف في المیثاق أو من 
الإنسان تسببت فیھا حكومة دولة أخرى طرف في المیثاق أو أحد  بانتھاكات خطیرة وشاملة لحقوق

 .5)55المادة (لیھا ومسؤ

                                                        
عنوان  حریة الصحافة والتعبیر في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، منشور ضمن مجموعة بحوث دورة تكوینیة لفائدة الصحفیین تحت 1

  .33سابق، ص الصحافة وحقوق الإنسان، مرجع 
  .91سابق، ص مرجع  :حبیب خداش2
 Textes internationaux relatifs à la                             :لمعرفة وضعیة المملكة المغربیة تجاه المواثیق الدولیة راجع 3

protection internationale des droits de l’homme –Vol. 1. Op cit. Pp 1002 et S.                                                    
  .18سابق، ص مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 4
  .93سابق، ص مرجع  :حبیب خداش 5
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ونجد من بین ھذه الحقوق التي نص علیھا المیثاق الإفریقي الحریات الإعلامیة، وذلك في مادتھ      
 :التاسعة التي وردت كالآتي

 لكل شخص الحق في الإعلام" ـ1
 ".آرائھ ونشرھا في حدود القوانین والتراتیب ـ لكل شخص الحق في التعبیر عن2

  :1وتستوجب صیاغة ھذه المادة الملاحظتین التالیتین     
نقطة قوة في المیثاق الإفریقي بوصفھ أول تشریع دولي " الحق في الإعلام"یمثل استعمال مفھوم  :أولا

  ".الحق في الإعلام"ملزم یقر بوجود حق جدید من حقوق الإنسان وھو 
ومعلوم أن مضمون الحق في الإعلام ھو حق الفرد في استقاء المعلومات والأفكار واستقبالھا      

  .2من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19ونشرھا دونما اعتبار للحدود كما نص على ذلك البند 
أن  یبدو واضحا أن ھذه المادة، نصت على حق كل فرد في حریة التعبیر عن آرائھ وأفكاره، دون     

  .تحدد وسائل النشر، التي یمكن لھ أن ینشر أفكاره عبرھا
وھذا یعني أنھ، یحق لكل إنسان أن یمارس ھذه الحریة، فیعبر عن رأیھ أو فكره، عبر الوسائل      

  .الإعلامیة المختلفة، بما فیھا الصحافة المكتوبة، وذلك ضمن إطار القوانین واللوائح
تنفصل عن حریة الرأي والتعبیر، أي أنھ، إذا كانت ھذه الحریة  وبما أن حریة الصحافة، لا     

موجودة ومصانة، فإنھ یمكن التعبیر عن الآراء والأفكار ونشرھا بحریة عبر الصحف، والعكس أیضا 
صحیح، وبما أن حریة الصحافة تعتبر حقا أساسیا لكل فرد، أي أنھ من حق كل فرد أن یحصل على 

قد شملت في  ةوعة أو من الوسائل الإعلامیة الأخرى، فتكون ھذه المادالمعلومات من الصحف المتن
  .نصھا ضمنا حریة الصحافة والإعلام

ولكنھا لم تحدد القیود بشكل حصري،  ،أنھا قیدت ممارسة ھذه الحریة في إطار اللوائح والقوانین :ثانیا
ببعض التفصیلات، كالتعریفات ساسا أالتي تعنى  3بل تركت تحدیدھا للقوانین ولوائحھا التنفیذیة

  .المختلفة أو إضافة إجراءات تنفیذیة معینة لبعض القواعد والأحكام التي نصت علیھا القوانین أساسا
نین الصحافة وھذا ما یؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام المشرع بالتوسع في القیود التي یضعھا في قوا     

في اختیار ما یشاء من القیود التي من شأنھا الحد من یتمتع بالحریة الكاملة  والإعلام، طالما أنھ
  .في ظل غیاب النص الذي یحدد النطاق الضروري لھا في ھذا المیثاق وذلك ممارسة حریة الصحافة،

وبالتالي، لیس في ھذه المادة ما یلزم الدول الموقعة على ھذا المیثاق بعدم تجاوز حدود معینة      
 .4ن تنظیم الصحافةللقیود، عند إصدارھا لقوانی

إن ما ھو أخطر في إطار التضییق في حد ذاتھ ھو ما شرعتھ الفقرة الثانیة من إجازة التضییق على      
من العھد الدولي  19في حین یشترط البند  ،حریة التعبیر بتراتیب وأوامر صادرة عن السلطة التنفیذیة

ولھذا السبب یمكن . ة تقیید حریة التعبیرللحقوق المدنیة والسیاسیة أن یكون للقانون وحده صلاحی

                                                        
  .22سابق، ص مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 1
  .22نفس المرجع، ص  2
  .40سابق، ص مرجع  :السعدىمحمد الخطیب  3
  .41نفس المرجع، ص  4
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اعتبار أن التشریع الدولي یوفر حمایة أفضل لحریة التعبیر من التشریع الإقلیمي الإفریقي، على عكس 
  . 1ما ھو موجود على مستوى القارتین الأمریكیة والأوروبیة

بالرغم من أن المیثاق وضع للقارة السمراء أسسا ثابتة وراسخة لحقوق الإنسان، لكن بعض      
الخبراء یرون فیھ مثالب تتمثل في إغفالھ بعض الحقوق، أو عدم تأكیدھا بما یكفي مثل الحق في حریة 

المترتبة على  ماتازبالالتالتفكیر، بالإضافة إلى خلوه من المواد التي تبیح للدول الأعضاء عدم التقید 
انضمامھا للمیثاق في ظروف استثنائیة، ویعد المیثاق الإفریقي خطوة في سبیل إقرار الحریات في 

  .3، والتي تشھد العدید من الانتھاكات لحقوق الإنسان من قتل وتدمیر ومجازر2القارة الإفریقیة
لذي بلغ مستوى الإقرار بحریة الإعلام وإذا كانت الدول الإفریقیة قد بادرت إلى وضع ھذا المیثاق ا     

عربیة أو مغاربیة صادقت علیھا كل / صراحة بالرغم من مثالبھ، فھل یمكن الحدیث عن مواثیق إقلیمیة
الإقلیمیة الأخرى في مجال حقوق الإنسان والتي تشكل نموذج  الاتفاقیاتمن الجزائر والمغرب بوزن 

یبدو  كما ھو الحال في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ؟رائد للمعاییر الدولیة للحریة الإعلامیة 
 أنأن الأمر یقتصر على وجود نص إقلیمي عربي واحد وھو المیثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتبار 

  .لى مسألة حقوق الإنسان ورعایتھاإمیثاق الإتحاد المغاربي لم یتطرق إطلاقا 
  

  الفرع الثاني
  2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان في صیغتھ المعتمدة سنة حریة الإعلام في 

 
عتبارا ائھا حیز التنفیذ تعتبر جامعة الدول العربیة من أقدم المنظمات الإقلیمیة إذ دخل میثاق إنشا     
تخاذ القرارات یتمثل في مجلس الجامعة اوتتشكل الجامعة من جھاز لھ سلطة . 1945ماي  11من 

عضاء وتجتمع مرتین في السنة، ومن لجان متخصصة دائمة من بینھا ممثلي الدول الأالمتشكل من 
الصادر عن مجلس  2443اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان التي تم إنشاؤھا بموجب القرار رقم 

ھاتھ اللجنة طبقا لخطة العمل التي وضعتھا،  اختصاصویتمحور . 03/09/1968الجامعة العربیة في 
  .مور التي تتعلق بحقوق الإنسان لدى الشعب العربيلأبكل ا
وبغض النظر عن المؤتمرات الدولیة الھامة التي دعت إلیھا اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان      

دون جدوى، إلى إنشاء لجان وطنیة  ة المتعلقة بحقوق الإنسان وسعیھاودورھا في المحافل الدولی
رقیة حقوق الإنسان في البلدان العربیة وتقوم ھي بدور المنسق فیما بینھا، لحقوق الإنسان تعمل على ت

إلا أن دورھا اقتصر بالأساس على القضایا الخاصة بانتھاك حقوق الإنسان من طرف إسرائیل في 
كما أنیطت إلى اللجنة مھمة إعداد مشروع إعلان عربي  ،راضي المحتلة ولم یشمل البلدان العربیةالأ

  . 4سان ولكن بدون جدوىلحقوق الإن

                                                        
  .22سابق، ص مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 1
  . 69ص  ،سابقمرجع  :عبد الحلیم موسى یعقوب2
  .70نفس المرجع، ص  3
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الذي تضمن تشكیل لجنة من  668أصدر مجلس الجامعة العربیة القرار رقم  15/09/1970في      
الخبراء أنیطت لھا مھمة وضع مشروع میثاق عربي لحقوق الإنسان وذلك كمرحلة تمھیدیة لوضع 

مواطن في الدول إعلان حقوق ال"میثاق عربي، وقد وضعت ھذه اللجنة المشروع المعروف باسم 
،  وتم توزیع المشروع على الدول الأعضاء إلا أنھا لم تعتن بھ ولم تعلق سوى تسع "والبلاد العربیة

دول علیھ، فمنھا من أیدتھ بدون تحفظ، ومنھا من رفضتھ شكلا ومضمونا ومنھا من طالبت بإدخال 
  .1بعض التعدیلات علیھ سواء من حیث الشكل أو من حیث المضمون

ة یطامقریمن أجل دومع مطلع الثمانینات من القرن العشرین، وأمام تزاید ضغط الشارع العربي      
ثیر الجمعیات والمنظمات غیر أحترام حقوق الإنسان الأساسیة للمواطن، وتحت تاالحیاة السیاسیة و

لیة وشھدھا المجتمع الحكومیة المعنیة بحقوق الإنسان وأمام التغیرات العمیقة التي عرفتھا الساحة الدو
أصبحت فلسفة حقوق الدولي خاصة مع نھایة الثمانینات ومطلع التسعینات من القرن الماضي، حیث 

جتماعیة مھیمنة، وتزامنا مع عقد منظمة الأمم المتحدة للمؤتمر العالمي لحقوق االإنسان ظاھرة 
حتفال بالذكرى تزامن مع الا، الذي 1993ن من عام الإنسان بالعاصمة النمساویة فیینا في شھر جوا

ربعین للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد التفكیر والأخذ والرد قررت البلدان العربیة الخامسة والأ
 الانضمامالتصدیق على المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان أو  ،في نھایة الأمر من جھة، وشیئا فشیئا

را عن باقي المنظمات الإقلیمیة الأخرى في إعداد إلیھا، ومن جھة أخرى، وإن كان بشكل متأخر كثی
مواثیق تتعلق بحقوق الإنسان على مستوى جامعة الدول العربیة، وكذا في مراجعة وتبني نصوص 

 .2قانونیة على المستوى الداخلي لترقیة وضمان الحقوق الأساسیة للإنسان
كما ساعد المناخ والوضع السابق ذكرھما على الدفع بلجنة حقوق الإنسان على مستوى جامعة      

حیل أالذي  ،الدول العربیة في التفكیر من جدید في دفع إعداد وتبني الإعلان العربي لحقوق الإنسان
ساس تمثلت بالأمع إدخال تعدیلات علیھ  1994سبتمبر  15إلى مجلس جامعة الدول العربیة الذي تبناه 

  .في إعادة ترتیب بعض المواد وجمع البعض منھا
ھذا، وبالرغم من الطابع المتمیز للمجتمع العربي الإسلامي فقد سعى المیثاق العربي لحقوق      

الإنسان، بالرغم من صعوبة المھمة، إلى التوفیق بین الإعلان عن حقوق الإنسان في الإسلام لعام 
والعھدین الدولیین المتعلقین بحقوق الإنسان لعام  1948لحقوق الإنسان لعام  والإعلان العالمي 1990
1966.  

ومن جھة أخرى، وكما أشار إلیھ الأستاذ أحمد محیو، فلعل أھم نقطة إیجابیة یمكن تسجیلھا بشأن      
مة تخضع ذات قیمة قانونیة ملز اتفاقیةالمیثاق العربي لحقوق الإنسان ھو أنھ ورد في شكل معاھدة أو 

لإجراءات التصدیق، وھذا على عكس ما كان علیھ الحال بالنسبة لإعلان القاھرة لحقوق الإنسان في 
  .3تتجاوز قیمتھ الطابع الأخلاقي أو الإیدیولوجي الذي جاء في شكل إعلان لا 1990الإسلام لعام 

تخصیص آلیة عربیة  وأمام تنامي الوعي بمحدودیة المیثاق العربي في صیغتھ الأولى وبضرورة     
جدیدة ترتقي بحمایة حقوق الإنسان إلى مستوى المعاییر الدولیة صادق مجلس جامعة الدول العربیة 
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على مشروع المیثاق العربي لحقوق الإنسان في صیغتھ الجدیدة، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربیة 
الشرعة الدولیة  مبادئدیباجة تؤكد بندا و 53ویحتوى المیثاق الجدید على ، 2004بتونس في ماي 

  .لحقوق الإنسان وتحیل كذلك على إعلان القاھرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
إذ أنھ ینص  على  ،1994أكثر جرأة وشمولیة من سلفھ المعتمد سنة  2004ولا جدال في أن میثاق      

كما أن آلیة تفعیل  ،تماعیة والثقافیةحمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة وكذلك الحقوق الاقتصادیة والاج
ھذه الحریات والحقوق جاءت أكثر طموحا، وتتمثل في لجنة تتكون من سبعة أعضاء یتم انتخابھم من 

من المیثاق بأن  48ویقضي البند . 1قبل الدول الأطراف بالاقتراع السري ویباشرون مھامھم الشخصیة
تعتبر وثائق علنیة تعمل اللجنة على "تھا وتوصیاتھا وملاحظا" لجنة حقوق الإنسان العربیة"تقاریر 

  ".نشرھا على نطاق واسع
وما من شك أن نشر المعلومات عن انتھاكات حقوق الإنسان في البلدان العربیة من طرف مصدر       

رسمي من شأنھ أن یساعد على ردعھا عند وقوعھا وعلى الوقایة من التجاوزات الخطیرة، نظرا لما 
  .كومات عادة من حرص على نقاوة صورتھا في المحافل الدولیةتبدیھ الح

 32في البند  ایة الحریات الإعلامیة التي وردتوسجل كذلك تطور إیجابي ملحوظ بخصوص حم      
  :2كالآتي

یضمن ھذا المیثاق الحق في الإعلام وحریة الرأي والتعبیر، وكذلك الحق في استقاء الأنباء  /أ" 
  .ونقلھا إلى الآخرین بأي وسیلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافیةوالأفكار وتلقیھا 

تمارس ھذه الحقوق والحریات في إطار المقومات الأساسیة للمجتمع، ولا تخضع إلا للقیود التي / ب
یفرضھا احترام حقوق الآخرین أو سمعتھم أو حمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

  ".مةالآداب العا
  :قدم الملاحظات التالیةن فإننالأھمیة ھذه المادة بالنسبة إلى الصحافیین،  نظراو     

الذي یعتبر كما أسلفنا من الجیل الجدید لحقوق " الحق في الإعلام"مصطلح  2004یعتمد میثاق سنة  -
 على أیضا نصت فالمادة، ھذا ومع ،3التقلیدیة" حریة التعبیر"الإنسان وھو أكثر شمولیة وشرعیة من 

 فتكون، المختلفة، الإعلام وسائل فیھا بما الإعلامیة، الوسائل بمختلف الآراء أو الأفكار عن التعبیر حریة

 عبر والأفكار الآراء عن التعبیر لحریة الزاویة حجر تعتبر التي الإعلام حریة على ضمنا نصت قد

  . وسائلھ مختلف
للإعلان  19ثاق العربي یتبنى العناصر المكونة للحق في الإعلام الواردة في البند یبدو إذن أن المی     

وبناء على ذلك، فإن النص ، للعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19العالمي لحقوق الإنسان والبند 
  .العربي قد ارتقى بمكانة الحریات الإعلامیة واقترب من مستوى المعاییر المعتمدة دولیا

جاءت مقیدة للحریات الإعلامیة بطریقة مخالفة للصیغ المعتمدة ضمن  32من البند " ب"ن الفقرة إ-
إذ أنھا أجازت ضمنیا التضییق على حریات الرأي والتعبیر والإعلام في غیاب نص  ،المعاییر الدولیة
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 بموجب الحریة ھذه على القیود فرض في التوسع عدم یضمن ما المادة ھذه في لیس وبالتالي، ،1تشریعي

 لحقوق العربي المیثاق على الموقعة الدول تصدرھا التي والإعلام الصحافة أو المطبوعات قوانین

فإذا كان ھذا المیثاق قد تضمن ما یشیر إلى الأغراض الضروریة من فرض القیود على حریة  .الإنسان
الصحافة، إلا أنھ لم یحدد ھذه القیود، وھو ما جعل المیثاق العربي لحقوق الإنسان لا یختلف عن 

  .المیثاق الإفریقي من ھذه الناحیة
 النص من لابد بل الإعلام، حریة على ینص ما یثاقالم ھذا یتضمن أن یكفي لا أنھ القول، یمكننا وھنا     

  .المجتمع في الأفراد قبل من الحریة ھذه ممارسة یضمن ما على
 إطارھا، ضمن تبقى أن یجب التي الأھداف إلى یشیر ما المیثاق تضمن عن فضلا ینبغي، كان ولذلك،     

 بشكل القیود ھذه یحدد أن أو لحریة،ا ھذه ممارسة على تفرض التي القیود إلى الإشارة على كذلك العمل

  .علیھا القیود من یشاء ما بوضع المشرع أمام المجال یفسح لا حتى حصري،
 یعتبر ذلك فإن لإطارھا، تحدید أي دون القیود ھذه عن الكلام أمر تركوا المیثاق، ھذا واضعي أن وبما     

 فعلیة ممارسة لضمان النقص ھذا سد على والعمل ،معالجتھا من لابد المیثاق ھذا في أساسیة ضعف نقطة

فمن المعلوم أن العھد الدولي  .المیثاق ھذا على الموقعة العربیة البلدان في الصحافة لحریة وجدیة
للحقوق المدنیة والسیاسیة یشرع الحد من الحریات الإعلامیة في حالات مضبوطة شریطة أن تكون 

  .یات الأساسیة بنصوص تتخذھا السلطة التنفیذیةھذه القیود بنص تشریعي، ولا یجوز تقیید الحر
الثغرة التي  32من البند " ب"وھذه ھي نقطة الضعف الأساسیة في النص العربي إذ تمثل الفقرة      

وفي . تخول للحكومات العربیة التضییق ولو بصفة تعسفیة على ممارسة الحقوق والحریات الإعلامیة
أكثر شمولیة من سلفھ لكنھ احتفظ ھو  2004جاء میثاق  من نقائص، 1994ظل ما جاء بھ میثاق 

الأوروبیة والأمریكیة  الاتفاقیتینالآخر ببعض الثغرات المھمة بالنظر إلى ما وصلت إلیھ كل من 
  .2ھماالإشارة إلیالسابق 

نبثقت افقد  ،1990نسان في الإسلام لعام خیر إلى إعلان القاھرة حول حقوق الإھذا ونشیر في الأ     
وذلك  ،عتماد إعلان إسلامي لحقوق الإنسان في نھایة السبعینات من القرن العشرینافكرة وضع و

حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة  احتراموسط موجة عالمیة واسعة كانت تدعو وتعمل على تعزیز 
  .على المستویین العالمي والإقلیمي

ضمت بعض المفكرین  -  نیامي – النیجر عقد ندوة بعاصمة 1987عام وفي إطار ھذا المسعى تم      
الإعلان الإسلامي "المسلمین وتوصل المجتمعون في نھایة أشغالھم إلى تبني وإصدار ما أسموه ب 

  ".لحقوق الإنسان
وتحت رعایة المؤتمرات الإسلامیة المتعاقبة تولت بعد ذلك الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي عملیة      

تنسیق جھود الخبراء من الدول الأعضاء لترجمة موقف الإسلام من حقوق الإنسان في إعلان تلتزم 
عضاء في منظمة أفضت ھذه المساعي في نھایة المطاف بتبني الدول الأ لقد. تلك الدول باحترامھ
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إعلان القاھرة حول حقوق "صبح یسمى ب ألما  1990أوت  05المؤتمر الإسلامي بالقاھرة في 
 ".الإنسان في الإسلام

مادة، أشارت المواد الأربعة الأولى منھ إلى أن البشر جمیعا ھم أسرة  25ویتضمن ھذا الإعلان      
واحدة تجمع بینھم العبودیة الله والنبوة لآدم، وأن الحیاة ھبة االله التي ینبغي كفالتھا لكل إنسان، وأنھ لا 

  .كالشیخ والمرأة والطفل: یجوز قتل من لا یشتركون في القتال
وقد ركز الإعلان على تقیید كل الحقوق والحریات المقررة فیھ بأحكام الشریعة الإسلامیة التي      

توضیحھا، وھذا دون تحدیده للمذھب أو  أوجعلھا ھي المرجع الوحید في تفسیر أي بند من بنوده 
ة التقدیریة ، للسلط1علیھا عند التفسیر، فالأمر متروك ھنا، على ما یبدو الاستنادالمذاھب التي یمكن 

وكما ھو ملاحظ من تسمیة ھذا الصك أو الوثیقة، فالأمر . عتمادھا لھذا المذھب أو ذاكاللدول وبمدى 
  .2یتعلق بإعلان ذو طبیعة أخلاقیة ویفتقد لأي قوة قانونیة

والتعبیر، وبینت فقراتھا مضمون الحقوق  والاعتقادمنھ على حق حریة التفكیر  21نصت المادة      
  :التي أقرھا میثاق حقوق الإنسان في الإسلام كما یلي

لكل شخص أن یفكر، ویعبر عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من أحد، ما دام یلتزم الحدود / أ
  . 3ة أو تخذیل للأمةالعامة التي أقرتھا الشریعة، ولا یجوز إذاعة الباطل، ولا نشر ما فیھ ترویج للفاحش

  .التفكیر الحر ـ بحثا عن الحق ـ لیس مجرد حق فحسب، بل ھو واجب/  ب
وأن یقاومھ دون تھیب من مواجھة  أن یعلن رفضھ للظلم وإنكاره لھ،: من حق كل فرد ومن واجبھ/ ج

  .وھذا أفضل أنواع الجھاد... سلطة متعسفة، أو حاكم جائر، أو نظام طاغ،
المعلومات، والحقائق الصحیحة، إلا ما یكون في نشره خطر على أمن المجتمع  لا خطر على نشر/ د

  .والدولة
مشاعر المخالفین في الدین من خلق المسلم، فلا یجوز لأحد أن یسخر من معتقدات غیره،  احترام/ ه

  .ولا أن یستعدي المجتمع علیھ
لك، أو حاكم، أو قرارا صادرا عن ھذا ونشیر إلى أن حقوق الإنسان في الإسلام لیست منحة من م     

سلطة محلیة أو منظمة دولیة، وإنما ھي حقوق ملزمة بحكم مصدرھا الإلھي، لا تقبل الحذف ولا النسخ 
فقد ركزت وثیقة حقوق الإنسان في  .علیھا، ولا یجوز التنازل عنھا بالاعتداءولا التعطیل، ولا یسمح 

في ھذه الوثیقة تنبثق عن الشریعة الإسلامیة، وأن  الإسلام على أن كل الحقوق والحریات الواردة
  .4یة مادة من موادھاأالشریعة ھي المرجع الوحید لتفسیر 

وبالرغم من ذلك فالمنطق یقتضي بأن تستلھم كل من الجزائر والمغرب من ھذا الإعلان، فالجھود       
  .العربي والإسلاميالمبذولة في ھذا الشأن تقاسمتھا رؤى متباینة وتراوحت بین البعدین 
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  الفصل الثاني
  حریة الإعلام في الجزائر  مدى استجابت تشریعات

  المصادق علیھا المواثیق الدولیةلمضمون والمغرب 
  

كان ھناك أمل كبیر في توسیع حریة الإعلام والتعبیر، إثر حدوث التطورات السیاسیة زمن انفتاح     
النظم السیاسیة في الجزائر والمغرب ككل الأنظمة المغاربیة في أواخر الثمانینیات وبدایة التسعینیات 

تھا في الإنكباب على وقد تقوى ھذا الأمل عندما أبدت جل أنظمة المنطقة إراد. من القرن العشرین
دراسة مشاكل الإعلام وحریاتھ، والتخلص من بعض المظاھر المعرقلة للحریة التي كرستھا أساسا 

لقد كانت المراجعات التي شھدتھا الدساتیر في كل من الجزائر . الموجة الثانیة من القوانین المنظمة لھ
ریة التعبیر وعلى التعددیة، وعلى قویة التأثیر، بحكم تشدیدھا على ح) 1992(والمغرب ) 1989(

  .1الحق في الإعلام
بفعل التطورات الإیجابیة الحاصلة على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان وحریة الإعلام ف    

غدت كل من الجزائر والمغرب تعربان عن عزمھا على الانخراط في ھذا المسار التاریخي، وتبیّنت 
سكات یة ومؤسساتھا المالیة من جھة، ولإكسب ود الدول الغربعن نوع من الانفتاح السیاسي ل

إلى المواثیق  الانضمامالأصوات المتعطشة إلى الحریّة وأجواء الدیمقراطیة بالداخل، وذلك بعد قرارھا 
الدولیة المتعلقة بحریة الإعلام والمصادقة علیھا كما رأینا، لتجعلھا تسمو على قوانینھا الوطنیة بما 
یفترض التعجیل بسقوط كل ما یعتبر من قبیل القواعد الرجعیة التي درجت النظم السلطویة على 

ھذه التشریعات وفق مقتضیات  ، وبذلك ملائمة، بما فیھا المتعلقة بحریة الإعلام والرأيإتباعھا
  .المواثیق الدولیة

وتزداد الصورة  ،ھذه العوامل كانت حاسمة في تطور تشریعات الإعلام في الدول المغاربیة     
وضوحا وتأثرا بالمتغیرات السیاسیة في علاقتھا مع تطور القوانین الإعلامیة، عندما سیدخل على 

الحراك السیاسي والاجتماعي  :ومن أھم صورھا قة العربیةالتي تعرفھا المنطالخط متغیر التحولات 
الربیع "ضمن ما سمي من قبل وسائل الإعلام ب ةوالاقتصادي الذي شھدتھ العدید من الدول العربی

أو  الدولیة؟ لالتزاماتھمافما مدى استجابت أو ملائمة التشریعات الداخلیة لھذین البلدین  ".العربي
في كل من الجزائر والمغرب قد استحضر الوثائق الدولیة عند وضعھ  بصیغة أخرى ھل كان المشرع

  بنود قوانین الإعلام؟
سندرس ذلك من خلال فحص أوجھ ملائمة الإطار العام لحریة الإعلام من جانبین، الأول وھو      

بدءا بكیفیة تعامل ھذه  الجانب التأسیسي على مستوى الدستور والمؤسساتي على مستوى التشریع
 تشریعات مع الحق في الإعلام والوصول إلى المعلومة إلى تأسیس المقاولات الصحفیة والإعلامیةال
 في ظل حریة الإعلام والرقابة التحدیدیة على المحتوى الإعلامي، والثاني یتعلق ب)المبحث الأول(

حریة الإعلام والمكرسة في المواثیق، ویتعلق الأمر بنظام الرقابة وأسس النظام المعاییر الدولیة ل
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الجنائي للإعلام ومحاولة إبراز بعض عناصر التلاقي أو التنافر بین التشریع الجزائري والمغربي 
  ).مبحث الثانيال( للإعلام والشرعة الدولیة ذات العلاقة بحریة الإعلام

  
  المبحث الأول

  في ضوء المواثیق الدولیة المصادقة علیھا الإعلام حریة تأطیرمقاربة 
 

إن ضمان حریة الإعلام في إطار موضوعي، تعتبر بالشيء الصعب المنال في أغلب الأحوال،      
فكیف یمكن إذن حمایتھا في ظل توافر بعض ضماناتھا فقط، بخلاف ما  ،وإن توفرت كل شروطھ

أقرتھ التشریعات في البلاد الدیمقراطیة العریقة والتشریعات الدولیة ذات الصلة بحریة التعبیر 
  .والإعلام

التي تم التطرق إلیھا سمحت بملاحظة أن الوطنیة  في التشریعات إن عدید من القواعد القانونیة     
وذلك بالرغم من التكریس الدستوري لحریة  -في مجال حریة الإعلام دخلات المعیاریة الإداریة الت

ممارسة الحق  ھي في كثیر من الحالات تشكل شروطا تقییدیة في مجال - الإعلام بطریقة أو بأخرى 
الردعیة  فالأخذ بالشروط الوقائیة التي تشوه صور النظم ، إنشاء المؤسسات الإعلامیةو في الإعلام 

كما  ،والبحث عن المعلومات والحصول علیھا وتداولھا ،المؤطرة للحق في الإعلام وإصدار الصحف
على إنشاء المؤسسات  المسبقة أدت في نفس الوقت إلى فرض الرقابة ،نصت علیھا المواثیق الدولیة

" و التصرفأسلطة المبادرة والفعل "ساسیة في مواجھة أولى وأالصحفیة والإعلامیة، وأوجدت عقبة 
ما جعلھا تتفق أحیانا وتخالف أحیانا أخرى المواثیق الدولیة  ، وھوالتي یفترضھا نظام حریة الإعلام

  .لحقوق الإنسان
أول وھلة التطرق لمسألة مدى استجابة الدساتیر للمعاییر الدولیة ي إن ھذا المبحث یقتضي منا ف     

وء ذلك تتحدد مدى دستوریة قوانین الإعلام بصفة عامة في حالة مطابقة ھذه الدساتیر لتلك وعلى ض
القواعد المعیاریة الدولیة  بالمقارنة معالحق في الإعلام تنظیم  مقاربة، وكذلك )المطلب الأول(المعاییر

النشط للدولة لتلك حریة الإعلام الثقیل في ظل التدخل ، وأخیرا معالجة مدى ملائمة )المطلب الثاني(
  ).المطلب الثالث(المعاییر 

  
  المطلب الأول 

  استجابة الدساتیر للمعاییر الدولیة حریة الإعلام بین
  ومدى دستوریة قوانین الإعلام 

  
رأینا في القسم الأول وبالضبط في الباب الأول منھ أن كلا من الدستورین الجزائري والمغربي قد      

ذھبا بشكل صریح نحو تكریس حریة التعبیر بشتى وسائلھا، بما فیھا وسائل الإعلام بمختلف أشكالھا، 
ن یبقى أن نتكلم وإن كان الدستور المغربي أكثر صراحة من نظیره الجزائري في ھذا الخصوص، ولك

عن مدى استجابة النصوص الدستوریة الضامنة لھذه الحریة للمعاییر الدولیة التي أتت بھا ھذه 
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 ).الفرع الثاني(، ثم الوضع في المملكة المغربیة )الفرع الأول(المواثیق، فندرس حالة الجزائر 
لیة في شان حریة الإعلام والنتیجة التي سنصل إلیھا بخصوص مدى تطابق الدستور مع المواثیق الدو

  ).الفرع الثالث(سنسقطھا على مدى دستوریة قوانین الصحافة والإعلام في الجزائر والمغرب 
  

  الفرع الأول
  حالة النصوص الدستوریة الجزائریة المتعلقة بحریة الإعلام

  
، متوافقا نسبیا مع أحكام 1996الجزائري لعام  يالدستورالتعدیل لقد جاء مفھوم حریة الإعلام في      

 وكذا أحكام حریة الإعلام في، 1ذات الصلة بحریة الإعلام 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
كلھا جاءت من  41و 38، حیث أن المادتین 19662الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة  الاتفاقیة

  .ختلف الوسائلباب ضمان حریة التعبیر والإعلام بم
في كل  19وإذا كان ضمان حریة الإعلام وفقا للدستور یتوافق نسبیا مع ما نصت علیھ المادتین      
إلا أنھ یختلف عن ھذین النصین من ناحیة عدم تطرقھ للقیود التي یمكن أن  ،النصین الدولیین من

من الإعلان العالمي لحقوق  29تخضع لھا ممارسة ھذه الحریة، في حین أن الفقرة الثانیة من المادة 
  .الإنسان، حددت نطاق تطبیق القیود التي یمكن للمشرع أن یفرضھا على ممارسة حریة الإعلام

الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة  الاتفاقیةمن  20و 19وكذلك ھو الحال بالنسبة للمادتین      
اللتین أجازتا تقیید حریة الإعلام في إطار القانون، ولكنھما حددتا ھذه القیود بشكل  1966لعام 

  .حصري، لا یجوز التوسع بھ
فالتنصیص الدستوري الجزائري ورد من دون قیود، وبالتالي، لم تحدد القیود على ھذه الحریة      

من الإعلان العالمي لحقوق  29وھي في ذلك، تختلف نھائیا عن نصوص المواد  بصورة نھائیة،
الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة، التي أجازت تقیید ھذه الحریة  الاتفاقیةمن  20و 19الإنسان، و

  .في إطار القانون، ولكن فقط لضرورات تستدعي ھذا التقیید بصورة ضیقة وحصریة
یتفقان في ضمان ھذه الحریات دون الاتفاق مع الضوابط  41و 38لمادتین وإذا كان نص ا     

المنصوص علیھا في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، التي ترتبط بضرورة الإشارة إلى إمكانیة فرض 
جاءت أیضا بصیغة مریبة لتنص بشكل ضمني على جواز تقیید  93قیود محددة حصرا، فإن المادة 

نب باقي الحقوق والحریات في الحالات الاستثنائیة بدون أدنى ضمانات للحفاظ ھذه الحریة إلى جا
تیان أیضا على تأكید  عدم المساس بالحقوق والحریات المذكورة في علیھا إلى الحد المعقول، وبدون الإ

 من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والتي ترد ضمنھا حریة 4نص الفقرة الثانیة من المادة 
  .التفكیر كأساس جوھري للحریة الإعلامیة

الاستثنائیة المفتوحة تكون الحقوق والحریات المكرسة في ھذا الدستور  الإجراءاتوفي ظل ھذه      
وبذلك یكون المؤسس الدستوري  ،یة ضمانة في ظل ھذه الظروف الخطیرةأقد وردت عاریة من 

                                                        
.19المادة   1 
.19المادة   2 
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دولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي حدد قائمة من من العھد ال 4الجزائري قد خالف نسبیا نص المادة 
بحریة التفكیر  الأمرویتعلق  الحقوق والحریات التي لا یجوز التعدي علیھا أثناء فرض حالة الطوارئ

ولا القاعدة  ، كما رأینا سالفا،1في ھذا الشأن ، وبذلك فھو لا وافق بذلك الدستور المغربيعلى الأقل
 .  ذا الشأنالمعیاریة الدولیة في ھ

قد أحسنت في نصھا على جواز اتخاذ إجراءات استثنائیة في ھذه الحالات، إلا  93 وإذا كانت المادة     
، والذي وضع للعمل بحجة مكافحة أعمال 1992منذ عام  الطوارئستمرار العمل بنظام حالة اأن 

لجواز  الاستثنائیة، یجعل من الصفة 2011العنف، وبقي معمولا بھ لفترة طویلة انتھت فقط في العام 
صفة غیر فعالة في  الطوارئفرض رقابة جزافیة على الصحف ووسائل الإعلام في حالة إعلان 

  .نظرا لما أفرزتھ من مظاھر خطیرة أثقلت كاھل ھذه الحریةوذلك الواقع العملي، 
 الطوارئالأحكام العرفیة أو إن الدستور إن لم یتكلم عن جواز تقیید ھذه الحریة في حالة إعلان      

بصفة صریحة، عن طریق فرض رقابة محددة على الصحف ووسائل الإعلام إلا أنھ ترك تحدیدھا 
تخول الحالة الاستثنائیة " 93من المادة  3للقانون أو التنظیم، وذلك یمكن أن یفھم من مضمون الفقرة 

جبھا المحافظة على استقلال الأمة رئیس الجمھوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستو
  ".والمؤسسات الدستوریة في الجمھوریة

  
  الفرع الثاني

  حالة النصوص الدستوریة في المملكة المغربیة

  
خرى بالحقوق والحرّیات العامة ومنھا الحریة الإعلامیة، إن الدساتیر المغربیة قد اعترفت ھي الأ     

تفصیلھا وتحدیدھا، وتدقیق تنظیمھا بموجب القانون كغیرھا من باقي الحقوق  إلىوإن كان قد سعت 
ما التفاصیل فتلك مھمة منوطة أالعامة الكبرى،  المبادئوالحریات، فالدستور تكمن مھمتھ في تسطیر 

  .2صداره لقوانین تفصیلیة من أجل تدقیق الحرّیات العامةإبالمشرع العادي، عبر 
من  19متوافقا مع أحكام المادة ھو الآخر لإعلام وفقا للدستور المغربي، یعتبر إن مفھوم حریة ا      

من الإعلان العالمي لحقوق  19وكذا المادة  1966الإتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة 
 ، اللتین نصتا على حریة الصحافة و الإعلام، وذلك في ظل تأكید دیباجیة الدستور المغربيالإنسان

ویعد العھد الدولي حول الحقوق  .على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا
من أھم  1979والذي صادق علیھ المغرب منذ سنة  1976المدنیة السیاسیة الذي دخل حیز التنفیذ سنة 

طبقا وذلك  ،و حریة الإعلام بالخصوص ،الوثائق الدولیة الملزمة التي تعكس عالمیة حقوق الإنسان
الآراء والتعبیر عنھا،  اعتناقالحق في : التي تفید بأن ھذا الحق یتضمن ثلاثة عناصر ھي 19للمادة 

  .وكذلك الحق في البحث عن الآراء والمعلومات، والحق في تلقي الآراء والمعلومات

                                                        
.2011من الدستور المغربي لعام  59نص الفصل    1 
.41ص ،مغربیة للإدارة المحلیة والتنمیةمنشورات المجلة ال ،حمایة المستھلك في المغرب :عبد الرحیم بن دراوي  2 
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لقة بالوصول إلى ویشكل العنصران الثاني والثالث في الأنظمة الدیمقراطیة محتوى القوانین المتع     
. 1الفقرة الثانیة 19فھذه القوانین ھي التي تفعل بشكل عملي التزامات الدول بموجب المادة . المعلومات

 .وقد جاء الدستور المغربي الأخیر في مستوى الاستجابة لھذه المعاییر
ن العالمي ناصا على مبادئ أساسیة تضمنھا الإعلا 1962ول سنة لقد جاء الدستور المغربي الأ     

  :لحقوق الإنسان وھي 
  .مام القانونأسواسیة المغاربة  - 1
  .الرجل والمرأة في الحقوق ةمساوا  - 2
  . الخ... حریة الرأي والتعبیر وتأسیس الجمعیات والنقابات  - 3

 1992أو الدستور المعدل سنة  1972أو  1970وتوالت الدساتیر الصادرة بعد ذلك سواء سنة       
على إقرار ھذه الضمانات الأساسیة لحقوق الإنسان والذي ورد في  1996وكذا الدستور المراجع لسنة 

  .2"یاإن المملكة المغربیة تؤكد تشبثھا بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالم: "دیباجتھ
لقد تم تكریس حریة الصحافة والإعلام بالنسبة للمغرب طبقا للمعاییر الدولیة، وذلك مبدئیا على      

: مستوى أسمى قانون في البلاد من خلال الفصل التاسع من الدساتیر السابقة والذي ینص على أنھ
م یأتي الدستور ث ،3"حریة الرأي وحریة التعبیر بجمیع أشكالھ... یضمن الدستور لجمیع المواطنین"

لیكرسھا صراحة بوصفھا من أھم أشكال وصور  28و 72و 25من خلال الفصول  2011الأخیر لعام 
أو بعبارة " بمقتضى القانون"مقرونا بعبارة  يإلا أن ھذا التكریس غالبا ما یأت ،حریة الرأي والتعبیر

الدستور وأحكام القانون  دئمباتمارس في إطار "أو " وفقا للشروط والأوضاع التي یبینھا القانون"
، وذلك على 4وھو ما یحیلنا على الشروط والضوابط المنظمة لممارسة ھذه الحریة" وأخلاقیات المھنة

قد ضمن الحق في الحصول على المعلومة  27فنجد مثلا أن الفصل  .مستوى النص الدستوري
الموجود في حوزة الإدارة العمومیة، والذي یعتبر كعنصر أساسي من عناصر حریة الإعلام طبقا 

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، بینما نجد ذات الفصل من جانب آخر قد ذھب  19للمادة 
من العھد بإمكانیة تقیید ھذا الحق بمقتضى القانون بھدف حمایة  19جھ المادة ھو الآخر نحو الأخذ بتو

لا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بھدف حمایة كل ما "مصالح معینة، فجاء فیھ أنھ 
ایة من یتعلق بالدفاع الوطني، وحمایة أمن الدولة الداخلي والخارجي والحیاة الخاصة للأفراد وكذا الوق

المس بالحقوق والحریات الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، وحمایة مصادر المعلومات 
  ".والمصادر التي یحددھا القانون بدقة

للجمیع الحق في التعبیر، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حریة، ومن  28كما یضمن الفصل      
خیر من نفس ھذا الفصل تسیر نحو والبادي أن الفقرة الأ ،ةغیر قید، عدا ما ینص علیھ القانون صراح

تسھر الھیئة العلیا "إذ جاء فیھا أنھ  فتح المجال أمام إمكانیة تقیید حریة الإعلام السمعي البصري
من ھذا الدستور، وإذا  165البصري على احترام التعددیة وفق أحكام الفصل  - للاتصال السمعي

                                                        
  .12سابق، ص مرجع  :ضيعبد العزیز النوی1

  .18سابق، ص مرجع  :محمد مصطفى الریسوني 2
.117سابق، ص المشرع في تجریم الفعل الصحفي، مرجع سلطة  :أحمد الصایغ 3 

.117نفس المرجع، ص   4 
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نھ تتولى الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري السھر على أده یؤكد على نج 165انتقلنا إلى الفصل 
احترام التعبیر التعددي لتیارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في المیدان السمعي البصري، وذلك 

  .ساسیة وقوانین المملكةفي إطار احترام القیم الحضاریة الأ
ھو احترام النص الدستوري لما جاء في القواعد المعیاریة التي  البدءحكام في إن البادي من ھذه الأ     

باعتبارھا قد أجازت تقیید الحق في  ،من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19أتت بھا المادة 
وحمایة "لكن النص أضاف عبارة  ،الحصول على المعلومة بمقتضى القانون ولمصالح تم تحدیدھا

التي توحي بإمكانیة  الأخیرة ھذه العبارة ."ادر التي یحددھا القانون بدقةمصادر المعلومات والمص
وھو ما یتنافى مع ما نصت  ،توسیع دائرة المصالح التي یقید فیھا الحق في الحصول على المعلومة

في الفقرة الثانیة  28وھو نفس المغزى الذي جاء بھ الفصل . التي حددتھا حصرا 19علیھ المادة 
وذلك في "بعبارة  165ضى الفصل تأو مق ،"عدا ما ینص علیھ القانون صراحة"بارة باستعمالھ ع

وھي كلھا عبارات فضفاضة تفید إمكانیة  ،"ساسیة وقوانین المملكةإطار احترام القیم الحضاریة الأ
توسیع دائرة المحظورات في مجال حریة الإعلام من قبل المشرع العادي الذي لطالما یخضع في سنھ 

  .عد القانونیة لسلطة ونفوذ الھیئة التنفیذیةللقوا
من العھد قد وضعت قائمة ببعض الحقوق والحریات المحددة حصرا بمنأى عن  4وإن كانت المادة      

أي تقیید في ظل إعلان حالة الطوارئ، فإنھ یحسب للدستور المغربي الجدید ذھابھ إلى أبعد من ذلك 
تبقى الحریات والحقوق الأساسیة "التي تنص على أنھ  59ل من الفص 3من خلال ما جاء في الفقرة 

من العھد  4وبذلك فنص ھذا الفصل یختلف عن المادة ". المنصوص علیھا في ھذا الدستور مضمونة
الدولي في كونھ لم یضع قائمة تحدد بشكل حصري الحقوق التي لا یمكن أن تطالھا القیود بشكل 

من العھد فقد وردت  4علام في طائفة الحقوق المحصنة في المادة مطلق، فإن لم ترد حریة التعبیر والإ
بینما لا نجد مثل  ،من الدستور المغربي 59جانب كل الحقوق المحصنة والمضمونة في الفصل  ىإل

   .1وما یلیھا 91ھذا التنصیص أو ھذه الضمانة في الدستور الجزائري من خلال المواد 
النصوص الواردة في الدستور، والتي تنص بشكل جلي على وعلى ھذا الأساس تتضح مجموع      

حمایة وصیانة حرّیة التعبیر كأساس لحرّیة الإعلام من جھة، والنصوص التي تشكل فرملة لھذه 
الحرّیة من خلال مجموعة من الضوابط من جھة أخرى، والتي لا تتم إلاّ من خلال القانون وجعلھ أداة 

بضمانات كافیة یراعى فیھا حقوق الأفراد وحرّیتھم فھو تعبیر عن إرادة  لتقیید الحرّیة، فالقانون یصدر
  .2ممثلي الأمة

إن تناولنا لحریة الإعلام والصحافة في دستور المملكة المغربیة ومناقشتھا من خلال معاییر العھد      
واعترف بھا، أن دستور المغرب قد قبل بھذه الحریة  الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة یكشف لنا عن

  .ولكن الضمانات الممنوحة لا تصل إلى المستوى المطلوب
 .فاللغة المستخدمة تمیل إلى عدم الوضوح، وتتسم بمرونتھا مما یجعلھا عرضة للتفسیرات الذاتیة     

أن ما یمنحھ الدستور من حریة إعلامیة یتم إحالة وتنظیم مضمونھ ونطاقھ إلى القانون، وھذا مما كما 
                                                        

الاستثنائیة التي تستوجبھا المحافظة على  الإجراءاتالتي تخول فیھا الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمھوریة اتخاذ  93وبالخصوص المادة 1 
  .استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمھوریة

.43 -  42سابق، ص مرجع  :فاطمة الصابري  2 
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، 1سلطات التشریعیة والتنفیذیة مجالا واسعا لتفسیر بنود الدستور حسب مقتضى الحال والرغبةیعطي ال
وبالتالي فإن نطاق الفجوة ما زال متسعا ما بین المبادئ الدستوریة النبیلة والتنظیم التشریعي لتلك 

ى إلى حمایة في حین یسعى النظام ذاتھ إلى حمایة نفسھ قبل أن یسع ،المبادئ وتنفیذھا في الواقع
وھو نفس المنطق تقریبا الذي حكم نصوص الدستور الجزائري في ذات  ،2الحقوق والحریات ذاتھا

  . المسائل المتصلة بالحقوق والحریات عموما وحریة التعبیر والإعلام على وجھ الخصوص
  

  الفرع الثالث
  الدساتیر الوطنیةعدم تطابق نص القانون العضوي الجزائري وكذا قانون الصحافة المغربي مع 

  
تأكدنا في الفرعین السابقین من مدى التقارب الكبیر الحاصل بین الدستورین الجزائري والمغربي      

بھ المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان فیما یتعلق  جاءتعلى التوالي وبین ما  2011و 1996لعامي 
بحریة التعبیر والإعلام، إلا أن ما نود الإشارة إلیھ في ھذا الفرع ھو بعض أوجھ النقد الموجھة إلى كل 

-00الناظم للإعلام في الجزائر، وكذا قانون الصحافة المغربي رقم  05- 12من القانون العضوي رقم 
المتعلق بالسمعي البصري، ویتعلق الأمر بعدم تطابق ھذه النصوص  77-03أو القانون رقم  77

مدى  في ما بعد وستكون ھذه النقطة منطلقا آخر لمعرفة. القانونیة مع نصوص الدساتیر المذكورة
التقارب أو التباعد بین ھذه التشریعات الإعلامیة ونصوص المواثیق الدولیة مادام أن ھناك تقارب 

  .ري والآخر الدولي الذي أتت بھ المواثیق الدولیةشدید بین النص الدستو
لطالما أثارت ھذه المسألة جدلا كبیرا لأھمیتھا خصوصا وأنھا تتعلق بمكانة الدستور وسموه على ف     

باقي النصوص القانونیة الأخرى وضرورة تطابق ھذه النصوص مع روح وحرفیة الدستور، وذلك في 
  .3في كل من الجزائر والمغرب ظل وجود ھیئات للرقابة الدستوریة

ما ھي أسباب عدم التطابق؟ ھل أن عدم دستوریة ھذه القوانین الإعلامیة أمر مستساغ في ظل مبدأ      
سمو وعلو الدستور على ما سواه من النصوص القانونیة الأخرى؟ ھل یمكن القول بأن السلطة قد سنت 

لام رغم ما یمكن أن تنطوي علیھ من انتقادات حول ھذه القوانین كسلاح وأداة للحمایة من وسائل الإع
عدم الدستوریة؟ وھل أن السلطة راھنت على طبیعة النظم السیاسیة في البلدین أین للسلطة التنفیذیة 
القول الفصل دون باقي المؤسسات الدستوریة، وذلك في مقالید صیغة ومحتوى القاعدة القانونیة مھما 

القانونیة رغم أنف الدستور وحتى المواثیق الدولیة المصادق علیھا التي كانت درجتھا في سلم القواعد 
  یعطیھا الدستور ذاتھ سموا ورفعة على باقي النصوص الأدنى منھ؟ 

مثل ھذه التساؤلات تطرح بخصوص المناقشة والانتقادات انطلاقا من فرضیة انتقاد نصوص      
  .مع نص الدستور في كل من الجزائر والمغربقوانین الصحافة والإعلام محل الدراسة لتعارضھا 

                                                        
 .100ص  ،2004القاھرة  ،العربي الدیمقراطي في دول المغربالتحول  :أحمد منیسي 1
  .100نفس المرجع، ص  2
  .المجلس الدستوري في الجزائر و المحكمة الدستوریة في المغرب 3



487 
 

إن ھذا الإشكال منطلق لعدید من الملاحظات التي تمحورت حول التباین الواضح بین حریة معلنة      
المغربي، وحریة تكاد تكون مفقودة بالخصوص في  2011الجزائري و 1996على مستوى دستوري 

  .2002لسنة  77-00ظل قانون الصحافة المغربي رقم 
"... فمن المفارقات الواضحة لنصوص التشریعات الإعلامیة في الجزائر والمغرب تأكیدھا على      

إن حریة الطباعة والنشر "، وكذا عبارات من قبیل 1"ممارسة الحق في الإعلام وحریة الصحافة
تأكیدا  ، كما نجد أیضا2 ..."للمواطن الحق في الإعلام. وترویج الكتب مكفولة طبقا لھذا القانون

حدودھا  تضییق ، إلا أن ھذه الحریة شھدت3..."السمعي البصري حر  الاتصال"بخصوص كون أن 
  .من خلال الشروط والإجراءات التي تضمنھا نفس ھذه النصوص القانونیة

ت في القانون العضوي الجزائري شكلت ابتعادا عن نص التعدیل یة التي جاءوھذه الحواجز القانون     
اعترافا بحریة الرأي والتعبیر  38و 41و 36والذي تضمن في نص المواد  1996لعام الدستوري 

كما أن ما ورد من عراقیل سبق التطرق لھا من خلال عرض مختلف فصول قانون . والفكر والإعلام
 25وبالخصوص الفصول  2011الصحافة المغربي تتناقض وفحوى فصول الدستور الجدید لسنة 

  .شكل صریح ولا غبار علیھ حریة التعبیر والصحافة وغیر ذلكالتي تضمن ب 28و 27و
ومن البدیھي أن نشیر إلى أن التعرض لھذه التباینات بین النص الأساسي للدولة ونصوص قوانین      

تحكم واحدة من أھم الحریات، بل أھمھا على الإطلاق، وھي حریة الصحافة والإعلام یفید بتوضیح 
ذه ھذه الحریة الأساسیة في كل من الجزائر والمغرب بشكل عام ضمن المسار الحقیقي الذي تأخ

المنظومتین القانونیة والسیاسیة اللتین تحكمان بشكل خاص الحقوق والحریات ضمن المنظومة التي 
  .تحكم البلاد والعباد بشكل عام

ى ومبدأ حریة التعبیر فھذه العراقیل القانونیة التي تضمنتھا ھذه التشریعات الإعلامیة والتي تتناف     
والإعلام المعلنة في الدستور، شكلت محور المطالبة بأن یكون نص قانون الصحافة والإعلام مطابقا 
لصریح عبارات الدستور والمواثیق الدولیة، وشكل ھذا الجانب أحد المطالب الأساسیة لكل الحركات 

  .عام والصحافة المكتوبة بشكل خاص السیاسیة والمھنیة والجھات ذات العلاقة بقطاع الإعلام بشكل
إن أسباب وملابسات ھذا التباین بین نصوص قوانین الصحافة والإعلام وبین الدستور ترجع      

أساسا لثلاث أسباب رئیسیة، السبب الأول وھو تاریخي بالأساس ویجد تأویلھ في كون أن قوانین 
لطالما وضعت قبل صدور الدساتیر،  الإعلام في العالم العربي وبالخصوص في دول المغرب منھ

قبیل صدور الدستور المغربي الأول سنة  1958فأول صیغة لقانون الصحافة المغربي وضعت عام 
حیث وضعت قبل الدستور الأخیر لسنة  2002، وتكرر الأمر مع آخر صیغة والصادرة سنة 1962
صدد أسبقیة قانون الإعلام من ویبدو أن الأمر لم یقتصر على المغرب ب. بحوالي عشرة سنوات 2011

حیث الظھور بالمقارنة مع نص الدستور، بل إن القانون الحالي المنظم للإعلام الجزائري وھو القانون 
وضع قبل صدور الدستور المرتقب والذي وعد  2012جانفي  15المؤرخ في  05-12العضوي رقم 

                                                        
.المتعلق بالإعلام في الجزائر 05- 12ولى من القانون العصوي رقم المادة الأ  1 
.2002لسنة  77- 00ول من قانون الصحافة المغربي رقم الفصل الأ  2 
.والمتعلق بالسمعي البصري المغربي 2005لسنة  77- 03من القانون رقم  3ولى من المادة الفقرة الأ  3 
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یة التي وعد بھا الشعب إثر الأحداث بھ الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ضمن حزمة الإصلاحات السیاس
  ".بالربیع العربي"تحت تداعیات ما عرف  2011التي عرفتھا الجزائر في بدایة العام 

أما السبب الثاني فھو مؤسساتي ویتعلق بمؤسسة الرقابة على دستوریة القوانین حیث نجد أن مثل      
بة أو التشكیلة التي لطالما صبت في صالح أعیبت علیھا طبیعة التركی اھذه المؤسسات الرقابیة لطالم

السلطة التنفیذیة من حیث توجھاتھا، وكذا آلیة العمل أو المبادرة فنظام الإخطار یقتصر على جھات 
فعلى سبیل المثال تم . بعینھا دون التوسیع إلى جھات أخرى بما یفتح المجال أكثر للرقابة الموضوعیة

ي، بینما یقتصر في شكل قانون عضو 05- 12قانون رقم بموجب تنظیم المجال الإعلامي في الجزائر 
إخطار المجلس الدستوري بخصوص الرقابة على دستوریة القوانین العضویة على رئیس الجمھوریة 

  .دون سواه
أما السبب الثالث والأخیر فیتعلق بنیة السلطة وبالتحدید التنفیذیة بوضع قوانین تتماشى وتطلعاتھا،      

وتیت من آلیات ومیكانیزمات تشریعیة وتنفیذیة على حد السواء، حتى تخرج القانون وھي التي أ
  .بالصیغة التي ترضیھا ولو كانت مجافیة لروح الدستور ونصوصھ، فالمھم الحفاظ على الوضع القائم

وتأسیسا على ما أشرنا إلیھ فإن التباین بین نصوص قوانین الإعلام والدستور في الجزائر      
رب یجد ملامحھ في نصوص ھذه القوانین الإعلامیة، وذلك من خلال العراقیل التي تواجھ حریة والمغ

  :الإعلام والتي تتبین لنا من خلال ما یلي
إن ما ھو وارد في التشریعات المشار إلیھا من مقتضیات حول الحق في الإعلام یبقى ناقصا كما -

اطن أو المواطنین في الإعلام، وما ھي سنرى، لأن ھذه المقتضیات لم تحدد مضمون حق المو
التزامات الدولة بموجب ھذا الحق؟ أضف إلى ھذا أنھا لم تنظم بالقانون كیفیة وصول وسائل الإعلام 
إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرھا، كما أنھا لا توفر أیة آلیة للتظلم 

  .1في الإعلاموالجزاء في حالة عدم احترام ممارسة الحق 
إن قوانین الصحافة والإعلام في كل من الجزائر والمغرب وضعت جملة من الضوابط المتعلقة -

من  21و  13بحریة التداول المكرسة دستورا ومن بینھا نجد الإجراءات التي جاءت بھا المادتین 
في آن یشكل  الذي الاعتمادبویتعلق الأمر  ،المتعلق بالإعلام 05- 12القانون العضوي الجزائري رقم 

ما  77-00بینما نجد في التشریع الصحفي المغربي رقم . لطبع الدوریاتلإصدار وشرط مسبق واحد 
نظیر استلام ھذا التصریح ف .2سمي ببدعة الوصلین المؤقت والنھائي والتي أتى بھا ھذا التعدیل الأخیر

مؤرخ في الحال، كما تطلب القانون في من قبل السلطة المختصة یسلم للمعني وصل مؤقت  مختوم و
، یوما من تاریخ تقدیمھ) 30(لاثین نفس الفصل ضرورة أن یسلم الوصل النھائي خلال مدة لا تتجاوز ث

ینبغي أن تصدر الجرید أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل ویزداد الأمر لبسا حینما 
   .النھائي خلال سنة وإلا اعتبر التصریح لاغیا

                                                        
والمتعلقین  2005لسنة  77- 03ورقم  77- 00ولا في القانونین رقم  05- 12لا توجد أیة نصوص قانونیة لا في قانون الإعلام الجزائري رقم 1

غرب، وذلك لتنظیم وضبط قواعد ممارسة الحق في الإعلام على نحو یبین الحقوق بالصحافة وبالسمعي البصري المغربي على التوالي في الم
لا والواجبات والجزاء في حال أي مخالفات تجاه ممارسة مثل ھذه الحقوق، وذلك باستثناء ما جاء في ھذه النصوص المذكورة التي تقر بالمبدأ 

  .أكثر ولا أقل
).6(السادس  الفصل  2 
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فقد  1كما نجد حدود ھذه الحریة من خلال اشتراط القیام بالإیداع القانوني لجمیع النشریات الدوریة-
ففي . ألزم المشرع في كل من الجزائر والمغرب مدیر النشر بأن یودع عددا من النسخ لجھات معینة

یل الجمھوریة، الجزائر یتم الإیداع لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، إضافة لنسخ أخرى للسید وك
وكذا نسخ أخرى لدى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة مضاف إلیھا النسخ الموجھة إلى المكتبة 

لدى السلطة نسخ أخرى  اأما في المغرب فیتم الإیداع لدى النیابة العامة المختصة إقلیمیا، وكذ. الوطنیة
   ).تبة الوطنیة للمملكة المغربیةالمك، زیادة عن النسخ المودعة لدى الحكومیة المكلفة بالاتصال

حریة تطبیق عقوبة من شأنھا في نھایة المطاف أن تعیق ممارسة  وقد فرض المشرع المغربي     
درھم على مدیر النشر عن كل عدد لم تودع  1200قد فرض المشرع المغربي غرامة الصحافة، ف

  .نسخھ، وفق مقتضیات الفقرة الأولى الفصل الثامن
لرقابة بطرق وصور مراقبة إداریة في التشریع المغربي، على شاكلة ما ینص علیھ إثقال نمط ا-

المتعلق بالصحافة، حیث یمكن ھذا الفصل صراحة وزیر  77-00من القانون المغربي رقم  77الفصل 
الداخلیة  من سلاح خطیر ینافي كل النصوص الدستوریة والمواثیق الدولیة التي صادقت علیھا 

ي مواجھة النشریات الدوریة في حالة المساس بالنظام العام إلى غیر ذلك، ویتعلق المغرب وذلك ف
-00الأمر بسلطة الحجز الإداري، والتي حافظت علیھا التعدیلات الأخیرة التي أتت على القانون رقم 

، والدستور الأخیر لعام 1996، بالرغم من أن كل الدساتیر المغربیة الأخیرة، وبالخصوص دستور 77
، قد تعھدت باحترام التزاماتھا الدولیة التي تأبى وجود مثل ھذه الإجراءات الرقابیة الرجعیة 2011

  .والبدائیة أحیانا أخرى
عدد  ةھكذا، ففضلا عن تقادم ھذه المواد وعدم وجود نظیر لھا في التشریعات المقارنة لأن مصادر     

یمثل بصفة وعلى حریة التعبیر،  اعتداءتبر صادر من مجلة أو جریدة، أو حجزه بالطرق الإداریة یع
ظاھرة لا لبس فیھا صیغة مثلى لمحاكمة النوایا، مادام النص یقوم على كلمات عامة قابلة لتأویلات 

من واقعة نشر  الانطلاقكما أن . سوء نیة غیر مؤكدة افتراضیعني  اعتمادهمتعددة، وبالتالي فإن 
من والنظام وسیر ھداف شدیدة الخطورة تمس بالأأللقول بأنھا تنطوي على نیة مبیتة للوصول إلى 

المؤسسات، یعتبر محاكمة للنوایا  بسبب صعوبة إثبات علاقة السببیة بین النشر في حد ذاتھ وتلك 
بأنھا لا تحترم مبدأ  عتقادهلاقد ذھب أحد الباحثین إلى التشكیك في دستوریة ھذه المواد ل ،الأھداف

أن من صلاحیات القضاء البحث والتصدي للمسائل التي تھم المساس  اعتبار، على اتفصل السلط
  .2بالأسس السیاسیة والدینیة للدولة

أما النصوص المتعلقة بالجنایات والجنح التي ترتكب بواسطة وسائل الإعلام السمعیة البصریة أو بأیة -
شر والبث، فھي عدیدة وبالكاد یمكن حصرھا، فھي موزعة بین عدید من وسیلة من وسائل الن

- 00النصوص على رأسھا قوانین الإعلام في حد ذاتھا والتي تحول معھا قانون الصحافة المغربي رقم 
جنح تأدیبیة تصل ) 6(ست وواحدة إلى قانون جنائي للإعلام، حیث یحتوي ھذا القانون على جنایة  77

. عقوبة مالیة) 39(وثلاثین ، كما یحتوي على تسعة تسعة إلى خمس سنوات حبسًا عقوبتھا القصوى 

                                                        
.77-00، والفصل الثامن من القانون المغربي رقم 05- 12لعضوي الجزائري رقم من القانون ا 32المادة   1 
.38 -  37سابق، ص مرجع  ،ات الواقع السیاسيالصحافة بین حریة التعبیر وإكراھ :علي كریمي  2 
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 قانون أحكام بین الفصل عدم أي ،قائما كان لما تكریسھل الجدید القانون على بالأساس یعابوھذا ما 

  .الجنائي والقانون الصحافة
 1963 دستور قبل فقط یصدر لم 1958 ظھیر أن ننسى لا أن ینبغي أنھ یرى من ھناك المعنى ھذا وفي     

 والذي لھ، الممیز الارتباك یفسر ما وھو 1961 سنة إلا یعتمد لم الذي الجنائي القانون قبل أیضا صدر بل

 والتي الیوم عنھا المترتبة التقنیة والخبرة والتشریعیة الدستوریة التجربة أمام مقبولا ولا معقولا یعد لم

 الإعلام قانون ىعل أن طرح ما كثیرا كذلك الاتجاه ھذا وفي وتحیینھ، النقص ھذا بتصحیح تسمح

ستنجاد قانون الصحافة بالقانون الجنائي یتم في صور اف .1الجنائي بالقانون ارتباطھ یفك أن والاتصال
عدیدة وكثیرة ھي الجرائم المرتكبة عن طریق الصحافة التي تطبق علیھا مقتضیات القانون الجنائي، 

بالدار البیضاء  الابتدائیةالمحكمة من القانون الجنائي من طرف  87وكمثال على ذلك تطبیق الفصل 
في قضیة السب والقذف المنسوب لمدیر جریدة الأسبوع  2000أبریل 26في حكمھا الصادر بتاریخ 

  .2"محمد بن عیسى"الصحفي ضد وزیر الخارجیة 
استنجاد القاضي في كثیر من الأحیان بقوانین العقوبات یقع نظرا لعدم كفایة نصوص التجریم  إن     

كما یلاحظ غموض واتساع مصطلحات التجریم واتسامھا . والعقاب في نصوص قوانین الإعلام
بالفضاضة المفرطة أحیانا كما ھو الحال مع النظام العام وأمن الدولة والأمن الوطني، أو المساس 

الملك إلى غیر ذلك، مما یفتح المجال أمام السلطة التنفیذیة لتأویلھا كیفما  شخصلعائلة المالكة أو با
فضلا عن تضمن ھذه النصوص الجنائیة في المغرب للعقوبات الحبسیة . تشاء ووفق تصوراتھا

عنھا خطورة المفرطة أحیانا والغرامات الباھظة أحیانا أخرى، والتي تصاحبھا عقوبات تكمیلیة لا تقل 
  . تجاه حریة الإعلام وحیاة المؤسسات الإعلامیة في حالة الحكم بھا

ھذه ھي العوائق التي تضمنتھا نصوص القوانین الإعلامیة الجزائریة والمغربیة، والتي لا تتماشى      
مع نصوص الدساتیر سالفة الذكر باعتبار أن ھذه الأخیرة أعلنت على حریة التعبیر والإعلام 

قد أجازت تقیید الحق في المعلومة بمقتضى القانون  27تھا، وإن كانت الفقرة الثانیة من الفصل وضمن
  .بھدف حمایة مصالح مشروعة معینة حددتھا وقد سبق التطرق إلیھا في الباب الأول من القسم الأول

وري إن ھذا التغایر في الجزائر والمغرب ما بین النص التشریعي ومقتضیات النص الدست     
سیتوضح لنا ببساطة لدى عرض أوجھ المغایرة مع القواعد المعیاریة الدولیة باعتبار ان ھناك مجال 

  .كبیر للتقارب بین النص الدستوري من جانب والنص الدولي من جانب آخر
        

 المطلب الثاني
  في ضوء القواعد المعیاریة الدولیةالحق في الإعلام مدى ضمان 

  
علام، وبین الجھات من الأمور الحساسة التي تثیر نقاشا ساخنا بین الفاعلین والمھتمین بشؤون الإ     

مسألة حریة الإعلام وتأسیس المقاولات الصحفیة، وھي من القضایا المرتبطة بالفكر  المشرفة علیھ

                                                        
.226ص  ،سابقمرجع حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح التغییر وإكراه الظروف السیاسیة ،  :علي كریمي 1 

.122سابق، ص مرجع :أحمد الصایغ  2 
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واطن، كما نجدھا في اللیبرالي والتي نجد مظاھرھا الأولى في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والم
أما الحق في الإعلام فیمكن القول إنھ حق جدید نسبیا، ویدخل ضمن خانة . المواثیق والعھود الدولیة

  . 1حقوق الإنسان الجدیدة
مقتضیات المعاییر إلى تستجیب إلى حد ما  التشریعات الإعلامیة في كل من الجزائر والمغرب إن     

جاء مفھوم حریة الدولیة، فھذه التشریعات كفلت بصراحة التمتع بالحق في الإعلام للجمیع، ومنھ 
، متوافقا 2012لعام  05- 12الصحافة والإعلام في القانون العضوي المتعلق بالإعلام الجزائري رقم 

من الاتفاقیة الدولیة بشأن  19مادة ، وال1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  19مع أحكام المادة 
، اللتین قررتا كما رأینا حریة التعبیر عبر كل الوسائل المتاحة 1966الحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

وبالنسبة للتشریع المغربي تبعا للفصل الأول من قانون الصحافة . بما فیھا وسائل الإعلام الجماھیري
والمعدل بقانون رقم  1958نوفمبر  15بتاریخ  1.58.378المغربي الصادر بموجب ظھیر رقم 

من  3المادة ، وكذا 2002أكتوبر  3بتاریخ  1.02.207الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم  77.00
، فإن مفھوم حریة الصحافة والإعلام 2005لسنة  2المتعلق بالسمعي البصري 77-03القانون رقم 

، 1966الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة  الاتفاقیةمن  19یعتبر متوافقا نسبیا مع أحكام المادة 
  . اللتین نصتا على حریة الصحافة والإعلام

ن ھذه التشریعات قد انطوت على بعض وإذا كان الحال كذلك مع المفھوم العام لحریة الإعلام، إلا أ     
التي كرستھا ھذه علام حیانا والتجاوزات شبھ الصریحة في مجال حریة الإأأوجھ الغموض 

ویظھر ذلك فیما یتعلق بعدم توافر منظومة متكاملة ومتراصة للحق في الإعلام والحصول  ،التشریعات
 العراقیل القانونیة أمام حق الصحیفة في الوجودب كما قد یتعلق الأمر ،)الفرع الأول(على المعلومات 

  ).الفرع الثالث( قوق والحریات الإعلامیةخرق مبدأ عدم التمییز في التمتع بالح ، وكذا)الفرع الثاني(
  

  الفرع الأول
  عدم توفر منظومة متكاملة ومتراصة للحق في الإعلام 

  كما نصت على ذلك المواثیق الدولیة والحصول على المعلومات
  

الحق في الإعلام ھو من المبادئ الكبرى التي ینص علیھا القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما في      
إنھ حق مترابط ومتلازم مع . دیباجة وصلب الدساتیر مقرونا بحریة الرأي والتعبیر وحریة الإعلام

ولكن القراءة . طنینرافدین أساسیین لحریة التعبیر المكفولة للموا الاثنینحریة الإعلام، باعتبار 
المتأنیة والفاحصة لقوانین الإعلام المغاربیة ومنھا الجزائر والمغرب ترشدنا إلى مجموعة من 
المفارقات والاختلافات بین ھذه القوانین، وتظھر ھذه المفارقات واضحة منذ الفصول الأولى منھا، 

                                                        
.60سابق، ص مرجع اقع والتحدیات، الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 

بتنفیذ  1425ذي القعدة  25صادر في  1- 04- 257، ظھیر شریف رقم 2005فیفري  3الصادرة یوم الخمیس  5288الجریدة الرسمیة رقم  2
  ).2005فیفري  3 – 1425ذو الحجة  23بتاریخ . ر. ج(صري المتعلق بالاتصال السمعي الب 77- 03القانون رقم 
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كن في الآن ذاتھ تظھر اختلافات ویتضح من خلالھا وجود اتفاقات قد تصل حد التطابق بین بعضھا، ول
  .1وتباینات بینھا

سنجد مادتھ الأولى  2012جانفي  12بتاریخ  05-12فإذا رجعنا مثلا إلى القانون الجزائري رقم      
یھدف ھذا القانون العضوي إلى تحدید المبادئ والقواعد التي : "تؤكد على ھذا الحق فجاء نصھا كالآتي

 ،لحق في الإعلامصالح امنھ ل 83كما فصلت المادة ". الحق في الإعلام وحریة الصحافة ھتحكم مارس
یجب على كل الھیئات والإدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي بالأخبار "فأكدت على أنھ 

والمعلومات التي یطلبھا بما یكفل حق المواطن في الإعلام، وفي إطار ھذا القانون العضوي والتشریع 
  ".  بھ المعمول

وقد جاءت تفصیلات أخرى في القانون العضوي الجزائري المتعلق بالإعلام حول كیفیة ممارسة      
تساھم ممارسة أنشطة الإعلام على الخصوص : "التي جاء فیھا ما یلي 5الحق في الإعلام في المادة 

  : فیما یأتي
الاستجابة لحاجات المواطن في مجال الإعلام والثقافة والتربیة والترفیھ والمعارف العلمیة والتقنیة،  -
ترقیة مبادئ النظام الجمھوري وقیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف والعنصریة، و

عھا في ظل احترام التنوع ترقیة الثقافة الوطنیة وإشعاوترقیة روح المواطنة وثقافة الحوار، وكذلك 
المساھمة في الحوار بین ثقافات العالم القائمة وأخیرا اللغوي والثقافي الذي یمیز المجتمع الجزائري، 

  ". على مبادئ الرقي والعدالة والسلم
لقد اتفق المشرعین الجزائري والمغربي على ضمان الحق في الإعلام بعناصره المتفق علیھا في      

وبالخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة  ،دولیةالمواثیق ال
، من خلالھا 19والسیاسیة، وكما رأینا یتضمن ھذا العھد مادة وثیقة الصلة بموضوعنا وھي المادة 

 :رأینا بأن ھذا الحق یتضمن ثلاثة عناصر
  .ـ الحق في اعتناق الآراء والتعبیر عنھا1
  .الحق في البحث عن الآراء والمعلوماتـ 2
  .ـ الحق في تلقي الآراء والمعلومات3

ویشكل العنصران الثاني والثالث في الأنظمة الدیمقراطیة محتوى القوانین المتعلقة بالوصول إلى      
 19بشكل عملي جزء من التزامات الدول بموجب المادة  فھذه القوانین ھي التي تفعل ،المعلومات

وھو ما یعني بأن ھناك استجابة أیضا إلى مقتضیات المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان، . 2)رة الثانیةالفق(
التي تؤكد على الحق في الإعلام لكل شخص، وكذلك  التاسعةوبالخصوص الفقرة الأولى من المادة 

ي ینص على والذ 2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان في صیغتھ المعتمدة سنة  32لمقتضیات البند 
  .ھذا الحق أیضا في الفقرة الأولى منھ

                                                        
 .60سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي 1
الحق في : الحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب والقانون الدولي، منشور ضمن أشغال ندوة وطنیة تحت عنوان :عبد العزیز النویضي2

  .12سابق، ص مرجع  ،ات بین القانون والإدارة والقضاءالوصول إلى المعلوم
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اعترفت بالحق في الإعلام وحریة الصحافة،  الإعلام الجزائري من قانون 1فحیث أن المادة      
حق الحصول على المعلومات والأخبار وحق  05-12من القانون العضوي رقم  83المادة وبینما كفلت 

حددت المقصود بأنشطة الإعلام في مفھوم ھذا القانون  3الوصول إلى مصادر الخبر، فإن المادة 
العضوي، والتي یمكن من خلالھا ممارسة الحق في الإعلام من شتى مصادره ووسائلھ التقلیدیة 
والحدیثة، سواء كانت عبر الوسائل المكتوبة أو المسموعة أو المتلفزة أو الالكترونیة، وبذلك یكون 

  . لوسائل المتعارف علیھا لنقل وتداول المعلومات جماھیریاالمشرع الجزائري قد استدرك كل ا
لمشرع المغربي لم یكن صریحا إلى حد بعید كما ھو علیھ الحال لدى نظیره الجزائري ل أما بالنسبة     
حدد بشكل دقیق مختلف الوسائل الصحفیة والإعلامیة التي یمارس من خلالھا الحق في الإعلام،  الذي

الحاصل في المجال التقني وما استحدث من مختلف الوسائل الإلكترونیة في  حیث استدرك التطور
بینت لنا مفھوم حریة الصحافة والإعلام بصورة  83و 3و 1فالمواد . مجال الصحافة والإعلام

  .تفصیلیة
فتجدر الإشارة إلى أن التشریع المغربي لا یتضمن فصولا ومواد تؤكد على ھذا الحق، الذي یمكن      
ل إنھ لم یظھر في القانون الدولي إلا بعد أن طرحت فكرة النظام الدولي الجدید للإعلام في وقت القو
حیث في ھذا المناخ ظھر . ت تظھر فیھ حقوق جدیدة بعد فكرة النظام الاقتصادي الدولي الجدیدأبد

، لكن نف ضمن الجیل الثالث لحقوق الإنسانصالحق في التنمیة، والحق في الإعلام، وھي حقوق ت
التشریع المغربي للإعلام لم یھتم بھذا الحق بشكل واضح خلال نھایة الثمانینیات من القرن المنصرم 

  .1وبدایة السبعینات منھ
إننا سنلاحظ كیف تم التأكید على ھذا الحق في وقت متأخر وذلك في قانون الإعلام المغربي رقم      
الذي ربط بین حریة إصدار الصحف والطباعة والنشر، وھي حریة مضمونة  2002لسنة  77- 00

لام لسنة وتجدر الإشارة إلى أن الحق في الإعلام، لم یعره قانون الإع. بالقانون مع الحق في الإعلام
أي اھتمام رغم تأكیده على حریة الإعلام واعترافھ ضمنا بحق الإعلام، كما لم نجد لھ أثرا في  1958
أشارت إلیھ باعتباره من القضایا التي ینبغي  1993لكن المناظرة الأولى للإعلام سنة . 1973قانون 

بشكل  2002لسنة  77-00م لقد ورد ذا الحق في القانون رق. إدراجھا في صلب القانون عند تعدیلھ
  . 2مختصر وفي فقرة واحدة

إن التشریع المغربي لم یستحضر المرجعیة الدستوریة والمرجعیة القانونیة الدولیة، على غرار ما      
فالفصل الأول منھ عمد . نجده في تشریعات بعض الدول العربیة الأخرى، بل المغاربیة منھا كالجزائر

 حف والطباعة والنشر وترویج الكتب،م المجسدة في حریة إصدار الصإلى الربط بین حریة الإعلا
إن حریة إصدار الصحف والطباعة والنشر وترویج الكتب : "وبین الحق في الإعلام على النحو الآتي

  .مضمونة طبقا لھذا القانون، وللمواطن الحق في الإعلام

                                                        
.61، ص سابقاقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
.62نفس المرجع، ص   2 
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حصول على المعلومات في مختلف ولمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى الخبر وال     
وتمارس ھذه الحریات في إطار مبادئ . مصادرھا، ما لم تكن ھذه المعلومات سریة بمقتضى القانون

  .1"مانةل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأالقانون وأخلاقیات المھنة، وعلى وسائ وأحكامالدستور 
لجزائري في مادة لتي جاءت في التشریع اویتضح من ذلك أن التشریع المغربي لخص القضایا ا     

  . و خمس موادواحدة عوض أربع أ
تھتم بالحق في الإعلام شیئا فشیئا منذ أن دعت الیونسكو إلى  2لقد بدأت قوانین الإعلام المغاربیة     

ضرورة بناء نظام دولي جدید للإعلام، وھكذا سوف نلاحظ إدخال ھذا المبدأ في التعدیلات التي تروم 
، وبالخصوص عندما بدأت تضع ما اصطلح علیھ بالموجة الثالثة من التشریعات الإعلامیة نفتاحالا

  .     3المغاربیة
الإعلام في التشریعین الجزائري بالحق في وإذا كانت ھذه ھي الملاحظة الأساسیة المتعلقة       

ة القانونیة المتكاملة التي فإن الشيء الملاحظ بشكل خاص علیھما یتمثل في غیاب المنظوم ،والمغربي
ولى من القانون العضوي باستثناء ما جاء في نصي المادة الأ – والاتصالتكفل الحق في الإعلام 

ول من قانون الصحافة المغربي، حیث ذھب كل من المشرعین إلى إقرار الحق الجزائري والفصل الأ
قید أو شرط، اللھم إلا ما یدخل في  في الحصول على المعلومات دونمابما في ذلك الحق في الإعلام 

إطار ما ورد علیھ قید بشكل دقیق واضح لا بالمعنى المضبب والممطط والقابل لشتى أشكال التأویل 
  .والتوظیف

إن المقتضیات القانونیة الخاصة بالحق في الإعلام تمنح وسائل الإعلام والصحفیین وحدھم الحق      
صول على المعلومات، مما یكاد یجعلھ حقا مقصورا على في الوصول إلى مصادر الخبر، والح

  . 4لكل فرد أوالمؤسسات الإعلامیة ولیس حقا متاحا لكل مواطن 
إن ذلك ما یدعنا نخالف رأي الدكتور علي كریمي في رأیھ بكون أن القوانین المغاربیة       

من العھد الدولي  19ن المادة بمضمون الفقرة الثانیة م متأثرةوبالخصوص الجزائریة والمغربیة كانت 
لكل إنسان الحق في حریة التعبیر، ویشمل ھذا الحق : "ھللحقوق المدنیة والسیاسیة التي تنص على أن

 اروتلقیھا ونقلھا إلى الآخرین دونما اعتب والأفكارحریتھ في التماس مختلف ضروب المعلومات 
فالتشریعات الجزائریة . 5 ..."خرى یختارھاو بأیة وسیلة أد، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أللحدو

والمغربیة في ھذه النقطة بالذات لم تكرس حق كل إنسان وإنما المؤسسات الإعلامیة والصحفیین فقط 
ونصل إلى ھذا الطرح بالرغم من أن الدستور المغربي . دون غیرھم من الأفراد والأشخاص المعنویین

لمواطنین والمواطنات في الحصول على على حق ا 27قد أكد في الفقرة الأولى من الفصل  2011لعام 
                                                        

.62ص سابق، الواقع والتحدیات، مرجع  –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
الحق في : "التي جاء فیھا 2وذلك في المادة  1982تطرقت كل القوانین الإعلامیة الجزائریة للحق في الإعلام بما غیھا القانون الأول لعام 2

: طریقة ممارستھ بقولھا لتقید جاءتالمادة  أنإلا ...". تعمل الدولة على توفیر إعلام كامل وموضوعي. الإعلام أساسي لجمیع المواطنین
ة على المیثاق للأمة، وتوجیھات القیادة السیاسیة المنبثق الأخلاقیةیمارس حق الإعلام بحریة ضمن نطاق الاختیارات الأیدیولوجیة للبلاد والقیم "

الحق في الإعلام یجسده حق المواطن في الإطلاع بكیفیة كاملة : "والتي جاء فیھا 1990من قانون  2 كما أقر ذات الحق نص المادة". الوطني
ساسیة في وموضوعیة على الوقائع والآراء التي تھم المجتمع على الصعیدین الوطني والدولي وحق مشاركتھ في الإعلام لممارسة الحریات الأ

  .                                                                                                      1989من دستور ) 40، 39، 36، 35(التفكیر والرأي والتعبیر طبقا للمواد 
.63سابق، ص رجع الواقع والتحدیات، م – قوانین الإعلام المكتوب في دول المغرب العربي :علي كریمي  3 

 .63ص نفس المرجع، 4
.63نفس المرجع، ص   5 
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المعلومات الموجودة بحوزة الإدارة العمومیة والمؤسسات المنتخبة، والھیئات المكلفة بھام المرفق 
فإلى حد الساعة بقیت الأمور على حالھا بالنسبة للقوانین التفصیلیة التي تنظم حریة الإعلام . العام

الدستوري یبقى صورة باھتة للفراغ وما للفراغ من  والوصول إلى مصادر الخبر مما یجعل النص
  .صورة

وعلى افتراض أن حریة التعبیر تتضمن حریة الولوج إلى المعلومات وإلى مصادر الخبر فھل      
للصحفیین في الدول المغربیة ومنھا الجزائر والمغرب فعلا ھذا الحق؟ وھل للمواطن في ھذه الدول 

ت الحق في الإطلاع ومعرفة كل الأخبار حول الشؤون العامة التي تھمھ من خلال ھذه المؤسسا
  الإعلامیة؟

من الأكید أن ھذا غیر متاح رغم ما نجده من إشارة لھذا الحق في نصوص القانون بل حتى في      
وبناء على ذلك یطرح تساؤل حول السبیل إلى نقاش عمومي حول الشؤون . نصوص الدستور أحیانا

بالسریة، ویتعاظم  العامة عندما یكون الرأي العام یجھل ما یحدث، وعندما تحیط الحكومة نشاطاتھا
   .       1ذلك عندما تعرقل البیروقراطیة الإداریة إنشاء المؤسسات الإعلامیة

الحق في الإعلام الملمح إلیھ ھنا، ھو منظومة متكاملة ومتراصة من المفروض أن تصاغ في إن      
دة من ھذه إطار ترسانة خاصة بھا ولیس بالإحالة على فصول من ھذا القانون أو ذاك، أو على ما

أو التشریع  27كما ھو واقع على مستوى التنصیص الدستوري المغربي في الفصل  ،2الترسانة أو تلك
ول، أو كما جاء في القانون العضوي الجزائري المتعلق بالإعلام في المتعلق بالصحافة في الفصل الأ

فھذا  .مصادر الخبر التي تؤكد حق الحصول على المعلومات والأخبار وحق الوصول إلى 83المادة 
ھمیتھ في كون أن المنظمات التي تقوم بترتیب الدول بخصوص مدى الانفتاح الإعلامي أالأخیر تظھر 

بل تعتمد على مقاییس أخرى منھا حق  ،وحریة التعبیر لا تكفي بوجود جرأة في التعبیر لمنح نقاط جیدة
منھ الصحفي الجزائري وھو ما تسبب الذي یعتبر أكبر عائق یعاني  الوصول إلى مصدر المعلومات

  .3في ترتیب الجزائر في المراتب الأخیرة عالمیا، من حیث حریة التعبیر والصحافة
والمشرع  ،27من نص الفصل  2لقد ذھب  كل من المؤسس الدستوري المغربي في الفقرة      

یة الإعلام عبر إلى استثناء حالات معینة بخصوص ممارسة حر 84العضوي الجزائري في المادة 
نشطتھ المختلفة، حیث یقید الحق في الإعلام في الدستور المغربي عندما یتعلق الأمر بالدفاع أوجھ أ

الوطني وأمن الدولة، وتقیید الحق في المعلومة أیضا بخصوص الحیاة الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة 
القانون بدقة، لیكون مة التي یحددھا من المس بالحریات والحقوق الأساسیة، وكذا حمایة مصادر المعلو

المشرع المغربي قد رفع ھذه الحدود إلى مرتبة الدستوریة حتى لا تكون عرضة للتغییر  بذلك
  .كما سلف الذكر 77-00، بعدما أكد علیھا في القانون رقم والتلاعب

لسمعي البصري كما یفھم خضوع ھذا الحق إلى ثوابت أخرى أتت بھا دیباجة القانون المتعلق با     
بوجوب ضمان الحق : "لدیباجة قد كرست ھذا الحق بقولھاباعتبار أن ذات ا 2005لسنة  77- 03رقم 

                                                        
.64سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 

.44 -  43، ص )بدون تاریخ'(دراسات في المشھد الإعلامي العربي المعاصر،  -حصار الإعلام  :یحیى الیحیاوي 2 
في * العسكرة*العمل الإعلامي یعاني :  المنظم تحت عنوان* فوروم الخبر* في  "لو سوار دالجیري"مدیر سابق لجریدة   :سویسيزبیر  3

 . 30/04/2013لیوم الثلاثاء  7060العدد  ،نقلا عن جریدة الخبر ،مدرسة العلیا للصحافة في العاصمةالمتوسط بال
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في الإعلام كعنصر أساسي لحریة التعبیر عن الأفكار والآراء، ولاسیما عن طریق صحافة مستقلة 
مرفق عام للإذاعة  وبوسائل سمعیة بصریة یمكن أن تتأسس ویعبر من خلالھا بكامل الحریة، وبواسطة

والتلفزة قادرة على ضمان تعددیة مختلف تیارات الرأي في دائرة احترام القیم الحضاریة الأساسیة 
، ولكن الدیباجة أتت في إطار ضمان ھذا الحق على القول بأن "والقوانین الجاري بھا العمل في المملكة

الدستوریة المتعلقة بالثوابت الأساسیة  یستند في أھدافھ وفلسفتھ العامة إلى المقتضیات"ھذا النص 
وقد أعاد نفس القانون التأكید ...". للمملكة، والمتمثلة في الإسلام والوحدة الترابیة والملكیة الدستوریة 

على ھذه الالتزام إضافة إلى التزامات أخرى حینما أكد أنھ دون الإخلال بالعقوبات الواردة في 
أن لا یكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من النصوص الجاري بھا العمل، یجب 

  : البرامج
 .المس بالأخلاق العامة -
تمجید مجموعات ذات مصالح سیاسیة أو عرقیة أو اقتصادیة أو مالیة أو إیدیولوجیة أو خدمة  -

 .مصالحھا وقضایاھا الخاصة
و مجموعة شخص أ الحث على العنف أو التمییز العنصري أو على الإرھاب أو العنف ضد -

 .و انتمائھم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو دیانة معینةمن الأشخاص بسبب أصلھم أ
 .التحریض على نھج سلوك یضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حمایة البیئة -
الاحتواء بأي شكل من الأشكال على ادعاءات وبیانات أو تقدیمات خاطئة أو من شأنھا أن  -

 .ھلكین في الخطأتوقع المست
  .1إلحاق الضرر بحقوق الطفل كما ھي متعارف علیھا دولیا -
مر بالخصوص فقط، عندما یتعلق الأ ضويالجزائري تم تقیید ھذا الحق في التشریع العفي بینما      

والسیاسة  الإستراتیجیةبأسرار الدفاع وأمن الدولة، والبحث والتحقیق القضائي والأسرار الاقتصادیة 
ن یحترم أ، حیث یجب أخرىمسائل  بصددلتنص على تقیید ھذه الحریة  2وجاءت المادة . جیةالخار

فیھا ممارس النشاط الإعلامي الدستور وقوانین الجمھوریة، والدین الإسلامي وباقي الأدیان، الھویة 
والدفاع  الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع، السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة، متطلبات أمن الدولة

الوطني، متطلبات النظام العام، المصالح الاقتصادیة للبلاد، مھام والتزامات الخدمة العمومیة، حق 
كرامة  وأخیرا ،والأفكارالمواطن في إعلام كامل وموضوعي، سریة التحقیق، الطابع التعددي للآراء 

ضوي على واجب الصحفي وفي خضم تأكید نفس القانون الع. الإنسان والحریات الفردیة والجماعیة
في السھر على الاحترام الكامل لآداب وأخلاقیات المھنة خلال ممارستھ للنشاط الصحفي، فقد زاد 

من ھذا القانون العضوي انھ یجب على الصحفي  2المشرع العضوي على الأحكام الواردة في المادة 
  :  2على الخصوص

م الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي، نقل الوقائع احترام شعارات الدولة ورموزھا، التحلي بالاھتما-
والأحداث بنزاھة وموضوعیة، تصحیح كل خبر غیر صحیح، الامتناع عن تعریض الأشخاص 

                                                        
.77-03من القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم  9المادة   1 
.05- 12من القانون العضوي الجزائري المتعلق بالإعلام رقم  92المادة   2 
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للخطر، الامتناع عن المساس بالتاریخ الوطني، الامتناع عن تمجید الاستعمار، الامتناع عن الإشادة 
تسامح والعنف، الامتناع عن السرقة الأدبیة والوشایة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بالعنصریة وعدم ال

دیة، الامتناع عن نشر أو بث والقذف،الامتناع عن استعمال الحظوة المھنیة لأغراض شخصیة أو ما
منع "التأكید على  93وتصیف المادة ". و أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطنصور أ

كما یمنع انتھاك الحیاة الخاصة للشخصیات . وشرفھم واعتبارھمانتھاك الحیاة الخاصة للأشخاص 
  ".العمومیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

وبالتالي فالنصوص المبینة في التشریعین المغربي والجزائري تحدد المصالح المشروعة التي      
 الدستور ما جاء فيالتشریع المغربي یقترب مبدئیا من خلال ف. یمكن فیھا تقیید الحریة بصورة أكیدة

، بینما من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19مما جاء في المادة  27/2من نص الفصل 
ما ، ھذه الأخیرة النصوص الجزائریة المشار إلیھا بخصوص القیود لم تحدد بشكل دقیق وحصري

من  20و 19سان ومن الإعلان العالمي لحقوق الإن 29تختلف نسبیا عما ورد في المواد  یجعلھا
فقط  الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة، التي أجازت تقیید ھذه الحریة في إطار القانون

  .لضرورات تستدعي ھذا التقیید بصورة ضیقة وحصریةو
من العھد الدولي للحقوق  19ن ھذه المواد وإن اختلفت شكلیا عما جاء في المادة أوفي ذلك نجد      
ن ما أبعض المصطلحات باعتبار  بخصوصإلا أنھا تتوافق جزئیا مع ما جاء فیھا  ،یة والسیاسیةالمدن

وذلك من حیث وجوبیة مثلا  ،19ورد فیھا یندرج عموما تحت التعابیر والمعاني التي أتت بھا المادة 
التي أن تمارس ھذه الحقوق والحریات في إطار المقومات الأساسیة للمجتمع، إلى جانب القیود 

یفرضھا احترام حقوق الآخرین أو سمعتھم أو حمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو 
  .الآداب العامة

فالمتمعن في ھذه القیود یخلص إلى أنھ لا یمكن التذرع بھا للقضاء على حریة التعبیر وتسلیط      
د المشروعة من منظور العھد الدولي للحقوق ذلك أن القیو ،الرقابة الحكومیة على الصحافة والإعلام

  :المدنیة والسیاسیة لا یجوز وضعھا إلا بتوفر الشروط التالیة
شرط شكلي یتمثل في ضرورة اعتماد نص قانوني، لأن تنظیم الحریات العامة ھو مجال اختصاص -

  .1الـمشرع ولا یجوز تقیید حق أساسي أو حریة بنصوص ترتیبیة
شرط متعلق بمضمون ھذه القیود، والتي لا تكون مشروعة إلا إذا أدرجت ضمن الحالات المنصوص -

احترام حقوق الآخرین وسمعتھم، وحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو : علیھا بصفة حصریة وھي
  .2الصحة العامة والآداب العامة

 .3ھداف المشار إلیھاأن تبرھن الدولة أن القیود تعد ضروریة لتحقیق أحد الأ-
وھذا یعني أن القیود التي أجاز المشرع الدولي فرضھا من قبل المشرع الوطني على الحق في      

حریة التعبیر عن الرأي أو الصحافة والإعلام، ھي قیود ذات أھداف واضحة ومحددة، لا یجوز 

                                                        
  .19سابق، ص مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 1
  .20نفس المرجع، ص  2
 . 57ابق، ص سمرجع  ،الجدیدة للحریات العامة بالمغرب شرح القوانین :عبد العزیز النویضي 3
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انون، ولیس بإجراء إداري أو وكذلك، لا یجوز إقرارھا إلا بموجب الق. التوسع بھا أو تجاوز أھدافھا
  .1سیاسي

یقید الحق "  ما ورد في التشریع المغربي إننا نلاحظ استعمال تعابیر فضفاضة وغامضة من قبیل     
، أو تقیید ھذه الحریة في "حمایة مصادر المعلومة التي یحددھا القانون بدقة"لأجل " في الإعلام

قوانین الجمھوریة، القیم الثقافیة للمجتمع، ب"حمایة مصالح معینة تتعلق التشریع الجزائري بھدف 
 ینوبذلك یكون كل من التشریع". المصالح الاقتصادیة للبلاد، مھام والتزامات الخدمة العمومیة

بصدد المصالح الشرعي  19الجزائري والمغربي قد اختلفا نسبیا عن مضمون وغایات ودقة المادة 
ذا ما یفتح الباب بمصراعیھ أمام المشرع وخاصة الجزائري لكي ینتھك الحق في وھ. التي أتت بھا

حریة الإعلام تحت داعي الحفاظ على المصالح المشروع حمایتھا بموجب نص القانون، إذ یمكن 
للمشرع الجزائري على سبیل المثال أن یسن في أي وقت قاعدة قانونیة جدیدة تولد قید جدید على حریة 

ونفس الشيء بالنسبة . ھو یتكلم عن ھذا التقیید بصدد الكلام عن قوانین الجمھوریة بشكل عامالإعلام، ف
حمایة مصادر المعلومة التي "لأجل " للموقف المغربي حینما یستعمل عبارة یقید الحق في الإعلام

لثقافیة القیم ا"كما یمكن للقاضي الجزائري أن یفسر كما یشاء عبارات مثل ". یحددھا القانون بدقة
، وبالتالي تكون مثل ھذه "للمجتمع، المصالح الاقتصادیة للبلاد، مھام والتزامات الخدمة العمومیة

  .المصطلحات مدخلا واسعا ومرتعا لانتھاك ھذه الحریة كما ذكرنا
إضافة إلى جملة ما أشرنا إلیھ یلاحظ غیاب التشریعات الواضحة التي تجبر الإدارة خصوصا     

ویرتب عقوبات تجبرھا على توفیر المعطیات والمعلومات و البیانات وجعلھا  ،ھ عاموالحكومة بوج
متاحة للأفراد والجماعات وتحدیدا للإعلام وضمان النفاذ إلیھا دونما قید أو حاجز أو إعاقة، وذلك 
 باستثناء التأكید على واجب یقع على عاتق الھیئات والإدارات والمؤسسات مقتضاه تمكین الصحفي من

من القانون  84وھو ما ورد في المادة  الحصول على المعلومات بما یكفل حق المواطن في الإعلام
ما جاء في نص الدستور المغربي في فقرة  مثل ، أووالمتعلق بالإعلام 05- 12العضوي الجزائري رقم 

        .27من نص الفصل  1
كمعظم الدول العربیة لازالت تتخفى جھرا وعلانیة خلف منطق السریة  ،فالجزائر والمغرب     

 ومةلدرجة أضحى معھا ذات المنطق ثقافة قائمة، لیس فقط بحكم غیاب منظ" وحساسیة المعلومة"
ناظمة لمبادئ الحق في الإعلام والاتصال أو لتعذر البلوغ إلى بنوك المعطیات وقواعدھا، بل أیضا 

تغول الدولة على المجتمع واستئساد السلطة على الفرد والجماعة في حقوقھ كما  وبالأساس على اعتبار
  .2في الواجبات

وإن كان القانون المغربي لم یستجب لبعض المطالب الصحفیة والحقوقیة مثل ضمان الحق في      
الحفاظ على سریة المعلومات ومصادرھا وحظر أي ضغط أو إكراه على الصحفي من أجل حملھ على 
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أكد على ھذا الحق الجوھري ولكن لا توجد  قد ، فإن المشرع الجزائري1إفشاء مصادر معلوماتھ
عقوبات في التشریع الجزائري وكذلك المغربي تواجھ الجھة أو السلطة التي تكره الصحفي على كشف 

سؤول مصدر معلوماتھ، إذ اكتفى التشریع الجزائري بكفالة الحق في السر المھني للصحفي والمدیر م
لقد تمت كفالة ھذا الحق في إطار قانوني عام خالي من أیة ضمانات فعلیة تحمي . كل وسیلة إعلامیة

  . الصحفي وتجعلھ في وضع قانوني ومھني مریح
إن المعاییر الدولیة اعتبرت أن حریة الصحافة لا یجب أن تنحصر في حق الصحفي في التعبیر      

فالحق في الخبر وتلقي . تلقي ونقل المعلومات إلى المواطنینوالرأي فحسب، وإنما تشمل أیضا حق 
المعلومات ھو حق لكل مواطن بشكل فردي یتفاعل مع حریة الفكر والضمیر والرأي والمشاركة 

  .الفعالة في التنمیة السیاسیة والاقتصادیة للبلاد
عام ویسمح للمجتمع في إضافة إلى ذلك، فالحق في الخبر ھو حق جماعي یساھم في تشكیل الرأي ال     

الحصول على المعلومات الكافیة عند ممارسة خیاراتھ وممارسة نوع من الرقابة على مؤسسات الدولة 
إن التطور الذي عرفھ مجال الحمایة الدولیة لحقوق . 2في إطار المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلد

جال السیادة المطلقة إلى مجال تقنیة المسؤولیة الإنسان أخرج العلاقة التي تجمع الدولة والإعلام من م
القانونیة في مجال نشر المعلومات، حیث تم تقیید حریة تصرف مؤسسات الدولة مع الإعلام من أجل 
تطبیق المعاییر الدولیة، ومن جھة أخرى تم وضع ضوابط قانونیة وقیم أخلاقیة لتقیید حریة الإعلام 

لتحري والتقصي قبل نشر الخبر والحیاة الخاصة للأفراد وكرامتھم وترشید العمل الصحفي بالالتزام با
  . 3الإنسانیة

نھ وبشكل عام، یقع عبء إثبات مدى شرعیة التقیید ومشروعیتھ على كاھل أھذا ونشیر إلى      
الحكومة، بینما ینبغي أن یكون القانون المقرر لھذا التقیید واضحا ودقیقا یمكن الأفراد من تمییز حدود 

لممنوع والمشروع، وأن ینص على ضمانات الحمایة من التعسف والشطط ومواجھتھا بما فیھا وجود ا
ویوكل إلى الدولة التي  ،قضاء مستقل بدقة وسرعة وفعالیة في التعسف والتعویض وجبر الضرر

 تفرض القیود ضمن الشروط الواردة أعلاه أن تبرھن على أن ھذه القیود لا تمس بالسیر الدیمقراطي
  .4للمجتمع

وحیث أنھ في ظل غیاب تشریعات مفصلة ودقیقة تضمن بشكل مفصل حق الفرد بشكل عام      
والصحفي بشكل خاص في حریة الحصول على المعلومات والأخبار بموضوعیة أو عدم انحیاز، 
یجعل منھ حقا غیر محترم في ظل أوضاع حریة الصحافة المتدھورة، بسبب الضغوطات التي 

، من قبل قوى سیاسیة أو اقتصادیة، سواء من الداخل أو الخارج، أو بسبب انحیاز بعض تتعرض لھا
الصحف بملء إرادتھا إلى جھة سیاسیة أو اقتصادیة معینة، وتبعیتھا لھا سعیا وراء مكاسب مادیة أو 

  .5وھذا ما یؤدي إلى إعاقة عملیة نشر أو نقل المعلومات والأنباء بصدق وموضوعیة وتجرد ،سیاسیة
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ویخال لنا أن خطر ھذا النقص یبقى كامنا في ظل غیاب ھیأة علیا مستقلة یكون من صلاحیاتھا      
الأساسیة السھر على مبدأ النفاذ إلى المعلومات بعدما كان المشرع قد ضمن في النصین السابقین ھذا 

 .الحق لبلوغھا والحریة في تصریفھا وتوظیفھا بأرض الواقع
صر دور الھیئة إیاھا على التحسیس بضرورة فسح المجال للولوج إلى المعلومات ولا یجب أن یقت     

قانون أسمى للنفاذ إلى "وتمكین الأفراد والجماعات منھا كحق قائم، بل یجب أن یمتد إلى مستوى سن 
عبر قوانین جدیدة أو من  -تكون مرتكزاتھ الأساسیة الدفع بالمبادئ الكبرى لذات النفاذ " المعلومات

لال تطویع وتبیئة ما تسنى لتجارب متقدمة عدیدة سنھ تشریعا وتنظیما وفق ما یتماشى مع المعاییر خ
  .1وتحدید مجالھ دون تحیز أو اصطفاف -الدولیة لحریة الإعلام وتداول المعلومات والأفكار

وإن كان ھذا الاعتراف بالحق في الإعلام وما یتفرع عنھ من الحق في البحث عن المعلومات      
والأخبار والوصول إلیھا وتلقیھا وتداولھا مھما على صعید المبادئ، حتى وإن علمنا أنھ من الصعب 

طلحات التي إلا أن المص. تطبیقھ على أرض الواقع في ظل نظام سیاسي تھیمن علیھ السلطة التنفیذیة
درجت على استعمالھا المواد السالفة الذكر من قانون الإعلام الجزائري أو الظھیر المغربي المتعلق 

فھذه المواد أوردت علیھ قیود معینة من . بالصحافة توضح مقاربة السلطة بخصوص الحق في الإعلام
الدولة، والبحث والتحقیق خلال وجوبیة ممارسة ھذا الحق في إطار الحفاظ على أسرار الدفاع وأمن 

لجزائر، إضافة إلى تقیید الحق اوالأسرار الاقتصادیة الإستراتیجیة والسیاسة الخارجیة في  ینالقضائی
في المعلومة أیضا بخصوص الحیاة الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة من المس بالحریات والحقوق 

  .الأساسیة، وغیر ذلك مما ھو محدد في القانون المغربي
مبدأ للحفاظ على المصالح المذكورة إلا أن ھذه الأخیرة لم تفسر بنفس الوبالرغم من تبني ھذا       

وفي ھذه الحالة، فإن مبدأ الحق في الإعلام . المفھوم لدى مختلف الحكام الجزائریین أو المغربیین
كیف مع فكرة ویت یتلاءمالمؤكد علیھ للمواطنین في التشریعین الجزائري والمغربي من الصعب أن 
  .التقیید والتحكم الممارسین من قبل الدولة على القطاع الإعلامي في كلى البلدین

  
  الفرع الثاني

   العراقیل القانونیة أمام حق الصحیفة في الوجود
  بمفھوم المعاییر الدولیةعقبة أمام الحق في الإعلام 
  

ھذه  في محاولة منمضمونا إن حریة الإعلام وإن كان معترف بھا في كل التشریعات قالبا و     
حریة ممارستھا لیست بالشيء  إلا أنلمواكبة ما جاء في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان،  التشریعات

ففي مجال الصحافة . المقبول ببساطة حتى في قطاع الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع الخاص
وإن أول العراقیل القانونیة إذا بالخصوص یخضع إنشاء المؤسسات إلى إجراءات و شروط مختلفة، 

ل في العراقیل التي توضع أمام تتمث -وھي أبرز مظھر لحریة الرأي والتعبیر -أخذنا حریة الصحافة
وإن كان  .، وھي عراقیل ترد في نفس الوقت في مواجھة الحق في الإعلامحق الصحیفة في الوجود
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 - قد رأینا  - وإن كان نجد أن بعض من القوانین تشترط حصول النشریة على ترخیص قبل إصدارھا 
  .1ن یخفي ممارسة أقل لیبرالیة ن نظام التصریح نفسھ الذي تأخذ بھ كثیر من القوانین یمكن أأ

الجیل  وإن كانت كل التشریعات المغاربیة للإعلام ومنھا الجزائریة والمغربیة، وبالخصوص     
وع التصریح والجھة التي ینبغي أن یقدم إلیھا، فأكدت على أن إنشاء الثالث منھا قد تطرقت لموض

 إلا أن بعض قوانین الجیل الرابع نجد منھا، 2الصحف یستلزم تقدیم تصریح في نسخ معینة إلى القضاء
بدون تردد تبني فكرة النظام الوقائي للإصدار في مظھر النظام الردعي أنظمة اختارت ضمنیا و

، وبالتالي یكون من حق الإدارة حق الترخیص أو عدم الترخیص بنشر أو المستور أو المزیف المشوه
 باعتبار أنمحل الدراسة اختار ھذا الطریق،  جزائريالتشریع الو. الجرائد أو إنشاء مؤسسات الإعلام

وبالتالي ھو  ،من نظیره الجزائري أكثرالتشریع المغربي في ھذه النقطة بالذات یوصف باللبرالي 
  . من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19الأقرب استجابة لمقتضیات المادة 

ریح إلى السلطات القضائیة لم یتم أبدا المساس بھ، ولم ففي المغرب وجدنا أن موضوع تقدیم التص     
یكن قط محل مراجعة أو تغییر على الرغم من إدخال تعدیلات متوالیة على قانون الإعلام في اتجاه 

، وبالخصوص التعدیل الذي قلب القانون 1963وسنة  1960وسنة  1958تقیید حریة الإعلام سنة 
  .1973أفریل  10المغربي للإعلام رأسا على عقب في 

فتعددیة النشرات، وتعددیة الإعلام ھي في عمقھا تعبیر عن التعددیة الحزبیة والسیاسیة، والتي      
  .أضحت في مختلف دول المغرب العربي اختیارا دستوریا وسیاسیا استراتیجیا

وإن كان ھناك اتفاق حول مضمون التصریح في القوانین الجزائریة والمغربیة كغیرھا من      
، إلا أن التشریع الجزائري قد أوجد حالة فریدة من نوعھا مرة أخرى زاوج من 3نظیراتھا المغاربیة
ھ في ، بما یجعل"الاعتماد"في صورة نظام " الترخیص"من جھة وفكرة " التصریح"خلالھا بین فكرة 
حذا حذو نظام الترخیص الذي یمكن أن یكرس ویتواجد بالموازاة مع تطبیق مبادئ نھایة المطاف قد 

في  أكثر لیبرالیة من المشرع المغربي 1990الحریة، وذلك بعدما كان المشرع الجزائري في قانون 
  .نا إلیھمن العھد الدولي مثلما سبق وأن أشر 19مع نص المادة  بتماشیھ ھذه النقطة بالذات

وھو ما تؤكده من  ،ھ تطبیقات تقییدیة لحریة الإعلامبالمقابل، فالنظام اللبرالي یمكن أن ترد في ظل     
فبواسطة . جانب آخر دراسة نظام الصحافة في المغرب، حیث تبنى المشرع نظام التصریح ظاھریا

مضاعفة عدد البیانات المطلوب الإشارة إلیھا في بالإضافة إلى أسالیب تسلیم وصل التصریح، 
رفض السلطة المستقبلة استلام فضلا عن شروط الآجال للتأكد من صحة البیانات، ووالتصریح، 

یتحول التصریح بالتالي إلى نظام وقائي، أو إلى نظام یمكن أن التصریح أو رفض تسلیم الوصل، 
  .ذكرنا كماستور أو المزیف الترخیص الم

تحدث عن ت 2012من القانون العضوي للإعلام لعام  11وھكذا ففي الجزائر، رغم أن المادة      
التصریح، فإن المرشح لإصدار دوریتھ یضع تصریحھ لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مقابل 
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، وینتظر موافقة من خلال الحصول على 11وصل یسلم لھ فورا حسب التنصیص الحاصل في المادة 
یوما ابتداء من ) 60(ذي یمنح للمؤسسة الناشرة من قبل نفس السلطة، وذلك في أجل ستین الاعتماد ال

ول الطبع أو ؤمن مس 21وتتطلب المادة . تاریخ إیداع التصریح، ویعتبر بمثابة الموافقة على الصدور
ونؤكد  .دار النشر أن یطلب الاعتماد من الناشر قبل أن یقبل طبع الدوریة ویمنع الطبع في غیاب ذلك

فإذا كانت السیاسة التشریعیة تقصد حمایة الحریة  ،أن النص القانوني یبدو على حد كبیر من الغموض
لماذا لم یعمد المشرع إلى استعمال صیغ قانونیة تمكن الناشر من حریة إصدار النشریة دون ربط 

لإدلاء بھ لمتولي الأمر بوجوبیة الحصول على الاعتماد ولا تترك للتأویل مجالا؟ ولماذا أوجب ا
  .الطبع؟

یبدو أن المقاصد الحقیقیة من الغموض تتمثل في عدم تقیید السلطة بالتزامات قانونیة تؤدي إلى      
وتؤكد تقاریر منظمات حقوق . فرض حریة الصحافة وتجنب النظام الوقائي للإصدار في جوھره

لاد أو الوجود بالنسبة لأي صحیفة، الإنسان وواقع حریة الصحافة أن قضیة الوصل توازي شھادة المی
فما بالك  ،1وأنھا استعملت لانتقاء من یسمح لھم بالتوفر على منبر للتعبیر عن أرائھم دون غیرھم 

  .بتقنیة الاعتماد التي أتى بھا القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجزائر مؤخرا
علیھ الحال في الجزائر في ظل القانون  إن كان الأمر أخف في المغرب على ما ھوكما ذكرنا وو     

الجدید، إذ أن الأخذ بنظام الاستقبال القضائي للتصریح یعتبر في حد ذاتھ ضمانة من ضمانات حریة 
إلا أن   ،الإعلام، بعكس نظام الاستقبال الإداري الذي قد یكون بمثابة عرقلة في مواجھة ھذه الحریة

ذي ما یزال مطروحا دائما في المغرب، مرتبط بإرادة وال 2002المشكل الذي طرح قبل تعدیلات 
ففي بعض الحالات، ترفض النیابة العامة . ممثل النیابة العامة في احترام النص وذلك بتسلیم الوصل

تسلیم ھذه الوثیقة أو تماطل في تسلم التصریح عندما تعتقد أن المسئولین عن الصحیفة موضوع اشتباه 
لمبدأ، فالنیابة العامة مسئولة قانونیا على تسلیم الوصل إذا تضمن ومن حیث ا. من طرف السلطات

 .یتعلق الأمر إجمالا بنمط تسجیل قانونیة الإصدارو ،الملف كل الوثائق المنصوص علیھا في القانون
وبسبب ھذه المشاكل، اقترح  ،فالنیابة العامة لیس لھا السلطة للتحقق من قانونیة ھذا الإصدار أو ذلك

لمانین خلال مناقشة مشروع التعدیلات، تدابیر للمعنیین بإیصال التصریح بكل الوسائل بعض البر
  .2القانونیة

 القضائیة السلطة یلزم أن فعوض الصحافة، حریة لمعادلة قلبھ في تكمن الجدید القانون سلبیات أھم إن     

 النیابة عن المسئول إلزام إمكانیة مع تأخیر، كل عن العقوبة طائلة تحت التصریح تلقي فور الوصل بتسلیم

 عندما لنا یتبین وغامض، سلیم غیر شیئا أضاف نجده ذلك، عن الناتجة الأضرار عن بالتعویض العامة

 اعتباره وعن الأولي الوصل صلاحیة عن وسكت والنھائي، منھ المؤقت بین یمیز فنجده للوصل نتعرض

 إلى فأشار ،النھائي الوصل تسلیم منع إمكانیة على أكد كما .بھ التوصل فور الجریدة بإصدار تسمح وثیقة

 أضاف وقد الجریدة إصدار بالأمر للمعني أمكن یوما 30 أجل داخل النھائي الوصل یسلم لا عندما أنھ

                                                        
عنوان  عبیر في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، منشور ضمن مجموعة بحوث دورة تكوینیة لفائدة الصحفیین تحتحریة الصحافة والت1

  .76 -  75سابق، ص الصحافة وحقوق الإنسان، مرجع 
.80 -  79سابق، ص مرجع  :المعطيمنجب   2 
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فكان ینبغي الاحتفاظ بمبدأ  .1غیا لا الوصل ذلك عتبرا علیھ الحصول بعد أنھ 77.00 الجدید القانون
 2.مع رفع الأمر للقضاء في حالة مخالفة التصریح لقانون الصحافةالوصل الفوري والنھائي 

ینسف تقنیة التصریح المسبق وبالتالي ینسف لیبرالیة  ستور أو المزیفإن نظام الترخیص الم     
النص، ویخالف كما یجافي المعاییر الدولیة في مجال الحقوق الإعلامیة التي تفترض حریة التعبیر 
بشتى الوسائل دونما قیود، إلا تلك القیود المعقولة التي اتفقت الأنظمة القانونیة اللیبرالیة المتماشیة مع 

التي تفترض تفادي نظام الترخیص ، والدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةالعھد  من 19نص المادة 
إن ھذا النظام المرتبط  .بوصفھ نظاما رجعیا للرقابة الوقائیة في مجال إصدار الصحف والمجلات

طبیعة تتعلق بنظام الترخیص من شأنھ إفراغ حریة الإعلام وعلى وجھ أخص حریة  ذاتبشكلیات 
  .لإصدار من محتواھاالصحافة وحریة ا

 ن كلا من المشرعین الجزائري والمغربي قد اتفقا في طبیعة القیود المفروضة علىأویبدو      
النشریات الأجنبیة ومضاعفتھا حیث یبدو أن القانون العضوي الجزائري الحالي، قد قید من حریة 

سبقة خاصة تسلم من تداول النشریات الأجنبیة من خلال إخضاعھا لضرورة الحصول على رخصة م
وبذلك، خلافا للصحف الوطنیة نجده قد أخضع عملیة طبع توزیع قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، 

خضع المشرع استیراد أ بینما، 3النشریات الدوریة الأجنبیة عبر التراب الوطني لنظام الرقابة الوقائیة
الدبلوماسیة لترخیص صادر عن الوزارة  وتوزیع النشریات الدوریة من قبل الھیئات الأجنبیة والبعثات

یخضع طبع ": من نفس القانون تنص على أن 22دة في حین نجد أن الما. 4المكلفة بالشؤون الخارجیة
وبذلك فالمشرع ". جنبیة إلى ترخیص من الوزارة المكلفة بالاتصالأأي عنوان مملوك لشركة 

النشریات الأجنبیة بإخضاعھا لنظام تداول عف من حجم القیود التي ترد على الجزائري قد ضا
ن أالترخیص المصحوب بغیاب تام للقیود الموضوعیة والمتعلقة بالمعاییر الموضوعیة التي یمكن 

لم السالف ذكرھما  37و 22عتمد علیھا للسماح أو رفض منح الترخیص، وفضلا عن ذلك فالمادتین ت
حیث اكتفت بإحالة ذلك على منح الترخیص كیفیة تطبیق ھاتین المادتین وشروط وكیفیات تبین بدقة 

  .تفصل في ذلك أنالتنظیم أي للسلطة التنفیذیة وحدھا 
ویبدو أن المشرع المغربي قد كان أكثر مغالاة في التقیید حینما رفع طبیعة إجراء القید إلى مستوى      

من القانون  28وھو ما ینص علیھ الفصل  ،ن الإذن أو الترخیص یحصل بموجب مرسومأكون 
لا یمكن أن تنشر أي جریدة إلاّ إذا صدر بشأنھا إذن سابق بموجب مرسوم بناءًا على "المغربي إلى أنّھ 

المتعلّقة بالتصریح  5الطلب الكتابي الذي یوجھ إلى مصلحة الأنباء ضمن الشروط المقررة في الفصل 
ن نشر جریدة أجنبیة یخضع إضافة إلى الشروط الإجرائیة التي وبذلك فإ. 5"بالنسبة للصحف الوطنیة

                                                        
غربیة للإدارة ، منشورات المجلة المالتغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي1

  .231سابق، ص ، مرجع المحلیة والتنمیة
  . 93 ،سابقمرجع  ،الجدیدة للحریات العامة بالمغرب شرح القوانین :عبد العزیز النویضي2
راد النشریات الدوریة یتنظیم المعمول بھما، یخضع إستمع مراعاة التشریع وال: "عل أنھ 12/05من القانون العضوي للإعلام  37المادة 3

  ".الأجنبیة إلى ترخیص مسبق من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
  .من القانون العضوي ذاتھ 38وذلك طبقا لنص المادة 4
  .64 -  63سابق، ص مرجع  ،لعامةشرح القوانین الجدیدة للحریات ا :ویضينعبد العزیز ال 5
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تلتزم بھا الصحافة الوطنیة إلى ضرورة الحصول على إذن سابق بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي 
  . 1یوجھ إلى السلطة الحكومیة ممثلة في مصلحة الأنباء بالوزارة المكلفة بالاتصال

ي تجاه الصحف الأجنبیة یتعارض ھو الآخر مع المبادئ إن وضع العقبات ذات الطابع الوقائ     
من العھد الدولي للحقوق  19الدیمقراطیة ویتنافي مع معاییر حقوق الإنسان التي جاءت بھا المادة 

فقد  .المدنیة والسیاسیة، إذ یقیم نوعا من التمییز والتفرقة بین الصحف والنشرات الوطنیة و الأجنبیة
أو حتى یبعدون عنھم أو  ،عبیر عن الرأي ومخاطبة نظرائھم ممن یجاورونھمیحرم الأجانب من حق الت

قد یحرم المواطنین من التحاور مع المقیمین معھم في غیر إقلیم دولتھم عن طریق الصحف المكتوبة 
كما قد یرتب أیضا حرمان المواطنین من العلم بالثقافات والاتجاھات الأجنبیة، مع ما  ،بلغتھم

  .وتطورھا ازدھارھاثر في ألمساھمتھا من 
تنشئ الدولة أسالیب احتیاطیة ووقائیة  –و التنظیمي أالتشریعي  –فبواسطة عملھا المعیاري      

وعن طریق سلطتھا في فرض القواعد . في قالب أسالیب ردعیة تخص إنشاء مؤسسات الإعلام
م، فالدولة تحدد الموضوعة تتحكم في نظام النشر وتوجھھ، وترسم إطار وجود وسائل الإعلا

  .بطریقة واسعة، مدى ازدھار الإعلام، وتقرر مضاعفة حجم دعامات ذلك أو تخفیضھا
إن العمل على استعراض النصوص ذات الصلة بھذه المسائل في قانوني الإعلام الجزائري      

إلى لن یكون ذا اثر إیجابي للباحث الذي یسعى  2002وقانون الصحافة المغربي لعام  2012لسنة 
ن جوھر القانون وصیاغتھ أتلمس روح حقوق الإنسان في ضوء القواعد المعیاریة الدولیة باعتبار 

في نظر البعض من الباحثین  -في الجزائر، والتعدیلات المدخلة على القانون المغربي لا تتعدى 
في  ستور أو المزیفسوى مراوغات تتعلق بالخصوص باعتماد نظریة الترخیص الم -والمتتبعین 

الحالة الجزائریة، أو ترقیعات أسلوبیة في الحالة المغربیة، في حین ظل القانونین محتفظین 
بطابعھما السلطوي الحامل لسیاط القمع السیاسي، ویخلوان في كثیر من الأحیان من ذلك النفس 

من  19 من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة 19اللبرالي الذي أكدت علیھ المادة 
  .2الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان أكثر لیبرالیة وتماشیا مع التزامات الجزائر  1990إن قانون الإعلام الجزائري لسنة      
الدولیة الناجمة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالخصوص العھد الدولي للحقوق المدنیة 

قل من سنة من المصادقة على العھد من قبل أن القانون صدر مباشرة في أوالسیاسیة، باعتبار 
  .الدولة

كان مسایرا  1958أما بالنسبة لقانون الإعلام المغربي الحالي في أصلھ الأول الذي ولد سنة      
للظروف العامة التي ولد فیھا بشكل كبیر، وكان یوصف بالحداثي وبالمتمیز، والدلیل أنھ شھد مما 

ا وفي ظرف ثلاث سنوات شھد تعدیلین كان آخرھما قانون رقم ، ومؤخر"تقزیم"رأینا تراجعات و
صلیة لقانون الصحافة المغربي أكثر تماشیا مع الإعلان لقد كانت الصیغة الأ .20033لسنة  77.00

                                                        
  .118 ص ،سابقمرجع  ،أحمد الصایغ 1
 .77 -  76المرجع السابق، ص  ،بین النص التشریعي و حدود المقدس. الصحافة المغربیة  :اصبیر أسماء: لة المغربیة راجعبخصوص الحا 2
  .88ص  ،2006وفمبر نالعدد التاسع  ،الملف ،وجھة نظر ورؤیة مستقبلیة: والنشرالصحافة  السیاسة الجنائیة وقانونقراء في  :عمر بن عیش3
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العالمي لحقوق الإنسان والمعاییر الدولیة للحریة الإعلامیة بالرغم من صدوره قبل التوقیع على 
  .1966یة والسیاسیة عام العھد الدولي للحقوق المدن

فھذه التعدیلات التي حملھا ھذا القانون في صیغتھ النھائیة عكست أنظار أغلب المتتبعین للشأن      
إلى أن الصیغة "الصحفي بالمغرب حیث وقعت سبع منظمات للمجتمع المدني بلاغا مشتركا تشیر فیھ 

م تتمكن حتى من العودة إلى روح التي صادق علیھا مجلس النواب على مشروع قانون الصحافة ل
علما أن التطورات السیاسیة والفكریة والإعلامیة كانت تتطلب مدونة  1985القانون الصادر سنة 

شاملة تنظم كل مجالات النشر والتواصل بشكل یتماشى مع التوجھ العالمي في ھذا المجال الذي یسیر 
  .1"في اتجاه الحریة والانفتاح

تت في ھذا الإطار، والتي اتخذت منھا السلطة في كل أإن ما یمكن قولھ في مجموع التعدیلات التي      
من الجزائر والمغرب وسائل قانونیة لضبط الصحافة المكتوبة، شكلت تراجعا لقوانین الصحافة وتنافت 

  .ورح الدستور والمواثیق الدولیة الضامنة لتلك الحریة
سبق أن اعتبار القانون تعبیرا عن الإرادة العامة، مع ما یعني ذلك من صعوبة  یتضح من خلال ما     

تجاھل سلطة المشرع أثناء صیاغتھا للقوانین، وفي إطار تمثیلیتھا لھذه الإرادة لمصالح الأفراد 
واستبعادھا من خلال العمل على النیل من حریتھم، أصبحت متجاوزة، فالقانون لا یعدو أن یكون 

ن مصالح إرادة الحكام أو ممثلا لإرادة الفئة الغالبة في البرلمان الذي یتمیز بكونھ تابعا أمینا تعبیرا ع
للسلطة السیاسیة یأتمر بأوامرھا وینتھي بنواھیھا في جل المجتمعات العربیة، وصار تبعا لذلك مجرد 

اة للموافقة على قوانین غرفة تسجیل لأوامرھا وأداة تقنین لرغبتھا، مما ترتب علیھ اعتبار القانون أد
منافیة تماما للحریة، فبقدر ما یشكل القانون ضمانة لحمایة حریة الإعلام عبر ما ینص علیھ من 
إجراءات إیجابیة، فإنھ قد یتحول إلى أداة للحد من ھذه الحریة كلما تنافت ھذه الأخیرة ومصالح 

 ا یتضح أن نظام الصحافة المكتوبة فيوھكذ .2السلطة، التي تسخر آلیات أخرى للتحكم في ھذا المجال
المغرب العربي یقوم نظریا على مبدأ الحریة، ولكنھ یخضع  كل من الجزائر والمغرب كغیرھا من دول

فإذا كان التشریع الجزائري ینص على تقدیم . 3بالخصوص لطبیعة النظام السیاسي والقائم في كل بلد
یل علیھ صراحة بفكرة ضرورة الحصول على الوصل فور إیداع التصریح، فإن المشرع قد تحا

، وقد یكون الأمر 1990، خاصة عندما یقدم إلى سلطة إداریة ولیس قضائیة كما في قانون الاعتماد
إن ھناك بونا شاسعا بین . كذلك حتى في المغرب مع نظام التصریح الذي یقدم إلى السلطة القضائیة

یحول نظام التصریح اللیبرالي إلى نظام للترخیص، كما النص القانوني وتطبیقھ على محك الواقع، مما 
في المغرب الذي كانت فیھ دائما إمكانیة الالتفاف على ھذه الصیغة اللیبرالیة في السابق من قبل 

بتقنیة  77- 00، ولكن بعد أن جاء القانون رقم 2002إلى  1973السلطات الإداریة خلال الفترة ما بین 
  .4ائي، تم التخلص بتقنیة ذكیة من الصحف والنشرات غیر المرغوب فیھاالوصل المؤقت والوصل النھ

                                                        
.78سابق، ص  ، مرجع الإعلامیة/المنظومة التواصلیة: التواصل السیاسي بالمغرب :فیصل بن لغمازي  1 
.142سابق، صمرجع  :فاطمة الصابري  2 
.11سابق، ص الإعلامیة في المغرب العربي، مرجع  الأنظمة :محمد حمدان  3 

.95سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  4 
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إن ھذه القیود القانونیة القدیمة یجب التراجع عنھا لأنھ سوف تتجاوزھا ثورة المعلومات      
والاتصال وسوف تفرض البحث عن قیود جدیدة توازن ما بین حریة الحصول على المعلومات 

  .وحمایة الحیاة الخاصة للمواطنین والأمن القومي
تي تحد من حریة إصدار الصحف، لأنھا تعرقل عملیة ولذلك لا بد من إلغاء القیود القانونیة ال     

تزاید عددھا، في الوقت الذي تتزاید فیھ التعددیة في وسائل الإعلام الالكترونیة المتطورة تكنولوجیا، 
وخاصة فیما یتعلق بشكل أساسي بقنوات التلفزیون التي تبث عبر الأقمار الصناعیة وشبكات 

ولابد أیضا من تحدید الأھداف من القیود . باریة ومعلوماتیةالمعلومات وما تتضمنھ من خدمات إخ
على حریة النشر وحصرھا في حدود المحافظة على الآداب والأخلاق والصحة العامة، وأمن 

  .1المجتمع والدولة والمصلحة العامة
كومة الجزائر لا تزال مصرة على إبقائھا، وذلك برفض الح أنوبالرغم من كل ھذه العراقیل، إلا      

الجزائریة مطالب عواصم غربیة برفعھا إلى جانب العراقیل المتعلقة بالتظاھر في العاصمة وحریة 
قدمت لھا من قبل  112توصیة من أصل  80تكوین الجمعیات، وبمقابل ذلك وافقت على قرابة 

شھر  المجموعة الدولیة في إطار آلیة المراجعة الدوریة في دورة مجلس حقوق الإنسان العشرین في
  .20132جوان من العام 

ممي یوم الخمیس ریة، سلمت لمجلس حقوق الإنسان الأعدتھا الخارجیة الجزائلقد تضمنت وثیقة أ     
 65، یوم المصادقة على التقریر الخاص بالجزائر، إعلان الحكومة قبولھا ب 2013سبتمبر  20

وتمكینھا من الرعایة الصحیة  توصیة تتعلق بتعزیز حقوق المرأة وحمایتھا من العنف والتمییز
والتعلیم، ومراجعة التشریعات وتكریس المساواة بین الجنسین، كما وافقت على التوصیات الخاصة 
بحمایة الطفولة من العنف وكل أشكال الاستغلال، وتعزیز فرص الفتیات في التمدرس والتعلیم، 

  .وتوفیر الشغل للشباب وتعزیز التشریعات في مكافحة الفساد ومكافحة الفقر والبطالة
كما وافقت على توصیات تخص زیادة القوانین والسیاسات الكفیلة بحمایة الدین والمعتقد وحریة      

یذا توصیة قید التجسید تنف 13وأشارت الوثیقة إلى وجود . التعبیر، وتكوین الجمعیات والتجمع
بالمفقودین، وإمكانیة التصدیق  ومنھا المتعلقة 2008ول في سنة للتوصیات بعد عرض التقریر الأ

  .ن الجزائر اكتفت بالتوقیع علیھا فقطاقیة الدولیة بھذا الخصوص، علما أعلى الاتف
 بالرفض ن الحكومة الجزائریة قابلتیبدو أوفي مقابل ھذه الاستجابة بالإیجاب لبعض المطالب،      

ن القانونین أوالجمعیات، وقالت ب المطالب المتعلقة بإعادة النظر في التشریعات الخاصة بالإعلام
  .3یعززان حریة التعبیر والرأي وحق إنشاء الجمعیات 2012الصادرین في جانفي 

  
  
  

                                                        
جتماعیة والاقتصادیة العوائق أمام حریة الصحافة في العالم العربي، دراسة تحلیلیة للعوائق القانونیة والسیاسیة والا: محمد الخطیب سعدى1
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  الفرع الثالث
  خرق مبدأ عدم التمییز في التمتع بالحقوق والحریات الإعلامیة

  
إنشاء المقاولات شدد الفكر اللیبرالي الحر على حریة الإعلام، وجسد صورتھا الأكثر وضوحا في      

الصحفیة، فتأثر بھذا التصریح الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن مبرزا ذلك التأثر في مضمون المادة 
وتأثرت جل التشریعات المغاربیة وعلى وجھ الخصوص الجزائریة منھا والمغربیة بمضمون . منھ 11

وضمنھ ھذه المادة في دیباجة ھذه المادة، إلى حد أن بعض ھذه الدول تبنت روح الإعلان الفرنسي، 
وقد ازداد ھذا التأثر عندما وضعت ھذه الدول تشریعاتھا . دساتیرھا الموضوعة بعد الاستقلال

الفرنسي الصادر في ظل الجمھوریة الثالثة الفرنسیة،  1881الإعلامیة التي كانت مستمدة من تشریع 
  .1والمتعلق بالإعلام والاتصال

الفرنسي قد سمح للأجانب بخوض تجربة الاستثمار في قطاع الصحافة المكتوبة وإذا كان التشریع      
وبالتالي سمح لھم بإنشاء المقاولات الصحفیة مراعیا بذلك مبدأ ھام من المبادئ الدولیة المكرسة في 
مجال حقوق الإنسان والمتعلقة بحریة الإعلام وحریة التعبیر والرأي، وھو كفالة حریة الإعلام لكل 

ان، إلا أن التشریعات الجزائریة المتعلقة بالإعلام في مجملھا بما فیھا القانون العضوي الأخیر قد إنس
لمبدأ عدم التمییز في التمتع فیھا في مخالفة التشریعات الإعلامیة الأمر ویتمثل  .ت بخلاف ذلكبذھ

جزائري في ظلّ بالحقوق والحریات الإعلامیة كحریة إصدار الصحف، وھذا ما یأخذ بھ المشرع ال
تضمن أنشطة : "، حیث ینص على أنّھ 2012لسنة  05- 12القانون الحالي بشأن تنظیم الإعلام رقم 
  : الإعلام على وجھ الخصوص عن طریق 

  .وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي -
  .وسائل الإعلام التي تنشئھا ھیئات عمومیة -
  .و جمعیات معتمدةأزاب سیاسیة و تنشئھا أحأوسائل الإعلام التي تملكھا  -
و ینشئھا أشخاص معنویون یخضعون للقانون الجزائري، ویمتلك أوسائل الإعلام التي یملكھا  -

  .2"رأسمالھا أشخاص طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائریة
من إصدار إن ھذا النص یفید بكون أن المشرع یقصر ممارسة النشاط الإعلامي بما یترتب عنھ      

النشریات الدوریة وتعبیر عن آراء من خلالھا على الأفراد والجماعات والھیئات الوطنیة دون 
والذي كان  1944أغسطس سنة  26الأجانب، وھو ما كان یأخذ بھ المشرع الفرنسي في ظلّ مرسوم 

جع حیث ترا. 3یحظر مساھمة الأجانب في إصدار أو الاشتراك في إصدار الصحف حظرًا مطلقًا
من  % 30المشرع الفرنسي كما ذكرنا وأجاز للأجانب المساھمة في ملكیة الصحف بنسبة لا تتجاوز 

  .19864بموجب قانون أول أغسطس سنة رأس المال أو حقوق التصویت فیھا، وذلك 
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التي تنص  الدستور إنّ ھذا الحظر الذي یستنتج من النص بمفھوم المخالفة یعد متعارضًا مع أحكام     
ومن ثمّ فإنّ كلمة . 2"حریات التعبیر مضمونة"، وأن 1"لا مساس بحرمة حریة الرأي« :على أنھ

تفید العمومیة للأشخاص، مواطنین وأجانب، ومما یؤید ذلك موقف المؤسس الدستوري " مضمونة"
للمواطن حق الانتخاب والترشیح "من الدستور التي تنص على أن  66الجزائري من خلال نص المادة 

معنى ذلك أنّ حق الترشیح والانتخاب قصره المشرع فقط على المواطنین ". إبداء الرأي في الاستفتاءو
من الدستور وما یتصل بھا  41دون الأجانب، بینما حرّیة الرأي والتعبیر المنصوص علیھا في المادة 

  . كحرّیة إصدار الصحف مكفولة لكل الأشخاص مواطنین وأجانب
من  19خالفة الحظر المطلق للدستور الجزائري، فإنّھ یعد أیضًا مخالفة للمادة بالإضافة إلى م     

  : الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة والتي تنص على أنّ
  .لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل - 1
لكل فرد الحق في حرّیة التعبیر، وھذا الحق یشمل حرّیة البحث عن المعلومات أو الأفكار   - 2

من أي نوع واستلامھا ونقلھا بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاھة أو كتابة أو طباعة، 
 .وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأي وسیلة أخرى یختارھا

الفرد منظورًا إلیھ في ذاتھ إلى كل أعضاء الجماعة البشریة، وعلى ھذا تجاوزت الاتفاقیة الدولیة      
ولما كانت الجزائر قد صادقت على ھذه الاتفاقیة فإنّھ یترتب على ذلك إلغاء النصوص القانونیة 

فالمادة الثانیة من ھذه الاتفاقیة، حظرت التمییز بین الأجنبي والمواطن في حق التمتع . المتعارضة معھا
وامتدت في حمایتھا للحق في حریة التعبیر بتكریسھ لكافة أعضاء الجماعة  ،اتبالحقوق والحری

البشریة، فھي لم تقتصر في اعترافھا بحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة للمواطن الذي یحمل جنسیة 
بلاده فقط، بل إنھا اعترفت بھذه الحقوق، لكل شخص یوجد على إقلیم الدولة، سواء أكان من مواطني 

  . 3أم أجنبي الدولة
وبینما كان ھذا ھو موقف المشرع الجزائري، یبدو أن المشرع المغربي قد وفق في حل ھذا      

ان كان المشرع المغربي قد نحى نحو الطریق الذي اختاره المشرع الجزائري حینما نص ف. الإشكال
جمیع أرباب الصحف والشركاء والمساھمین ومقرضي الأموال "في الفصل الثاني عشر بأن 

والممولین والمساھمین الآخرین في الحیاة المالیة للنشرات المطبوعة بالمغرب یجب أن یكونوا من 
تستثنى من أحكام ھذا الفصل الجرائد "نھ یضیف في الفقرة الثانیة بأنھ أ، إلا "لمغربیةذوي الجنسیة ا

وبالرجوع إلى ھذین الفصلین ". من ھذا القانون 28و 27والمطبوعات الصادرة طبقا لأحكام الفصلین 
تعتبر أجنبیة في منطوق ظھیرنا " :یتكلم عن مفھوم النشرات الأجنبیة وجاء فیھ بأنھ 27نجد أن الفصل 

الشریف ھذا كل جریدة أو نشرة دوریة كیفما كانت لغتھا تحدث أو تصدر كلا أو بعضا بواسطة أموال 
تحدث أو تنشر أو تطبع أیة جریدة دوریة بشأنھا "یجیز أن  28بینما الفصل  ،"أجنبیة أو یدیرھا أجنبي

إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال ضمن  إذن سابق بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي یوجھ
  ...".  الكیفیات المقررة في الفصل الخامس أعلاه
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.41 المادة 2 

  .31 -  30ص  ،سابقمرجع  :سعدىمحمد الخطیب 3



509 
 

في الواقع، إن حریة الصحافة حق أساسي لكل فرد من أفراد المجتمع، إلا أنھا تتعرض لانتھاكات      
ك أن بعض قوانین وتبین بذل. كثیرة في عدد كبیر من البلدان المختلفة، وخاصة في دول العالم الثالث

ومنھا الجزائریة تتعارض قیودھا مع مبدأ حظر التمییز بین الأجنبي والمواطن في  1الصحافة العربیة
من الاتفاقیة  19حق إصدار الصحف والتعبیر عن رأیھ من خلالھا، بخلاف ما نصت علیھ المادة 

  .لدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیةا
  

 لثالمطلب الثا
  حریة الإعلام الثقیل ومعاییر الإعلام المكرسة دولیا في مجال للدولة  صارخالتدخل ال

  
ولذلك  ،إن تدخل الدولة في تسییر مؤسسات الإعلام متعدد الأشكال ویتم تكریسھ في أغلبیة البلدان     

وعلى  نجد في بعض الدول، أن تدخل الدولة قد امتد ولفترات طویلة إلى كل القطاعات بصفة مطلقة
 ما یعني محاولة احتكار الدولة لبعض مؤسسات الإعلام رأس ھذه القطاعات إعلام الرادیو والتلفزیون،

، وذلك بالاستناد إلى النصوص  الساریة المفعول كما بسیاسة الأمر أو بالأحرى الجزء المھم منھا
سلطة "التحكم في ، وذلك بغرض وسیاسیة الواقع، وفي بعض الأحوال استجابة لدواعي أیدیولوجیة

لما یمكن أن تكون  -الأقل  على  -  وتحویلھا لمجرد وسیلة فعالة في ید الحكومیة، وذلك لتفادي" الإعلام
  .سلبیات تعود بالضرر على نظمھا القائمة واختیاراتھا المحبذة

استمرار  ديلتفالمواثیق الدولیة لحریة الإعلام في ھذا المجال بالذات ھناك محاولة للاستجابة لإن      
مام الخواص فالشيء أحتى وإن فتحت السلطة ھذا القطاع و، )الفرع الأول(علام الثقیل مسار دولنة الإ

علام ھو استمرار ظاھرة السیطرة لخرق المعاییر الدولیة لحریة الإ ایضا استمرارأالملاحظ بصفتھ 
عامة أو النظام العام بالمفھوم وتقیید نشاطھ استنادا لفكرة المصلحة ال على الإعلام في ظل الانفتاح

  ).الفرع الثاني(السیاسي الواسع 
  

  الفرع الأول
  الثقیل واللحاق بالركب الإعلامي العالمي  الدولیة لحریة الإعلام عاییرللم محاولة الاستجابة

  
مسار دولنة الإعلام من خلال تدخل الدولة بأسلوب شبھ مطلق وبرغبة صریحة  لاحظنا سابقا أن     

وسائل الإعلام السمعیة البصریة  وذلك لفترات طویلة قد جعل من أحیانا في إخراجھ عن محتواه
تخضع أكثر من غیرھا من وسائل الإعلام إلى ھذا الواقع، حیث مازالت الدولة تمتلك مؤسسات 

أدوارا مھمة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، ولذلك تعمل إعلامیة ثقیلة تلعب 
لأسباب جلیة ذات توجھات سیاسیة والسلطة على مراقبتھا بطریقة شاملة بھدف المصلحة العامة 

  . بالدرجة الأولى
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المغاربیة أھمیة التحول ا من الدول مالجزائر والمغرب كغیرھ كل من كادرإ لكن مع ذلك یتبدى لنا     

ستندفع جمیعھا في اتجاه تعزیز تعددیة حیث والدیمقراطیة وحقوق الإنسان،  الدولي في مجال الإعلام
كما كان لما قامت بھ الیونسكو في الترویج لتعددیة الإعلام أثر ملموس على . 1الصحافة المكتوبة

حداث تغییر وتعدیلات على قوانین إعلامھا الإعلام السمعي البصري في ھذه البلدان، مما دفعھا إلى إ
حتكار الذي سكن عقلیة السلطة مام الخواص رافعة بذلك الاأفي اتجاه تبني تعددیة الإعلام الثقیل وفتحھ 

  .لعقود طویلة
لقد لحقت المغرب ركب الدول التي تجاوزت احتكار القطاع السمعي البصري حیث قام المشرع      

والذي صادق  ،2005لسنة  77- 03قانون بموجب ع الحساس أمام الخواص، المغربي بفتح ھذا القطا
علیھ بالإجماع بالبرلمان المغربي في محاولة لضمان الحق في الإعلام والتعبیر الحر عن الأفكار 

یندرج في "فقد جاء في دیباجة ھذا القانون بأن ھذا الأخیر . 2والآراء في المشھد الإعلامي المغربي
العمیقة التي تشھدھا المملكة المغربیة تعزیزا للاختیار الدیمقراطي الذي التزمت بھ،  سیاق التطورات

وتمتینا لأسس دولة الحق والقانون ولمجال الحریات العامة، في إطار تشیید المشروع المجتمعي 
  ...الحداثي الدیمقراطي

ذا المنحى الإصلاحي ویعتبر إصلاح المجال السمعي البصري الوطني من المكونات الھامة لھ     
العام، لما لھ من دور في تكریس قیم الحریة والتعددیة والحداثة والانفتاح، واحترام حقوق الإنسان 

  ...".وصیانة كرامتھ وتأھیل بلادنا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا
تحیل بشكل  وفي محاولة لإضفاء البعد الدولي استجابة لمقتضیات دیباجة دستور المملكة التي    

كما یعتمد على : "... یليصریح على الالتزام بما جاء في المواثیق الدولیة، فقد أضافت الدیباجة ما 
  ...". مبادئ حقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا

عن دور البرلمان  –الغرفة الثانیة  –ویقول الأستاذ عبد القادر أزریع، عضو البرلمان المغربي      
المتعلق بالاتصال السمعي  2003لسنة  77في إقرار حریة الإعلام من خلال القانون رقم  المغربي

أن ھذا القانون یشكل ترجمة لإرادة المشتغلین بالحقل الإعلامي والتي تروم تحریر "فقال  ،البصري
عد وی. القطاع السمعي البصري حیث یتمكن من مواكبة التحولات العمیقة التي یعرفھا قطاع الاتصال

ھذا القانون حلقة أساسیة في مسلسل تطویر المشھد الإعلامي والذي انطلق بإحداث الھیئة العلیا 
للاتصال السمعي البصري والمرسوم المتعلق بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي 

عتمدین والتلفزي، ویھدف ھذا القانون إلى النھوض بممارسة حریة الاتصال السمعي البصري ودعم الم
العمومیین والخواص العاملین في ھذا القطاع في إطار تنافسي لضمان تنوع العروض والخدمات، 
وضمان قطب عمومي للاتصال السمعي البصري قادرة على المنافسة، ودعم وتطویر الإنتاج الوطني 

  .من خلال التبادل الإعلامي وتنمیة الصناعة الإعلامیة بالمغرب

                                                        
.51سابق ، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي 1 

البحرین، مرجع  –لبنان  –تونس  –ائر الجز- المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة –أصوات مخنوقة  :وآخروننجاد البرعي  2
  .72ص  ،سابق



511 
 

إن ھذا القانون الجدید ھو تعبیر صریح عن تحول جذري في السیاسة " - زریع لأستاذاكما یضیف      
الإعلامیة في المغرب لكونھ ینھي احتكار الدولة للمجال السمعي البصري وفتح الباب للمبادرة الحرة 
كما أنھ یؤرخ لتحول مجتمعي عمیق لھ تأثیر مباشر عل تكریس التعددیة والتنافسیة والتعبیر 

  .1"الحرالدیمقراطي 
 1989الوثیقة الدستوریة لسنة  أنتجتأما في الجزائر وفي ظل الظروف المرتبطة بالأحداث التي      

لقي معارضة ومطالب لإعادة  1990فإن التشریع الإعلامي الذي وضع سنة  1996والمعدلة في سنة 
، وحتى 2النظر فیھ لیكرس حریة الإعلام والتعددیة، وبالخصوص في ظل الشروط الدولیة الجدیدة

نت النتیجة إعادة النظر فیھ فعلا في العام وكا" بالربیع العربي"الإقلیمیة العربیة والمتمثلة فیما سمي 
     .عن فتح القطاع السمعي البصري 05-12وأسفر القانون العضوي رقم  2012

حیث یصف . یعتبر خطوة مھمة في مسار حقوق الإنسان الانفتاحإن كان البعض یرى بأن ھذا و     
الثورة ''الجزائري، المبادرة بـضو سابق في مجموعة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة عبوزید لزھاري 

ورغم إقراره بأنھ لم یطلع بعد على مشروع . ''مقارنة بالسیاسة التي سارت بھا بلادنا في ھذا المجال
المبادرة تعطي صورة جدیدة عن ''قانون الإعلام عدا ما نشرتھ الصحف من مقتطفات، اعتبر أن 

لحرج عن الجزائر أمام الھیئات الأممیة والدولیة، رفع ا''ویتوقع لزھاري أن یؤدي القرار إلى . ''بلدنا
، ورأى أستاذ القانون أن من الضروري وضع دفتر "وخصوصا تلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان

شروط بخصوص فتح قنوات إذاعیة وتلفزیونیة جدیدة بشكل یحمي المھنة ومصالح البلاد مثلما تنص 
 19لي لحقوق الإنسان الذي یتیح في الفقرة الثانیة من المادة علیھ المواثیق الدولیة، ومنھا العھد الدو
احترام حقوق الآخرین أو سمعتھم، ولحمایة الأمن القومي أو ''وضع قیود على وسائل الإعلام لحمایة 

  .3''النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العام
قرار فتح مجال ''كما اعتبر صدیق شیھاب نائب رئیس المجلس الشعبي الوطني عن الأرندي، أن       

كان لا بد منھ، ودلیل على رغبة الدولة في سن قوانین مماثلة للدول ''السمعي البصري في بلادنا 
  .4''المتقدمة في العالم

حریة "ثیقة الدستوریة تنص وبإلحاح على لقد عرفت الفترة السابقة تعابیر براقة على مستوى الو     
 1976و 1963، وعلى حریة الإعلام، ویتضح ذلك في الدساتیر الجزائریة لسنة "التعبیر والرأي

، ولكن في الآن نفسھ 1996و 1972و 1962، وكذلك الدساتیر المغربیة لسنة 1996وتعدیل  1989و
ة تتعارض عملیا مع تلك البنود الحاملة سبق وأن وضعت في ھذه الدول موجة من القوانین الإعلامی

لحریة الرأي والتعبیر والإعلام، الواردة في المواثیق الوطنیة وفي الدساتیر ھنا وھناك، فقد كانت ھذه 
القوانین تؤكد وبتشدید على منع التعددیة، وتؤكد بشكل لا غبار علیھ على احتكار الدولة للصحافة 

  .5یةالمكتوبة أو الصحافة السمعیة البصر
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ومعلوم أن في ذلك تناقضا على المستوى القانوني، فحریة الرأي المؤكدة بموجب نص الدستور      
والمتضمنة عملیا لمبدأ التعددیة ومنع الاحتكار ھي في تناقض مع منع ھذه التعددیة المكرس في تلك  

القواعد الدستوریة لا ینبغي القوانین العادیة، وربما ھناك تناقض مع المبدأ القانوني الذي یؤكد على أن 
. أن تكون مخالفة للقواعد العادیة، وإلا صارت ھذه الأخیرة لا دستوریة ومن ثم یمكن الطعن فیھا

ویتسع النقاش ھنا بالخصوص عند ربطھ بخرق الالتزام الدولي لھذه الدول، الناتج عن توقیعھا 
ى العھد الدولي للحقوق المدنیة ومصادقتھا مجتمعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعل

  .  1إلخ... والسیاسیة 
إن التعددیة في عمقھا ھي جوھر حریة الرأي والتعبیر التي لا تنھض حریة التعبیر بدونھا، ونظرا      

 14بتاریخ  59لأھمیتھا فإنھا قد طرحت في أول اجتماع عقدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار 
م تأكید ھذا القرار نظرا لأھمیتھ، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بحریة الإعلام ، وت1946دیسمبر 

من  19ولما كانت فكرة التعددیة مرتبطة بحریة الإعلام، فإن المادة . 1948المنعقد في جنیف سنة 
ولي من العھد الد 19الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكدت علیھا ضمنا، كما تناولتھا أیضا المادة 

  . 2للحقوق المدنیة والسیاسیة بصورة أكثر تفصیلا ودقة
وإن كانت محكومة بنوع  - مر، فإن تطورات حقیقیة نحو التعددیة وحریة الإعلامومھما یكن الأ     

فما جاء بھ إعلان صنعاء  .قد بدأت تحصل في مجمل الدول العربیة -  من الضبط المراقب والموزون
لم یذھب ھباء، بل فعل فعلھ المؤثر على المشرع وكذلك على المنفذ في الدول العربیة وفي مختلف 

على مستوى الإعلام  حصل تطور مھم أیضا ففي المغرب. قطار المغاربیة ومنھا الجزائر والمغربالأ
وذلك  1973أفریل  10نون المكتوب، وخاصة عندما أدخلت تعدیلات جوھریة وأساسیة على قا

قطاع التم تحریر  ونفس الشيء بالنسبة للإعلام الثقیل حیث ،2002لسنة  77- 00بموجب القانون 
  .2005لسنة  03-77السمعي البصري بموجب قانون رقم 

على ضرورة الحصول على ترخیص  االتشریعین الجزائري والمغربي وإن اتفقكما نشیر إلى أن      
خدمة موضوعاتیة للاتصال السمعي البصري، فإن ذلك یعتبر مبررا في غالبیة النظم مسبق لإنشاء كل 

القانونیة بما فیھا اللبرالیة، وعلى ھذا حاولت الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان من خلال إشارتھا في 

رخیص ، وبموجب ھذه الاتفاقیة رئي أن نظام الت3حریة التعبیر، إلى تبیان أنھ یصعب تجنب الترخیص
غیر مخالف لحریة التعبیر، وأن إعادة توزیع مسبق وتحدید لعدد الترددات ھو بحد ذاتھ شرط لحریة 

  . 4الرادیو والتلفزیون جالالتعبیر، لكن مقتضیات التقنیة لا تقتضي احتكارا من قبل الدولة في م
على مستوى المنطوق  جزم بأن ھذه التشریعات الوطنیة قد تأثرت في عمومھا ولوجب أن نیكما      

الوثائق الدولیة عند صیاغتھا لقوانینھا الإعلامیة، كما تأثرت بوثائق دولیة متزامنة أو سابقة اللفظي، ب
الصادرة عن الجمعیة " بالحق الدولي في التصحیح"الدولیة المتعلقة  الاتفاقیةلوضع ھذه القوانین، مثل 

، كما یمكن أن نؤكد على أن ما 1963أوت  24والتي دخلت حیز التطبیق في  1953العامة سنة 
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ھو ناجم عما ورد " الاستدراك والجواب"نصادفھ في مختلف ھذه التشریعات الإعلامیة حول موضوع 
البصري ولیس یتعلق بالإعلام السمعي  الاتفاقیة، ولو أن حق التصحیح المشار إلیھ في الاتفاقیةفي ھذه 

  .  الإعلام المكتوب
التناقضات الحادة مع النصوص الدستوریة والمواثیق الدولیة قد زالت، بعض إن وعلى العموم ف     

مما یستخلص منھ أن النموذج اللیبرالي الغربي في الإعلام في طریقھ لكي یسود عالمیا، وذلك بانفتاح 
قطاع الإعلام والاتصال وانتشار ثقافة حقوق الإنسان والدیمقراطیة في جل دول العالم وضمنھا الدول 
المغاربیة كالجزائر والمغرب، تسعى إلى وضع قوانین جدیدة لتنظیم الإعلام، مع سعي بعضھا إلى 
خلق وسائل إعلام خاصة مستقلة لیس فقط في الصحافة المكتوبة بل حتى في المجال السمعي 

  . 1البصري
بھ، تتسم بمجابھة حادة  بأس لاإننا نعیش الیوم تفاصیل لحظة سبق وضع لبناتھا عالمیا منذ وقت      

للقیود المفروضة على حریة الصحافة، لأن ثورة المعلومات والاتصالات، جعلت ھذه القیود بدون 
وحتى العربي لتقیید حریة الصحافة أو منع  ھناك مبرر على المستوى المغاربي، فلم یعد. معنى

بر الشبكة العنكبوتیة، التي جعلت تعددیتھا، فكل ھذه البلدان والمجتمعات مكتسحة بطوفان المعلومات ع
  .2السیادة والحدود بلا معنى ولا مضمون

  
  الفرع الثاني

  حتى في ظل الثقیل استمرار ظاھرة السیطرة على الإعلام
  خرق للمعاییر الدولیة لحریة الإعلام إنھاء الاحتكار 

  
، إلا أنھا لا زالت على الإعلام الثقیل انفتحت قد المغربو السلطة في الجزائربالرغم من أن      

حیث بدأت بعض في المغرب بصفة شبھ تامة علیھ كلیة كما ھو الحال في الجزائر، وتسیطر 
  .شكل یحاول أن یبدو أكثر استقلالاالتلفزیونات تظھر ب

في مجال الانفتاح الإعلامي، إلا أن تجربة  السابق الإشارة إلیھ التقدم التشریعي بالرغم منف     
القنوات الخاصة في المغرب لا تزال بعد ولیدة، مما یدل بشكل واضح على التوجھ الرسمي للدولة، كما 
یبدو في تغطیة بعض الأنباء وتجاھل البعض، وھو الأمر الذي بات صعبا في الظروف الحالیة فتتم 

دور وأھمیة الجھة المالكة في توجیھ سیاسة المحطة ما یثیر إن ھذا ما یدل على . تغطیتھ بشكل مضلل
  .من حین لآخر للتشكیك فیھا، من جھة ما یقال عن صلتھا بالسلطة وما إلى ذلك

إن نوع الأنظمة القانونیة للإذاعة والتلفزیون في الجزائر والمغرب یمكن بل یجب تفسیره في      
لاختیارات اكن أیضا مع الأخذ بعین الاعتبار أو المقتبسة، ولالأساس بوزن التقالید القانونیة الموروثة 

تنظیم وسیر الإذاعات والتلفزیونات في ھذین  یظھر أنالنظام المتبع،  حسبف. الأساسیة لھذین البلدین
، وكما البلدین یتمیز بسیطرة الدولة وتدخلھا الواسع إذ أن الحكومات لم تسمح لھا بأي استقلالیة واقعیة
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الملاحظة بالقطاع العمومي في كلى البلدین كما تتعلق بالنسبة للقطاع الخاص في المغرب  تتعلق ھذه
  . الذي كان سباقا قبل عشرة سنوات في فتح القطاع السمعي البصري

، والكثیر أیضا من الحجج تأسس لدولنة الإعلام السمعي المشار إلیھا كثیر من العواملإن      
الأطر المعیاریة الدولیة التي تكرس الحریة لوسائل الإعلام السمعیة وبالتالي الخروج عن  ،البصري

. في طریق النمو التي ھي البصریة على قدم المساواة مع الإعلام المكتوب، وبالخصوص في الدول
أن : " CH. DEBBASCHكتب في ھذا الموضوع  -  ففي دول فتیة في مسیرة تطور ھذا القطاع"

، وھو ما نلاحظھ "القطاع السمعي البصري یستعمل كوسیلة مھمة لتثبیت وتجذیر الحكومات القائمة
بالفعل في كل من الجزائر والمغرب، ویبقى المواطن والفرد بشكل عام المستفید الأخیر من العملیة 

  .والإعلامیة الاتصالیة
وكالات الأنباء التي تبین أنھا تخضع ھي مر أكثر حدة مع إن نفس المنطق یسود وقد یكون الأ     
خرى لوضع احتكار كامل في الواقع وفي القانون، وسواء في مجال استقبال أو بث ونشر الأخبار، الأ

ولذلك فوكالات الأنباء الجزائریة والمغربیة منظمة مباشرة في إطار . بما یعني أنھا وكالات وطنیة
ة ولكن تتمیز بنوع من الاستقلالیة في الظاھر فقط، حیث تسییر حكومي، وتأخذ شكل المؤسسة العمومی

  .، تبقى تحت الرقابة الدائمة من قبل الحكومةالوكالات الخاضعة للقانون العام نجد عموما أن ھذه
وإن اتفقت أحكام ھذه الوكالات على تقدیم إعلام كامل وموضوعي وتنظیم وسائل الإعلام لھذا      

لوكالات لمرأسة السلطات الحصول، فالتبعیة العضویة تخضع ھذه ا الغرض إلا أن ذلك غیر ممكن
المنشورة، وغیاب  رن الضغوط السیاسیة تدعم وتعزز أیضا توجیھ محتوى الأخباأ، كما الحكومیة

المتعلق بإعلام موضوعي بلا معنى، ومن غیر  الانشغال االرقابة على أداء وظائفھا بما یجعل ھذ
وضاع لإعلام والحیاد والموضوعیة والنزاھة إطلاقا في ظل ھذه الأالممكن تحقق معاییر حریة ا

   .ھذه الحریةلالمقررة  ةدولیالمعاییر الالمنافیة لأبسط 
نباء المغربیة أي قبل تحویل وكالة الأ 10/2/1973المصریة في " الجمھوریة"لقد نشرت جریدة      

قررت حكومة المغرب تأمیم وكالة ) : "ب. ف. أ(إلى مؤسسة تابعة للدولة بعام الخبر التالي من وكالة 
ن ھذه أ"وتقول الوكالة الفرنسیة ". نباء تتعارض مع سیاسة الحكومةأالأنباء المغربیة المستقلة لنشرھا 

فظت على سیاستھا المستقلة وقد غطت حا 1959سستھا بعض الشخصیات المغربیة عام أالوكالة التي 
. ضد الملك الحسن الثاني الانقلابحیان أنباء غیر مقبولة من الحكومة مثل تفاصیل في كثیر من الأ

"... وأضافت الوكالة الفرنسیة أن ھذا الإجراء یعتبر جزءا من سیاسة القمع التي یمارسھا الملك
الحسن الثاني في قصر السخیرات في جویلیة فاشلة ضد الملك  انقلابنھ وقعت محاولة أومعروف 

19711.  

إن الاستقلال المبتغى لھذه الوكالات یظھر محدود جدا، والتزاماتھا الأساسیة تكاد تنحرف عن ما      
ویلاحظ في ھذا الصدد غیاب ھیئة تسھر على ضمان احترام  ،ھو معتاد لدى وكالات الأنباء المستقلة

وبالرغم من الطابع المحدود لدرجة الاستقلالیة، فإن ھیمنة الدولة تتدعم في مواجھة . الوكالة لالتزاماتھا

                                                        
.1972أوت سنة  17كما وقعت محاولة اغتیال الملك بإطلاق النار على طائرتھ بواسطة رجال الجنرال أوفقیر في   1 
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فقد فقدت كل استقلالیتھا القانونیة والمالیة وتحولت إلى مصلحة عمومیة إداریة أو مجرد  ،الوكالة
  .الاتصالزارة مصلحة تابعة لو

لزام الصحف باستقاء الأنباء الرسمیة الداخلیة والخارجیة من الوكالة الوطنیة للأنباء وحدھا، إن إ     
وإصدار تعلیمات حكومیة حول كیفیة معالجة الموضوعات المتصلة بأحداث وقضایا معینة، وحظر 

جانب قبل إرسالھا، وغیرھا النشر في بعض الوسائل وفرض رقابة صارمة على برقیات المراسلین الأ
وھو ما ینافي روح . من مظاھر السلوك غیر المعلنة، أشد خطرًا على الصحافة من الرقابة القانونیة

والوصول إلیھا  والأفكارالمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان التي تؤكد على حریة البحث عن المعلومات 

  . 1وعةوتلقیھا وتداولھا ضمن ما یسمى بحمایة المصالح المشر
إن نظام  الاحتكار لھو نموذج واضح للتدخل من قبل السلطات العمومیة في نشاط الإعلام، بحیث      

فمن وجھة . یدخل في إطار نشاط مرفق عمومي، یھدف على الأقل ظاھریا لتحقیق المصلحة العامة
ي فائدة وأھمیة یصبح من غیر النافع التشكیك ف -حالة الجزائر- نظر بعض الحكومات في ھذه الحالة

الحفاظ على الاحتكار بمواجھتھ مع العناصر التي تبرر اللجوء إلیھ وبالخصوص عنصر المصلحة 
  . العامة بمعناه العام

بل من غیر النافع التشكیك في مدى فائدة التوجھ العام الحالي لدى البعض الآخر من الحكومات في     
المنطقة في إبقاء السیطرة قانونا وواقعا على الأجھزة الإعلامیة ومحتواھا، التابعة منھا للقطاع العام أو 

العامة السالف ذكرھا، وإنما الخاص، باعتبارھا تؤدي دورا كبیرا في الحفاظ لیس فقط على المصلحة 
أیضا بل وبإرادة ذكیة صامدة على المصلحة الخاصة المتمثلة في حمایة مناعة النظم السیاسیة القائمة 

  .في المنطقة
ما یروج لھ ویظھر خصوصا مازال في الجزائر بعیدا ع إن واقع حریة الإعلام عموما والثقیل منھ     

تجمید قانون فما یلاحظ في الواقع ھو  .كیات المیدانیة للسلطةمن خلال الممارسات والسلو ذلك جلیا
التماطل في العمل على تنفیذه والإسراع في سیاسة  وإتباع ،الذي صدر منذ أكثر من سنة ،الإعلام

إصدار قانون السمعي البصري، وبالتالي تنصیب سلطة ضبط السمعي البصري التي یعني تأخر 
تراجع بالرغم مما یحملھ من  التأخیر في فتح ھذا القطاع الحساس،مجیئھا وبدون أدنى شك مزیدا من 

  .1990القانون الإعلامي التعددي الأول لعام  عن المكتسبات التي حققتھا الأسرة الإعلامیة من خلال
خطوة تعید رسم وتصحیح المشھد الإعلامي الوطني، ما یضمن حقا  یعتبر ھذا الانفتاحبقدر ما  ھإن     

في الوقت ذاتھ مخاوف حقیقیة من أن تكون نیة  بقدر ما تتبدىواطن في إعلام حر ونزیھ، دستوریا للم
رر د تقق ھالسلطة غیر جادة، أو تكون كما وأنھا تبیت لترتیبات أخرى ومنھا مثلا الظھور أمام العالم بأن
ھذه النیة  .فتح المجال السمعي البصري على مصراعیھ، وبالتالي استكملنا الشكل الدیمقراطي للبلد

على تجربة المشھد السیاسي المتعدد ظاھریا منذ أكثـر من عقدین، وھو في الواقع  تواردة إذا ما أسقط
  .2لیس كذلك، وما ھو إلاّ وجھ لدیمقراطیة الواجھة بین مزدوجتین

                                                        
.الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن العھد  19المادة  1 

  .2، ص 2011سبتمبر  17السبت  6478، جریدة الخبر العدد "نخشى أن تكون الخطوة شبیھة بالمشھد السیاسي المتعدد ظاھریا" :حمید یس 2
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حقق بعض أھداف الحكومة، أي الإشھار لخطط الإصلاح السیاسي، یالتناول الإعلامي إذا كان  و     
ن تأخر الحكومة في إصدار النصوص الملحقة التي تتیح تجسید ھذا الانفتاح ومنھا القانون المتعلق أ إلا

من المشروع، والذي یحدد تشكیلة سلطة  45بالنشاط السمعي البصري المنصوص علیھ في المادة 
شأنھ تأخیر ضبط السمعي والبصري المكلفة بمنح اعتماد القنوات الإذاعیة والتلفزیونیة الجدیدة، من 

ولم تعلن الحكومة . تجسید ھذا الانفتاح، وخصوصا في ظل التوقعات بتراكم الملفات على سلطة الضبط
عن أجندة محددة لتقدیم النصوص المرفقة لقانون الإعلام، التي تضم قوانین المتعلق بالسمعي البصري 

ة مخاوف من أن الإعلان عن فتح ویثیر غیاب أجند. وسبر الرأي العام والإشھار والصحافة الإلكترونیة
مجال السمعي البصري توقف عن ھذا الحد، واحتمال تأجیل تجسید ذلك لمرحلة لاحقة، یطرح بحدة 

ویبدو أن الفترة المقبلة ستخصص للتغني . مشكل مصداقیة السلطة ووعودھا لتحقیق انفتاح حقیقي
  .1ةخابات الرئاسیبالقرار وتسویقھ خارجیا بھدف كسب وقت إضافي حتى مرور الانت

یعزز الإعلان عن فتح وتحریر سوق السمعي البصري في الجزائر الملف الجزائري للانضمام و     
إلى المنظمة العالمیة للتجارة الذي كان من معیقات التحاق بلادنا بھذا الفضاء الذي یتیح لھا الانخراط 

ولا یستغرب أن یرفق أي ملف  .ائريرغم ضعف القدرة التنافسیة للاقتصاد الجز في السوق الدولیة،
جدید یرسل إلى الأطراف المعنیة بالمفاوضات مع منظمة التجارة قانون الإعلام الجدید، أملا في رفع 

فقد تضمنت آخر سلسلة من الأسئلة الموجھة  .تحفظات ھذه الدول لانضمام الجزائر إلى المنظمة
من الولایات المتحدة الأمریكیة حول تحریر مجال للجزائر من الدول المعنیة بالملف الجزائري أسئلة 

  .2السمعي البصري
بسبب تأخر  سیما القنوات الفضائیة والإذاعاتالیوم لا الممارس إلى غایة الغلق الإعلامي إن     

من حق  الممنھج تھربالمواثیق الدولیة ال ما جاءت بھیعني حسب صدور النصوص المتعلقة بذلك 
نظرا لھذا الغلق  جنبیةالأ في البلاداعتماد قنوات فضائیة جزائریة  ویبرر ذلك ،المواطن في الإعلام

وھذا یعني أنھا توجھ ة، كتوجیھ القنوات الجدیدة نحو الموضوعاتیوالتماطل تجاه حریة الإعلام، أو 
ومن جھة أخرى تحافظ على التلفزیون العمومي الذي السلطة،  القنوات نحو المحتویات التي لا تزعج

  .وسیلة دعائیةعملھ تست
في تقریرھا السنوي لعام " محققون بلا حدود"منظمة  توفي تقریرھا لوضع حریة الصحافة لاحظ     

القانون –بعد أزید من عام على مصادقة البرلمان الجزائري على قانون جدید للإعلام "أنھ  2013
ي البصري، لم یتم الإعلان یفترض فیھ أن یلغي احتكار الحكومة لمجال السمع -05-12العضوي رقم 

محققون بلا "جلت منظمة وتبعا لذلك س". بعد عن إنشاء سلطة ضبط التي یعتبر وجودھا ضروریا
وكذلك بالنسبة ". لم تر النور لحد الآن أیة قناة تلفزیونیة خاصة وفق القانون الجزائري: "أنھ" حدود

السلطات الجزائریة لم  أنفي إشارة إلى  ،"یبقى التشریع الجدید حبرا على ورق، مجرد كلام"للمنظمة 

                                                        
نظمة التجارة، جریدة الخبر تحریر الإعلام السمعي البصري یستجیب لشروط م - أجندة غیر معلنة ونصوصھ المرفقة غائبـــــــــة  :جمال. ف 1

  .2، ص 2011سبتمبر  17السبت  6478العدد 
  .2نفس المرجع، ص  2



517 
 

ما قامت بھ مجرد  أنالتي وعدت بھا، غداة ما سمي بثورات الربیع العربي، ولمحت إلى  الوعود تجسد
  .     1إعلانات براقة لیس إلا

إن الاحتكار الحكومي للإعلام أو السیطرة علیھ في الواقع على الأقل، تحت مبررات ودواعي       
فكرة المرفق العام أو الخدمة العمومیة، ھو الیوم محل تأرجح بین المطالبین بالتنظیم التعددي لوسائل 

عبیر مع الأخذ بعین الاعتبار الإعلام وفتحھا أمام القطاع الخاص، طبقا للمبدأ اللبرالي المتعلق بحریة الت
الشروط الجدیدة التي استحدثھا التطور التكنولوجي، ویبن كذلك تردد وتماطل السلطة التي یبدو أنھا 
لازالت تحن لفترات الاحتكار الصامد الذي ساد المنطقة لفترات طویلة من الزمن في القطاع السمعي 

  .البصري
التعبیر تزدھر في الأنظمة شبھ الدیمقراطیة رغم مظاھر إن القوانین المضادة لحریة الرأي و     

وأول ما مست المؤسسات العمومیة المكلفة بالإعلام، والتي تھدف  ،الحریة التي تبدو غالبا في الدساتیر
، حولتھا في الحقیقة إلى مرافق حكومیة "الحق في الإعلام"في الأساس إلى ضمان ممارسة وتجسید 

، والتمویل والتسییر، أصبحت ھذه المؤسسات فبالنظر إلى قواعد الإنشاء. مو مراقبة الإعلاألتوجیھ 
و بطریقة غیر أمباشرة  -" و محرومة من الاستقلالیةأفاقدة "والھیاكل في غالبیتھا الكبیرة نماذج 

  .تدریجیا لسلطة الدولة وبالتالي الطبقة الحاكمة فیھا عةخاض - مباشرة 
ویبقى الإشكال الأساسي الذي یھیمن على تنظیم المرافق العمومیة للإعلام یرتكز في غایتھا      

ن تصنف من بین المرافق المكلفة بتحقیق غرض عام وھو تقدیم خدمات أفبدل من . السیاسیة
تعتبر ن المرافق العمومیة الخاصة بالإعلام في الجزائر والمغرب أصبحت في الغالب أللمستعملین، إلا 

كغیرھا من المرافق التي تخصص لتدعیم مركز وقوة الدولة والحكومة أكثر من كونھا تساھم في ترقیة 
ن مھمتھا أحریة الإعلام والقطاع الإعلامي طبقا للمعاییر الدولیة لحریة التعبیر والإعلام، فیظھر 

طیر ألام تحكمھ ھیاكل للتمام إعأفنحن . ولى ھي تأطیر ھیئات الإعلام وتوجیھ عملھا والتحكم فیھالأ
ساسیة والوظائف لمقتضیات الحق في الإعلام كما جاء في من الصعب فیھا استجابة القوانین الأ
بل تستجیب في الأول لغریزة الطبقة الحاكمة في البقاء متربعة  ،المواثیق الدولیة ذات الصلة بھذا الحق

رة المحافظة على النظام العام سوى تحجج على أجھزة الحكم ودوالیب السلطة قدر المستطاع، وما فك
بما ھو مطلوب تحقیقھ في كل النظم السیاسیة وفي نفس الوقت كغطاء لتحقیق مآرب ضیقة للطبقة 

  .الحاكمة على حساب الحقیقة التي ھي منتھى الحریة وقمتھا
الخواص  إن مسألة الحریة في مجال القطاع السمعي البصري لا تتعلق فقط بمسألة فتحھ أمام     

في مجال  ةوإصدار تشریعات بذلك، دون أن تكون ھذه الأخیرة مبنیة على أسس تشریعیة واقعیة وبناء
ولذلك فإن الدكتور الحیزاوي خلال قراءتھ للوثیقة المتعلقة بمبادئ تنظیم . حریة البث الإذاعي والتلفزي

، والذي ضم وزراء الإعلام 2بیةالبث والاستقبال الإذاعي والتلفزیوني عبر الفضاء في المنطقة العر
" الفوضى الإعلامیة الفضائیة"في محاولة لتأسیس منظومة جدیدة تضع حدا لما یسمى بمرحلة  العرب

والتقیید بھا عند إعداد  احترامھاوتمكن أصحاب القرار السیاسي من وضع الضوابط التي یتعین 

                                                        
.3، ص 2013أكتوبر  17، الخمیس 7225جریدة الخبر، العدد   1 

.2008شبط / فبرایر 12عن الاجتماع الطارئ المنعقد في القاھرة في  الوثیقة صدرت 2 
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الأولى تتعلق بضرورة وضع : البرامج أو بثھا أو إعادة بثھا في المنطقة العربیة، أكد على مسألتین
، لأن غیاب القانون خطر على أصنافھ اختلافإطار قانوني شامل للبث الإذاعي والتلفزیوني على 

في مجال الإعلام والثانیة أن یكون القانون منسجما مع المعاییر الدولیة  ،الحریة في مثل ھذه الحالات
معلومة  وأصبحتالسمعي البصري والتي أقرتھا المنظمات الدولیة المختصة وتبنتھا المنظمات المھنیة 

مصادر المعومات وقنوات البث، أي ما یعرف بعصر  وانفجار الاتصاللدى الجمیع، في عصر عولمة 
ن یتم العمل على تنمیة القانون ویضیف في ھذا المجال التأكید على عدة أمور، منھا أ .مجتمع المعرفة"

قل من مواكبة المتغیرات الحاصلة على الأرض، ومن العمل بانسجام مع حاجات لیتمكن على الأ
المجتمعات التي یسعى إلى تنظیم عملھا، وأن یضع في سلم أولویاتھ معاییر الإنتاجیة والمواطنة 

  .1والمسؤولیةوالمؤسسة المھنیة كشروط كفیلة بتحقیق التوازن بین الحریة 
في كونھ أن كل  1981لقد حددت لجنة الحقوقیین الدولیة مفھوم ممارسة حریة الإعلام عام      

إعلامي ھو حر في التعامل مع القضایا وفق حدود القانون، وضوابط أخلاقیات المھنة دون أن یكون 
لجنة الحقوقیین وأكدت . خاضعا لأیة مؤثرات أو ضغوط مباشرة وغیر مباشرة كیفما كان مصدرھا

الصحافة من خلال التنصیص علیھا في الدستور والتشریع،  استقلالیةالدولیة أن الدولة ھي التي تضمن 
  .2الصحافة بمنأى عن أي تدخل كیفما كان نوعھ واستقلالیةحیث تضمن حریة 

  
 المبحث الثاني

  حریة الإعلامالمعاییر الدولیة ل في ضوء المحتوى الإعلامي الرقابة على
 

إن تحلیل الآلیات القانونیة المعتمدة بغرض رقابة محتوى الإعلام، في تشریعات الجزائر      
حریة والمغرب، سمح بالكشف عن أكبر الصعوبات والعقبات الحقیقیة التي تمنع أو تحد أساسا من 

  .النشر والبث، وبالتالي غیاب إعلام كافي، ونزیھ وتعددي
جب حمایة حریة الإعلام بھدف تمكین كل فرد وكل جماعة من التعبیر وإذا كان من الطبیعي أنھ ی     

نظمة عادة ما تكون ولكن في ھذا النوع من الأ ،عن رأیھ ووصولھ إلى الحقیقة التي تھمھ بكل حریة
ھناك شروط مبررة ذات طبیعة تقییدیة لحریة الإعلام، وتفسر حدود تدخل الدولة بالضبط في مجال 

لواقع یبحث على عاتقھ جمع المعلومات وحتى وسائل إعدادھا، والدولة في أغلب فالكل في ا. الإعلام
فمن خلال منح . بلدان المنطقة تضمن رقابة مشددة على نشر الإعلام والمعلومات، وبھا توجھ محتواه

وكذلك من خلال توسیع فئة جنح الصحافة  ،بعض الأحوالفي  سلطة تقدیریة واسعة للسلطة الإداریة
قوباتھا، فضلا عن مختلف التجاوزات التي یفرزھا عادة الواقع التطبیقي الإداري والقضائي، وتشدید ع

فالسلطات العمومیة في غالبیة ھذه الدول تنتھي في الغالب الأعم إلى تقیید ممارسة حریة الإعلام، بما 
  .لا یستجیب ومقتضیات المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان ذات الصلة بحریة الإعلام

                                                        
.76ص . سابقمرجع  :یوسف البحیري 1 

.76المرجع، ص نفس  2 
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سنتطرق لموضوع تنافي استحداث إجراءات إداریة لرقابة المحتوى الإعلامي مع المواثیق الدولیة      
، ثم نتناول الرقابة الردعیة ذات الطابع الجنائي ومدى امتثالھا لروح )المطلب الأول(لحقوق الإنسان 

لحبسیة والمالیة أو غیر ذلك المواثیق الدولیة من حیث الإفراط في التجریم وبالمقابل الزجر بالعقوبات ا
  ).المطلب الثاني(
  

  المطلب الأول 
  لرقابة المحتوى الإعلامي  في المغرب إنشاء إجراءات إداریة

  یخالف جوھر المعاییر الدولیة لحریة الإعلام
  

إن أسالیب الرقابة على النشریات تأتي أحیانا لتزید من أعباء وأثقال النظم التشریعیة الإعلامیة      
دد ممارسة حریة الإعلام المكرسة بموجب المواثیق الدولیة وعلى رأسھا الإعلان العالمي لحقوق بص

الإنسان والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بالخصوص، وذلك حتى بعدما یتم قبول النشر، 
تمنح فقد تضمن التشریع المغربي اللجوء إلى إجراءات ذات طابع إداري حیث لم . والترخیص بالبث

ثقل ھذه ، ویزداد )الفرع الأول(مثل ھذه الإجراءات للسلطة القضائیة صاحبة الاختصاص في الأصل 
 1تت بھ النصوص الدولیة ذات الصلةأفي ظل اتساع مفھوم النظام العام على خلاف ما  الإجراءات

  .)الفرع الثاني(
  

  ولالفرع الأ
  المتعلقة بحریة الإعلاممخالفة لجوھر المواثیق الدولیة  الإداریة رقابةال

  
إن جزاءات المصادرة والتعطیل والإیقاف وإلغاء التراخیص ھي في حقیقتھا جزاءات أو عقوبات      

. یضاأ، بل وتمس القراء والمواد الإعلامیة بمختلف أشكالھا صحاب الصحفأتصدرھا الإدارة ضد 
یعھا في اختصاص السلطة ومثل ھذه الجزاءات ھي في الأصل ذات طبیعة قضائیة لا یدخل توق

وقد تتسم مواقفھا . الإداریة التي كثیرا ما تكون طرفا في النزاع فتصبح خصما وحكما في نفس الوقت
وفي ذلك اغتصاب للسلطة القضائیة یتنافى مع مبدأ  ،بالتحكم والتعسف، وینقصھا الحیاد والموضوعیة

وأكد مجلسھا  ،1881لذلك تخلصت فرنسا من ھذا النظام غیر السوي منذ عام . الفصل بین السلطات
الدستورى أن السلطات التي تملكھا لجنة الثقافة التعددیة وتسمح لھا بحرمان الصحف المخالفة للقانون 

بة والرسوم البریدیة ھي في حقیقتھا جزاءات لا تملكھا یحقات الضرمن بعض المزایا المالیة كالمست
ھذه اللجنة رغم ما في ذلك من تراجع یمس فكرة  1986وقد ألغى قانون أغسطس عام  ،الإدارة
  .2الشفافیة

                                                        
. من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19المادة  1 

  .1984أكتوبر عام  11ـ  10قرار  2
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الثقافیة والاقتصادیة : تغییرات جذریة في المجالات 1988لقد عرفت الجزائر بعد أحداث أكتوبر      
وجاء . والسیاسیة، كان أھمھا إقرار دستور جدید، أجاز التعددیة السیاسیة، والفكریة، والإعلامیة

حرمة حریة لا مساس ب": للتحدث عن حرمة المساس بحریة الرأي والمعتقد 1989فیفري  23دستور 
حجز أي  من "ما عدا المؤسسة القضائیة"كل المؤسسات،  كما منع، 1 "المعتقد وحرمة حریة الرأي

لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أي وسیلة أخرى من ": مطبوع وأیة وسیلة من وسائل الإعلام
قد وضعت ھذه المادة حدا لكل انحراف محتمل من ل. 2"وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي

ضمانا قویا لحریة الإعلام وللممارسة الإعلامیة  "زھیر احدادن"قبل الإدارة، وھو ما یرى فیھ الأستاذ 
  .3التي لم تعرفھا الجزائر منذ الاستقلال

إن نظام الرقابة الإداریة على النشریات موجود في تشریعات بعض دول المنطقة، ومنھا المغرب      
على وجھ الخصوص، والتي لا یقتصر فیھا ھذا النظام الرقابي على مجال النشریات الأجنبیة فقط بل 

  .یشمل حتى الصحافة الوطنیة
في  ومعالجتھا ة والقمعیة، التي تم التطرق إلیھالقد وجدنا أن مختلف الإجراءات الإداریة، الوقائی     

تشكل أدوات أساسیة لتقیید المحتوى الإعلامي، كما أنھا تضر وتؤثر  التشریع الإعلامي المغربي
ففي . كحق أساسي من حقوق الإنسان بالسلب على حریة الإعلام وتقیض في النھایة الحق في الإعلام

ثابة میكانیزمات دھا لحمایة النظام العام والمصلحة العامة تظھر بمالغالب نجد أن القواعد التي تم اعتما
  .متھا لفائدة الإدارة ومنھ السلطة السیاسیة القائمةئتم إعدادھا وملا

إن الامتیازات المعتبرة التي ترتبط بمختلف ھذه الإجراءات التقییدیة، تزداد أھمیتھا لكونھا تجد لھا      
فالصلاحیات التي تتمتع بھا من جانب في مجال الضبط، تستند إلى . تأساس قانوني في ھذه التشریعا

حداث إبھدف رقابة وحتى زجر أعمال الطبع والنشر التي من شأنھا  الامتیازاتقوانین تمنحھا ھذه 
ویضاف إلى ھذا . 41اضطرابات في النظام العام أو تتضمن  الأفعال المنصوص علیھا في الفصل 

لإجراءات كون نطاق نظام التدخل الإداري الذي أخذت بھ المغرب في مجال الأساس القانوني لھذه ا
وتظھر فیھ السلطات المختصة مزودة بسلطة واسعة بھدف وضع . الصحافة یعتبر بالواسع والفضفاض

من العھد الدولي للحقوق المدنیة  19حد للنشاط الصحفي بما یناقض ویتنافى كلیا مع روح المادة 
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19 والسیاسیة والمادة

ن التعدیل الذي شكل عقبة في أسنرى ب 2002فبناء على استعراض بنود قانون الصحافة لسنة      
 77مواجھة الامتثال للمعاییر الدولیة لحریة الإعلام وحقوق الإنسان ھو الصیغة التي كان بھا الفصل 

ول ، الذي یمنح الحق لكل من الوزیر الأ1960اي م 28، بشكلھ المعدل بتاریخ 1958من قانون 
مر أن یأیجوز لوزیر الداخلیة : "جریدة ما وفق النص الآتيأو منع ووزیر الداخلیة بحجز أو توقیف 

  . 4من العموميو نشرة دوریة یكون من شأنھ الإخلال بالأأبالحجز الإداري لكل عدد من جریدة 

                                                        
  .35المادة  1
  .36المادة  2
  .101 - 100ص  ،سابقمرجع  :رضوان ةبوجمع 3
 .1973أبریل  10ثم غیرت بظھیر  1960مایو  28أضیفت الفقرة الثانیة بمقتضى ظھیر  4
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النشرات الدوریة قد مس بأسس الأوضاع السیاسیة أو الدینیة  أووإذا كان نشر إحدى الجرائد      
بالمملكة جاز لوزیر الداخلیة الأمر بوقفھا بصرف النظر عن العقوبات الجنائیة الأخرى المقررة في 

  . 1النصوص المعمول بھا
ریة حوال المنصوص علیھا في المقطعین السابقین أن تمنع الجریدة أو النشرة الدوویمكن في الأ     

  .2ولبقرار للوزیر الأ

لمدة تتراوح بین ستة أشھر  الفصل بالحبسویعاقب عن المخالفات للمقررات المتخذة تنفیذا لھذا      
  . "درھم 50000و 1200وخمس سنوات وبغرامة یتراوح قدرھا بین 

 إن ھذا النص لقي ھجوما شرسا ورفضا مطلقا من طرف مختلف الھیئات الحقوقیة والنقابیة     
والسیاسیة بالمغرب، ودافعت باستماتة عن ضرورة إلغائھ بصفة نھائیة، الشيء الذي لقي رفضا باتا 

العامة للحكومة، من داخل لجنة صیاغة التعدیلات المدخلة على قانون  والأمانةمن قبل وزارة الداخلیة 
  .الحریات العامة

ول الذي اقترح صیغة قانونیة خل الوزیر الألم یھدئ من حدتھا إلا تد أزمةدى إلى اشتعال أوھذا ما      
: وقد قدمھا باسمھ الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان بالشكل التالي ،توفق بین مطالب الفریقین

مر بالحجز الإداري لكل عدد من جریدة أو نشرة دوریة تمس أیجوز لوزیر الداخلیة بقرار معلل أن ی"
  .علاهأ 41فعال المنصوص علیھا في الفصل بالنظام العام أو تتضمن الأ

مام المحكمة الإداریة التي یوجد بدائرة نفوذھا المقر الرئیسي أویكون ھذا القرار قابلا للطعن      
  ".ساعة من تاریخ تقدیم الطلب 24جل لا یتعدى أن تبت في داخل أللجریدة، والتي یجب 

انتابھ نوع من الشعور بالحرج بخصوص لا  نیة لھذا الفصل، یبدو أن المشرعأفبقراءة مت     
بموجب الاتفاقیات المصادق  عدم تطابقھ مع التزامات المغرب الدولیةبالتالي و ،3دیمقراطیة ھذا النص

إلا انھ ورغم ھذه المحاولة المحتشمة داخل النص لتلمیع . ، لذلك حاول جعلھ مشروطا كما رأیناعلیھا
ولى جعل المقتضیات التي یتضمنھا من الممیزة لھ، لذلك كان الأصورة النص، فإن غرابتھ بقیت السمة 

اختصاص السلطة القضائیة وفق إجراءات قضائیة عادیة ضمانا لحریة الصحافة وبالتالي حریة 
  . 4التعبیر

، ظلت ممارسة ھذه الحریة خاضعة لعدة تقییدات تم حذفھا جزئیا في تعدیل 2002فإلى حدود سنة      
من  10ج ذلك في مسار ملائمة النصوص المتعلقة بحریة الإعلام مع المادة ، ویندر2002سنة 

وھكذا . من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المادة 
و أسس المؤسساتیة، السیاسیة ول بمنع الدوریات عندما تمس الأتم إلغاء السلطة الموكولة للوزیر الأ

مر بالنسبة للسلطة الموكولة لوزیر الداخلیة ونفس الأ. و عندما یخل نشرھا بالنظام العامأینیة للمملكة الد
  .5وعھد بھذه الاختصاصات للعدالة ،فعاللتوقیف ھذه الدوریات عندما تقدم على نفس الأ

                                                        
 .1973أبریل  10أضیفت الفقرة الثالثة بمقتضى ظھیر  1
 .1973ابریل  15یر ھثم غیرت بظ 1960مایو  28أضیفت الفقرة الرابعة بمقتضى ظھیر  2
 .92 -  91، ص 2008أفریل /مارس 113العدد  ،المحاكم المغربیة ،استقلال القضاء وحریة التعبیر :نجیب البقالي 3
 .92 -  91نفس المرجع، ص  4
  .78سابق، ص مرجع  :منجب المعطي 5
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وعلى ھذا تجدر الإشارة إلى أن الحركة الحقوقیة المغربیة كانت تطمح إلى جعل أمر المنع أو      
وھو ما تم في نھایة  ،1التوقیف من اختصاص القضاء وحده ولیس لجھة إداریة تابعة للسلطة التنفیذیة

 إلى نقل قد 77 الفصل في واردا كان ما أن یلاحظ حیث. كما ذكرنا 2002المطاف في حدود العام 

 منع ولالأ الوزیر بإمكان الفصل ھذا بموجب فأصبح إداري، ومنع إداري توقیف من 41 الفصل

 مع للمملكة والدینیة السیاسیة الأسس تدمیر في استمرت ما إذا توقیفھا الداخلیة وزیر وبإمكان الجریدة،

 التقییدات نقل قد الجدید التعدیل نیكو وبھذا نھائیا، منعا المنع أو التوقیف قرار إصدار حق القضاء إعطاء

 إلى 77 الفصل في 1973 أبریل 10و ،1960 ماي 28 تعدیلات في المسطرة الصحافة بحریة الخاصة

 الإسلامي، بالدین المساس في للدولة، والدینیة السیاسیة الأسس من المقصود توضیح مع ،41 الفصل

  .2الملكي الدولة ونظام الوطني، التراب ووحدة
بالرغم من ذلك یكون نفس النص قد أجاز لوزیر الداخلیة بقرار معلل أن یأمر بالحجز الإداري و     

لكل عدد من جریدة أو نشرة دوریة قد یؤدي نشرھا إلى الإخلال بالنظام العام، ویكون ھذا القرار قابلا 
  .3یم الطلبساعة من تاریخ تقد 24جل لا یتعدى أللطعن أمام القضاء الذي یجب أن یبت فیھ داخل 

فرغم تقیید المشرع لسلطة الإدارة خاصة ما یتعلق بسحب المنع والتوقیف من ید الحكومة، فإنھ      
وربطھ بضرورة تعلیلھ مع إعطاء أصحاب الجریدة الحق في  4أبقى مع ذلك الحجز بید وزیر الداخلیة

ما یسجل بصدد ھده النقطة ھو أنھ وفي الوقت الذي یعمل فیھ على تدعیم دور . اللجوء إلى القضاء
خرى فتجدر أما یتم تھمیشھ في جوانب أخرى، أما من جھة  القضاء في البعض من الجوانب سرعان

ى الواجھة تبقى ناقصة الفعالیة، ما لم یواكب ذلك إصلاح عمیق لنظام الإشارة إلى أن العودة بالقضاء إل
ول سوف یمارسھ نظیره في إطار التقاضي وضمان استقلالیتھ، وإلا فإن المنع المسحوب من الوزیر الأ

  .الوصایة الإداریة والمالیة
أمام نظام  ، یوحي بأنّ الصحافة المغربیة توجد77إن إبقاء الحجز منصوص علیھ في الفصل      

وقائي ولیس ردعي، حقیقة لابدّ أن تتقید حرّیة الصحافة في ممارستھا بالنظام العام والمبادئ 
الدستوریة، ذلك أنّ الحفاظ على النظام یعتبر حدًا طبیعیًا لكافة الحرّیات، وحرّیة الصحافة لا تشكل 

لطة الإدارة لوظیفتھا في استثناء من ھذا الأصل، مما یؤكد سلطة الضبط الإداري، وعدم إھدار س
التمیز  ضرورة بشكل جدي مسیرة التحول الدیمقراطي لازما للدخول فيیبدو ، إلا أنھ 5حمایة النظام

بین الحجز الإداري لعدد من جریدة وإبقائھ مكرس على مستوى التشریع وذلك لمبررات مشروعة مع 
محاكمة وحده دون التنفیذ فضلا عن إبقاء ذلك للقضاء القضائي، وبین إمكانیة  الانتصافإمكانیة 

والمنع  المؤقت التعلیقالحجز أو ولا یذھب الأمر إلى حد  ،جنح وجرائم الصحافة ارتكابول عن ئالمس
ذلك لا یتماشى والمعاییر  أنإذ  ،النھائي دون اللجوء إلى القضاء في أمر حریة خطیرة بالنسبة للمجتمع

  .الدولیة للحریة الإعلامیة وحقوق الإنسان
                                                        

 .68 -  67المرجع السابق، ص  ،استقلال القضاء وحریة التعبیر ،نجیب البقالي 1
غربیة للإدارة ، منشورات المجلة الملظروف السیاسیةحقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح التغییر وإكراه ا :علي كریمي2

  .228، ص بقالمحلیة والتنمیة، المرجع السا
  .80 -  79 -  78المرجع السابق، ص  ،بین النص التشریعي وحدود المقدس الصحافة المغربیة :أسماء اصبیر 3
  .185 - 184المرجع السابق، ص  ،السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح التغییر وإكراه الظروف :علي كریمي 4
  .64ص  ،2001 10العدد  ،وجھة نظر ،وھیمنة التسلط الإداري ن الصحافةمن قانو 77الفصل  :محمد الأزھر5
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لقد وقع المشرع المغربي في مغالطة كبیرة بإبقائھ للحجز الإداري وعدم منحھ للقضاء وفق ما ھو      
مكرس في غالبیة النظم الدیمقراطیة التي تجاوزت مثل ھذه الأسالیب الخاصة بالرقابة الإداریة، حیث 

قضاء بالسلطات الرقابیة على الحقوق والحریات وبالخصوص منھا ذات العلاقة بحریة الصحافة أخذ ال
  .والإعلام

لدى بعض النظم السیاسیة،  قد تشكلت فیما یخص حریة الإعلام حالة من الوعيفعلا إن ھناك       
جیب لمقتضیات نھا تقبلت تجاوز سلبیات النظم الرجعیة تجاه الحق في الإعلام بما یستأالتي بدت 

وقد أحسن المؤسس الدستوري الجزائري عندما آثر النص على خطر  ،معاییر حریة الإعلام دولیا
 ،القانون العادي فقط على مستوى ولیس، توقیع الجزاءات الإداریة على الصحف في الدستور نفسھ 

أیة وسیلة  لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو" ھعلى أن 1996التعدیل الدستوري لعام فنص 
التشریع الذي یناقض الدستور ف وبذلك. 1"أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي

. فھو قانون غیر دستوري، وكذلك القرار الإداري المخالف لذلك یصدر معدومافي ھذا المقتضى 
نظیره المغربي كثر استجابة من أوعلى ذلك وفي ھذه المسألة بالذات یبدو التشریع الجزائري 

لمقتضیات المعاییر الدولیة لحریة الإعلام التي تضمنتھا المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان ذات الصلة 
على المؤسس الدستوري  ما سجلإلا أن  .وعلى رأسھا العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة

على تدعیم دور القضاء في البعض من  بصدد ھده النقطة ھو أنھ وفي الوقت الذي یعمل فیھ الجزائري
ویتعلق الأمر أساسا بسیطرة الدولة على قطاع  ما یتم تھمیشھ في جوانب أخرى الجوانب سرعان

من جھة تجدر الإشارة إلى أن ف، المطابع بصفة شبھ تامة وعلى قطاع الإشھار العمومي بصفة تامة
لم یواكب ذلك إصلاح عمیق لنظام التقاضي العودة بالقضاء إلى الواجھة تبقى ناقصة الفعالیة، ما 

في إطار ا ھذه الأخیرة مارسھتسوف  من الإدارة ةالمسحوب الرقابةوضمان استقلالیتھ، وإلا فإن 
في إطار سیطرتھا على قطاع الإشھار كما ذكرنا  المالیةكذلك الوصایة و مطابع العمومیةوصایة ال

م والصحف بالخصوص لجبرھا على تغییر توجھھا والذي تستعملھ كوسیلة سیطرة على وسائل الإعلا
  .أو التراجع عن نشر خبر معین

تھدف لتجنب مراقبة الإعلام بوسائل إداریة تجاوزتھا النظم اللبرالیة،  فھناك سیاسة جدیدة للإعلام     
بة ان الرقأأو أن سیاسات بعض ھذه البلدان قدرت  ،حتى وإن كانت الوضعیة الداخلیة غیر عادیة

اریة لیست الصورة الأفضل لمنع تداول المعلومات والأفكار بما فیھا التي یتم بثھا عن طریق الإد
الوسائل السمعیة البصریة وذلك في ظل التطور التكنولوجي الملحوظ في ھذا المجال، ولذلك فان 

وقد یفقده ھمیتھ أمحاولة منع نشر المعلومات في ظل ھذا التطور یخاطر أحیانا بعدم إعطاء ھذا الإعلام 
  .أثره
إن إطلاق العنان للرقابة على وسائل الإعلام وتدعیمھا، أو الحد منھا یرتبط بطبیعة التحولات التي      

یتطلب تحول إیجابي في  فالانفتاحتعیشھا النظم السیاسیة القائمة وعلاقتھا بأیدیولوجیة حقوق الإنسان، 
 بعض البلدان رقابة الإعلام إداریا فذلك یعني أن وإذا لم توجد ھناك محاولة لتجاوز. سیاسات الحكومة
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عیش في ظل توجھ تقییدي وتسلطي تجاه حریة الإعلام، فیجب على البنیات السیاسیة للبلد أن ت التلاز
تكون دیمقراطیة بصورة مستدامة، بما یؤثر في الأخیر على الترسانة القانونیة التي یمكن أن تكون 

ن الحالة السائدة نجد فیھا أن بعض تشریعات أوفي مقابل ذلك یبدو . الإعلام لتأطیر حریةموجودة 
ونقصد على وجھ الخصوص التشریع المغربي في . لدراسة غیر مستعدة للابتعاد عنھاالبلدان محل ا

ھذه المسألة بالذات، فھو لا یرید التفریط في سلطة الحجز الإداري التي تضمن للسلطة القائمة على ذلك 
  .تبقى من حریة التعبیر لوسائل الإعلام وتسيء لمصالح معینة تقدرھا السلطة القائمةالقضاء على ما 

إن التھدید الناجم عن اللجوء إلى ھذه الإجراءات یحمل الصحفیین على احترام الخط الرسمي وذلك      
محصورة  -وھذا واضح جدا -ھذه الظاھرة لیست ". لضغوطات سیاسیة"تحت داعي خضوعھم 

ولكنھا تمتد إلى مجموع الدول التي لیست لھا تقالید  - كحالة المغرب  –عنیة بالدراسة بالدول الم
  . دیمقراطیة في مجال حریة الإعلام

كما أن البادي أن الإجراءات الرقابیة الإداریة لا تقتصر على الصحافة الوطنیة بل تزداد حدة في      
المستوردة  وتوزیع المؤلفات الأجنبیة تداولفإذا كان منع  .التشریع المغربي بالنسبة للصحافة الأجنبیة

ن یتم بواسطة جھة إداریة وذلك إعمالا للقاعدة الدستوریة التي ألا یمكن  أو المطبوعة في الجزائر
سواء تعلق الأمر بالنشریات الوطنیة وذلك  لثالثةمن القانون العضوي في الفقرة ا 38جاءت بھا المادة 

 تعدیلھ إعادة قبل 77 الفصل إجراءات بعض یستعیر نجده  29 الفصل في تمعنمالأن  ، إلاالأجنبیةأو 

 لوزیر أعطى ما أمام یندھش القارئ یجعل سوف وذلك ـ الأجنبیة الصحافة على لیطبقھا 2002 سنة

 الاندھاش ھذا ومنبع .المغرب إلى الأجنبیة الصحف دخول منع حق من الأول وللوزیر والاتصال الإعلام

 السلطة فھذه ،مطلق بشكل المنع ممارسة في السلطات كل إلیھما المشار الجھتین تخویل في نكام

 نجده منھ، الفصل نفس نقرأ عندما ولھذا الأجنبیة، الصحف بعض ضد التعسف یشوبھا قد لھما الممنوحة

 كما معللا، المنع ھذا یكون أن ضرورة في للمنع الموجبة الوقائع تحدید في الاجتھاد من نوعا یستعمل

 .العام الأمن أو العام، النظام أو للبلاد، العلیا بالمصالح المساس في للمنع الموجبة الوقائع تحدید إلى سعى
 من یخرج المشرع جعلت قد للمنع كموجبات محددة الغیر القضایا ھذه مثل على التركیز أن نلاحظ ھكذا

  .1المطلق إلى لیعود المطلق
المطبق على الصحافة الأجنبیة، والذي  29إن السلطة المختصة في مجال المنع طبقا للفصل      

والوزیر الأول حق منع دخول الصحف الأجنبیة إلى المغرب بشكل  والاتصالأعطى لوزیر الإعلام 
لاد أو النظام مطلق مع قرار تعلیلي، استنادا إلى الوقائع الموجبة للمنع وھي المساس بالمصالح العلیا للب

، وكذلك حجز النشریات والمواد الإعلامیة إداریا تؤكد لنا بأن المشرع بذلك قد 2العام أو الأمن العام
  .3تقویة تدخل السلطة بدل إضعافھ أو التقلیص منھ اتجاهسار في 

 إن مطلب تعدیل قانون الصحافة وإن شكل ھاجس شغل الھیئات المھنیة ومكونات المجتمع المدني     
على أساس أن القانون القدیم لم یعد قادرا على مواكبة التطورات والتحولات التي یعرفھا المشھد 
الإعلامي، إلا أنھ حافظ بدوره على دور السلطة التنفیذیة في مراقبة الصحافة من خلال وضع السلطة 
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المتعلقة بالمنع بید وزیر  الرقابیة اللاحقة المتعلقة بالحجز بید وزیر الداخلیة تجاه النشریات الوطنیة أو
للقرار المعلل  اشتراطھوالوزیر الأول في مواجھة النشریات الأجنبیة، على الرغم من  الاتصال

ھذا فضلا عن تضمنھ على مستوى الصیاغة لعبارات عامة . المرافق للحجز الإداري أو المنع
س المؤسسة الملكیة أو الوحدة وفضفاضة تتحمل أكثر من تأویل كالنظام العام والأمن العام أو المسا

وكلھا عبارات تفتح أمام السلطة مجالات واسعة لأعمال التأویلات التي ترغب فیھا  الخ،...الترابیة
  .1وتتخذھا ذریعة للتدخل من أجل التضییق على حریة الصحافة

إن ھدف ھذه الإجراءات ھو بالأساس فرض الحراسة على الكلمة والصورة ومراقبة حریة      
وذلك باعتبار أن الرقابة ھي شغل الھیئات والمسئولین الخاضعین للتعلیمات وفقط، مع اللجوء  ،لإعلاما

ن لزم الأمر ذلك بغیة تجنب مخاطر ترك نشر إإلى الرقابة الوقائیة النظامیة من الناحیة العملیة 
  .سلطة الأعلىو تزعج رؤساؤھم السلمیین، وقد یحدث وأن یأتي قرار المنع من الأمعلومات تقلق 

لقد اتجھت التعدیلات التي تم إدخالھا على القانون المنظم للصحافة الوطنیة في مجملھا إلى تقیید       
حریة الصحافة وإلى تقویة حضور السلطة التنفیذیة في حقل الصحافة، سواء تعلق الأمر بتعزیز 

یخ سلطة الوصایة، سلطات وزیر الداخلیة في مجال الإعلام المكتوب، أو تلك التي تتعلق بتعزیز وترس
حیث أطلقت سلطة الإدارة في مقابل تھمیش سلطة القضاء بما جعل النصوص ذات الصلة تنافي روح 

  .ما كرستھ النصوص الدولیة التي تؤكد على حریة التعبیر وتداول المعلومات
تي بدأت شاملة ھدفت إلى تقیید حریة الصحافة ال ستراتیجیةإشكلت جزءا من  فالتعدیلات المتبناة     

تتأكد في المغرب، وھي تعدیلات ممنھجة ھدفھا إنھاء أو وضع حد للیبرالیة قانون  1959ملامحھا سنة 
فلئن تراجعت المغرب عن نظام التوقیف والمنع وھو ما یحسب لھا ویعتبر في آن واحد . 2الإعلام

فإنھ بالتالي  ،تعدیل مقتضاه تراجع عن إجراءات رقابیة قاسیة في مجال حریة الصحف والنشریات
یصب في خانة الاستجابة لنصوص المواثیق الدولیة ذات الصلة بحریة الإعلام التي تأبى مثل ھذه 

ن التشریع المغربي للصحافة حافظ كما رأینا من أإلا . الأسالیب الشمولیة في الرقابة على الإعلام
وسائل الإعلام وھو أسلوب  جانب آخر على إحدى بقایا النظم الاستبدادیة والشمولیة في كبح جماح

الحجز الإداري في مواجھة الصحف كما رأینا، مما جعل من ذلك نقطة سوداء في التشریع المغربي 
من العھد الدولي  19قوق الإنسان والمادة حمن الإعلان العالمي ل 10تنافي وتتعارض مع نص المادة 

  .للحقوق المدنیة والسیاسیة
وإذا كانت السلطات تعتبر بعض الآراء والمعلومات مغلوطة فإنھا تملك حق الرد والتصحیح، ولھا       

ولكن لا یحق لھا فرض الرأي الوحید أو الصیغة الوحیدة للمعلومات، أو  ،كل الوسائل المشروعة لذلك
ھي التي یبیحھا القانون القیود الممكنة ف. فرض الصمت و التغیب على الحقائق والأفكار التي لا تروقھا

  .3الدولي لحقوق الإنسان
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 من تحد التي السلطة تدخلات إضعاف اتجاه في یسیر أن المشرع على المفروض من كان لقد         

 لابد الدیمقراطي، المبدأ ھذا ترسیخ فعلا أرید فإذا .شعار مجرد صارت التي والقانون الحق دولة تحقیق

  .الإنسان لحقوق الجوھریة الأسس من باعتبارھا الإعلام لحریة القانونیةو القضائیة الحمایة تأكید من
 قد وعبره خلالھ من الإنسان، لحقوق الدولیة المعاییر مع شىایتم ومدقق واضح قانوني نص وجود إن     

 السلطات باقي عن تاما استقلالا مستقلا فعلا یكون أن القضاء على یسھل وبموجبھ القانون، سمو یتحقق

 الشرعة مبادئ مع ینسجم كما المنشود، الدیمقراطي الانتقال نحو والطموح ینسجم ذلك ولعل .خرىالأ

  .1المغربي الدستور مقتضیات مع أیضا وینسجم الإنسان، لحقوق الدولیة
  

  الثاني الفرع
  الإنسان حقوق لجوھر لائمم غیر عام نظام بمفھوم الارتباط سیاسة

  
إن المفھوم الحدیث للنظام العام مفھوم واسع، ولا یقتصر فقط على حمایة أو تجنب الفوضى، فھو      

یخول للإدارة سلطة تدخل في نشاط الخواص، وبالخصوص في القطاع الاقتصادي، وفي النھایة 
وفي الغالب  یستھدف تحقیق المصلحة العامة، ویساھم في التنمیة الاجتماعیة،" الإیجابي"فالنظام العام 

النظام العام لا یمكن "ن أیمكن القول  L. DUGUITوكما یؤكد . یتم ذلك في إطار توجھ سیاسي معین
وبذلك فسلطات الضبط  ،"ن یكون سوى المصلحة الاجتماعیة، مھما كان الشكل الذي نتصورھا فیھأ

مقتضیات حیاة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة لتقدیر ضرورات المصلحة العامة وتحقیق أولویات 
  . الجماعة

منھا ما تم  إجراءات متعددة الأشكال كما رأینا ھيفي المغرب مثلا التدخل الإداري  صورإن      
جوء إلیھ من حین للیتم الالتراجع عنھ كالتوقیف والمنع ومنھا ما أبقي علیھ كحالة الحجز الإداري 

وإن كانت ھذه ملاحظاتنا من . مستمرة یجعل الإعلام یوجد في وضعیة مراقبة بطریقةما  وھولآخر، 
 الناحیة الشكلیة، فإن ھذه الإجراءات یزداد ثقلھا من الناحیة الموضوعیة في ضوء اتساع مفاھیم

حیث لغموضھا وصعوبة تحددیھا  وذلك نظراالنظام العام، كمصلحة  المصالح التي استحدثت لأجلھا
ة للحد بغیر حق من حرّیة الصحافة بالحجز، الأمر تفسر وفق ما تبتغیھ السلطة وغالبًا ما تتخذ كذریع

الذي یؤدي بالصحف إلى فرض رقابة ذاتیة بعیدة عن أي انطلاق یفید الرقابة الشعبیة على المجتمع 
  .2ومنھ على ذوي الصفة العمومیة

ب فلفظة النظام العام فضفاضة، وغالبا ما تستخدم كوسیلة لكبح جماح الصحافة في الجزائر والمغر     
كغیرھا من الدول المغاربیة، قصد منع إصدار وتداول الصحف، ولیس ھناك أدنى خلاف على أھمیة 
ضرورة الحفاظ على النظام العام وعلى الأمن الداخلي والخارجي للدول، إلا أن الخطیر ھو الاستنجاد 

  .یدهبالنظام العام، وترك مسألة تفسیره إلى السلطات الإداریة، وحتى القضائیة بدون تحد
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إن فكرة النظام العام، قد تتسع وقد تضیق حسب الشروط والظروف السیاسیة التي تمر بھا الدولة،      
لكن ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن المساس . وھو أمر مفروض احترامھ ومن الواجب عدم المساس بھ

اعتبار أن  ھذه  بحریة الرأي والتعبیر وحریة الإعلام ھو في حد ذاتھ مساس بالنظام العام، على
الحریات ھي مكون من مكوناتھ، ولا ینبغي الاتفاق على ما یخالفھا، فالمساس بحقوق الإنسان عموما 

  .1ھو مساس بالنظام العام
لقد أثبتت عدة أحكام صادرة عن القضاء الفرنسي، وأساسا عن مجلس الدولة الفرنسي بشأن حریة      

العام، إنھ یتسع خلال فترة الاضطرابات، مثل الحرب  الإعلام، كیف یضیق ویتسع مفھوم النظام
  .العالمیة الأولى والثانیة، ویضیق عندما یكون ھناك ھدوء واستقرار سیاسي

وفي التشریعات المغاربیة توجد إشارات قویة إلى معاقبة المتسببین في المساس بالنظام العام       
ھذه  77ففي المغرب مثلا تناول الفصل . خارجيبواسطة وسائل الإعلام، وبأمن الدولة الداخلي وال

  .77-00الأمور، كما تناولتھا فصول أخرى موزعة على مختلف مفاصیل القانون رقم 
ن النظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي وما یتعلق بالأخلاق العامة والصحة العامة، أمور إ     

مدنیة والسیاسیة، مؤكدة على أن الدولة قد تلجا إلى من العھد الدولي للحقوق ال 19اھتمت بھا المادة 
تقیید حریة الرأي والتعبیر لحمایتھا في بعض الظروف الاستثنائیة، ویكون ذلك بشكل مؤقت، ویزول 

  .2بزوال الظروف التي استوجبتھ وبموجب القانون
ورغم مصادقة كل من الجزائر والمغرب على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، إلا أن      

ذلك  نجد أنوبالخصوص في البیئة الجزائریة والمغربیة، و متسع إلى حد بعیدمفھوم النظام العام یظھر 
، وھو ما "يالنظام العام الاستعمار"نشأ مفھوم أ الذي التقلید الاستعماري یعود بصفة أساسیة إلى

یفتح المفھوم الواسع للنظام العام ف. حیانا على تطویرهأاقتبستھ ھذه الدول  المستقلة حدیثا وعملت 
فتح الطریق أمام رقابة تقییدیة یتقیید الحریات العامة بموجب مبررات واھیة و المجال بسھولة أمام 

بمفھوم فضفاض، وفي بیئة لا  لعامإن التسبیب بالنظام ا. لنشر المعلومات مھما كان الإجراء المتخذ
یسمح بتشویھ وتحریف المبادئ المعلن عنھا رسمیا دون  تزال بعیدة عن المسار الدیمقراطي الحقیقي

برالیة في جوھرھا، والتي یعتبر حضورھا على مستوى الشكل فقط بمثابة واجھة یخذ بالصورة اللالأ
لسیاسیة في كثیر من حالات الدول المشابھة في تطبع بعض التشریعات، وذلك بطریقة تنبئ بأن النظم ا

  . إفریقیا لا ترید أن تتنازل عنھا نھائیا
وحفظھ، أكثر " النظام العام"على انشغال دائم بحمایة تبدو أنھا إن الحكومات الجزائریة والمغربیة      

ن ھذا النظام أدو یبفي حین تصال الاجتماعي، من كونھا مھتمة بحمایة حریة التعبیر للفرد وتنمیة الا
  . بما فیھا حریتھم في الكلام العام ترتبط بھ جمیع مقتضیات حیاة الجماعة

إن المفھوم الواسع للنظام العام یزید من نطاق السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا السلطات القائمة      
كما في  )أجنبیة أو وطنیة(على الرقابة، كما أن تعمیم نظام الرقابة الإداریة إلى كل أنواع النشریات 

 ، حجز ومصادرة للنشریاتبقاوالتوقیف سا منعال(، نجم عنھ وجود إجراءات قمعیة كثیرة حالة المغرب
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ترسانة قانونیة تسمح في الأخیر بالتأطیر  بموجبلصالح السلطات الإداریة وذلك ) في التشریع الحالي
  .النظامي لوسائل الإعلام وللرقابة التقییدیة لمحتوى الإعلام

مجموعة من  اتخاذتشكل رافعة أساسیة للبناء الدیمقراطي وھو ما یستدعي  علامإن حریة الإ     
التدابیر التي تنسجم مع المعاییر الدولیة لحریة الصحافة وذلك بتحدید مفھوم النظام العام بموجب 

فحریة الصحافة لیست ترفا ). Saragosa(  سراقوسطة مبادئ اتفاقیةالقانون، كما ذھبت إلى ذلك 
ن التي أتت بھا الشرعة وشیوع ثقافة حقوق الإنساوإنما عامل یؤثر ویساھم في البناء الدیمقراطي، 

  .الدولیة الناظمة لھا ولحریة الإعلام
نشر وثیقة لا تشكل مساسا مباشرا بالنظام العام جنحة قد یرتب الالتزام بتدابیر الرقابة  اعتبارإن      

الذاتیة بما ینعكس سلبا على تدفق المعلومات ویمس حقا متأصلا من حقوق الإنسان وھو الحق في 
الحدیث عن حریة الصحافة في سیاق رھان البناء الدیمقراطي یستوجب إعمال المعاییر ، ولذلك فالخبر

وسيء كما تم  خاطئالدولیة للحق في الخبر وعدم إخضاعھا لمجموعة من القیود المرتبطة بتفسیر 
 والتي جاء فیھا تأكید على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن  19في المادة على ذلك التأكید 

حترام حقوق الآخرین أو سمعتھم وأیضا حمایة الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب ا"
  .1"العامة

لأمم المتحدة المعني بحریة التعبیر عن دور حریة التعبیر لوفي ھذا الصدد، یؤكد المقرر الخاص      
حریة التعبیر ھي حجز الزاویة الذي یقوم على : "في إرساء دعائم المجتمع الحداثي والبناء الدیمقراطي

عنھا في تشكیل الرأي العام، وھي أیضا شرط لا  الاستغناءبناء المجتمع الدیمقراطي ذاتھ، ولا یمكن 
لأحزاب السیاسیة والنقابات والجمعیات العلمیة والثقافیة ولكل من یرغب في التأثیر غنى عنھ لتنمیة ا

وھي تمثل باختصار طریقة تمكین المجتمع من الحصول على المعلومات الكافیة . في المجتمع عموما
وبالتالي یمكن القول بأن المجتمع الذي لا یحصل على المعلومات الكافیة لیس  ،عند ممارسة خیاراتھ

  ".حقا مجتمعا حرا
إن حریة الرأي والتعبیر والإعلام أساسیة وھي حق للجمیع على حد سواء، ولا یمكن مضایقة أحد      

غیر أنھ یمكن إخضاع ممارسة ھذا الحق لبعض القیود لأسباب محددة یقرھا القانون  ،من أجل آرائھ
ا لحمایة مصلحة الأمن القومي الدولي، ویجب أن یكون التقیید ضروریا ومقررا في القانون وضروری

  .2المشرعة في مجتمع دیمقراطي
في العھد الدولي، یمكن تحدیدھا على أنھا بمثابة القیم  استعمالھا، كما تم "النظام العام"إن عبارة      

التي تحكم سلوك المجتمع، فاحترام حقوق الإنسان، جزء من النظام  والمبادئالتي تؤمن سیر المجتمع 
  .3العام

على تحدید مفھوم حمایة النظام العام في مجال حریة التعبیر ) Saragosa(اتفاقیة كما ركزت      
ضرورة خضوع أجھزة الدولة المكلفة بالحفاظ على النظام : وذلك من خلال إلزام الدول بمبدأ أساسي
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ن ركائز النظام كواحدة م -فالأخلاق العامة . 1في مجال حریة التعبیر لمراقبة البرلمان والقضاء العام
تختلف باختلاف العصور والثقافات، وعلى الدولة التي تثیر الأخلاق العامة  -العام على سبیل المثال 

القیم  احتراموتعتبرھا سببا للتضییق على حریة الصحافة، أن تثبت أن القید المفروض أساسي لتأمین 
لتبریر تدابیر مقیدة لبعض الحقوق إلا إذا  كما أن السلامة الوطنیة لا یمكن إثارتھا ،2الجوھریة للمجتمع

السیاسي ضد  استقلالھاتعلق الأمر بتدابیر متخذة من أجل حمایة وجود الأمة ووحدتھا الترابیة أو 
السلامة الوطنیة ذریعة لفرض قیود واسعة أو  اتخاذولا یمكن  ،القوة أو التھدید باستعمالھا استعمال

  .تعسفیة، ولا یمكن إثارتھا إلا إذا توفرت ضمانات ملائمة وطرق طعن مجدیة ضد أوجھ الشطط
الممنھج لحریة الصحافة یسيء إلى السلامة الوطنیة وقد یعرض السلم والأمن الدولیین  الانتھاكإن      

لا یمكن أن تثیر مصلحة السلامة الوطنیة لتبریر  الانتھاكة ھذا والدولة التي تقع علیھا مسؤولی ،للخطر
تحدید  بل إن حتى .الممنھج وإخضاع الصحافة لممارسات قمعیة الانتھاكتدابیر ترمي إلى ممارسة ھذا 

یتم بشكل لا یتعارض مع حریة الصحافة والسعي بواسطة التعبیر  ینبغي أن مفھوم الأمن القومي
إن تنظیم الحق في الحصول على المعلومات من ، فلمي للسیاسة الحكومیةوالرأي إلى النقد الس

لا ینطوي على الحد من  كذلك ینبغي أن السلطات العمومیة بما فیھا المعلومات المتعلقة بالأمن القومي،
ھذا الحق إلا بواسطة قانون وفي حدود ضرورات المجتمع الدیمقراطي، كما یمكن للقانون أن یحدد 

   .دقة أصناف المعلومات التي لا یمكن نشرھا حمایة للأمن القوميعلى وجھ ال
لطلب معلومات ینبغي علیھا أن تحدد كتابة وداخل أجل  الاستجابةوفي حالة رفض السلطات      

معقول أسباب الرفض، كما ینبغي أن یكون قرارھا قابلا لمراقبة سلطة مستقلة إن من حیث الأسباب أو 
  .سبق وأن أشرنا من حیث صحة الرفض كما

ھذا ولا یمكن معاقبة أحد بذریعة الأمن القومي من أجل نشر خبر إذا كان النشر أھم من الأضرار      
ستعمال حمایة الأمن القومي ذریعة لإجبار صحفي على اویترتب عن ذلك عدم  ،الناتجة عن النشر

في إطار ذلك یجب تمتیع ومر الإحالة على العدالة وإن اقتضى الأ ،الكشف عن مصادر معلوماتھ
شخص متھم بجریمة مرتبطة بالأمن ومتصلة بالتعبیر أو الإعلام حق التمتع بضمانات المحاكمة 

  . 3العادلة
خلقت نوع من الترابط العضوي بین ممارسة حریة الصحافة ) Saragosa(مبادئ یتبین أن      

ي العام أأجھزة الدولة أمام الر القانون من أجل حمایة الحق في الخبر وتأصیل مسؤولیة واحترام
الوطني، وھو ما یستدعي توفر جمیع مؤسسات الدولة على خلیات للتواصل قصد تزوید الصحفیین 

  .4بالمعلومات في إطار إعمال حق المواطن في الخبر
القضائي، فإن حریة التعبیر یتعین إعطائھا محتوى واسع وتضییق القیود  الاجتھادوعلى ضوء      
ھم یلا "  :فالحق في حریة التعبیر كما فسرتھ المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في عدة قضایا ،علیھا

فقط الأخبار والأفكار التي یمكن تلقیھا بارتیاح أو بصفتھا غیر مؤدیة أو لا مبالیة، بل أیضا تلك الأفكار 
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لتي بدونھا لا وجود لمجتمع وروح التفتح ا 1التي تؤدي وتصدم وتقلق، ھذا ما تریده التعددیة والتسامح
  .2"دیمقراطي

جتھاد القضائي أیضا أنھ في مجال حریة الرأي والتعبیر المرتبطة بالقضایا السیاسیة أو ویكشف الا     
عندما تكون مبنیة  انتقاداتھالقضایا التي تھم الرأي العام بصفة عامة، لا یجب إلزام المتھم بإثبات صحة 

  .3لعامعلى أمور یتداولھا الرأي ا

 ةمن ھذا المنطلق تبیّن أنّ السلطة التقدیریة لوزیر الداخلیة المغربي بخصوص الحجز جد واسع     
و بالمؤسسة الملكیة أو بالدین الإسلامي أو الوحدة الترابیة ألأنّ السلطة جعلت من الإخلال بالنظام العام 

الأمراء والأمیرات، قالب واسع أو كل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي 
وجب عمیق یمكنھ أن یحتوي كلّ شيء، الأمر الذي یستدعي تحدید ھذه المفاھیم وھو أمر صعب، مما 
یحتم إلقاء وترك الأمر للقضاء لأنّھ حتى الحجز یمكن الالتجاء فیھ إلى القضاء المستعجل الذي ینظر 

ظل في المغرب على سبیل المثال وني للصحافة ویتضح إذن أن إصلاح الإطار القان. 4الأمر في حینھ
لحمایة ھذا النظام العام حسب تصور  محكوما بالھاجس الأمني، فالسلطة بقیت ذات صلاحیات واسعة،

  .السلطة
وضع قانون للصحافة والإعلام یرمي إلى صیانة حریة أن  من الناحیة الموضوعیة نجد افإذا كن     

وأن مبررات ھذه الإجراءات تبدو أكثر  5نتھا وتنظیم ممارستھا،الإعلام والصحافة وحمایتھا وضما
، إلا 6من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  19إقناعا ومنسجمة إلى حد ما مع مقتضیات المادة 

 المصالح المراد حمایتھا في التصور المغاربي ھذه فاھیممنجد من الناحیة الشكلیة والإجرائیة  نانأ
تراعى فیھا مفاھیم حقوق الإنسان والحریة والتنمیة في حد التي تفترض أن  19المادة تتنافى وروح 

  .ذاتھا
والملاحظ أن الجزائر والمغرب تبالغ كثیرا ككل الدول المغاربیة والعربیة في الاستنجاد بالنظام      

المكتوب الخارجة  ویطال ھذا الإجراء وسائل الإعلام. العام، والأخلاق والآداب العامة، وأمن الدولة
وقد یتحول عملیا قانون الإعلام لھذه الدول . عن سیطرة الدولة، وخاصة الإعلام المستقل أو المعارض

ظلت حاضرة في فصولھ، مما  7إلى قانون جنائي للإعلام، بحكم ما یتضمنھ من عقوبات وغرامات
كن في مستوى تلك الطموحات والمتطلبات المرحلیة تلم قوانین الإعلامیة یدفع بالقول إلى أن ال

  .وحقوق الإنسان بالدیمقراطیةالمحكومة 
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  المطلب الثاني
   لمواثیق الدولیةا مراعاةمبدأ لمفرط لحریة الإعلام تشویھ الجنائي التقیید ال

  
رأینا بأن كل من الدستورین الجزائري والمغربي حاول أن یكفل حریة كبیرة لوسائل الإعلام وجاء      

المتتبع للمسار الدیمقراطي والحقوقي أن ھذه الحریة من خلال قوانین الإعلام، بینما یجد  نظمالمشرع لی
ما كان لھ أثر على كیان  ، وھولا تزال ھشةحریة الإعلام عموما المؤسسات والكیانات الإعلامیة و

حریة الرأي والتعبیر والإعلام بصفة عامة، وذلك بسبب ما طالھ من تضییق كبیر، وحصار طویل 
خاصة الجزء المتعلق بعقوبة  -إذا صح القول  – بموجب قوانین العقوبات أو قانون الإعلام للعقوبات

وص التشریعات ذات الصلة بھذه و الغرامات المالیة، والذي لازال یراوح مكانھ بین نصأ حبسال
ن ھذه الحریة تفترض معاملة جنائیة خاصة أالحریة وبالخصوص في حالة المغرب، حیث نجد 

وحذرة، باعتبارھا نموذج خاص للحقوق والحریات التي ینبغي أن تقرھا التشریعات الوطنیة للأفراد، 
  . ق الدولیة لحقوق الإنسانوالجماعات، والھیئات داخل نطاق الدولة ووفق ما تقتضیھ المواثی

إن مسألة مقارنة التشریعات الجزائریة والمغربیة للإعلام بالمعاییر الدولة لحقوق الإنسان وحریة      
ھذه الجرائم وما یقابلھا من عقوبات في ضوء  بالوقوف على حجم وضوعیةالإعلام، تتأتى بصورة م
 مدى تناسب ، وكذلكعبر وسائل الإعلام لتعبیرحدود االذي یوصف بھ تجاوز ھذه المعاییر، فالتجریم 

م، یفسح المجال أمامنا لتقییم في ما إذا كانت ھذه التشریعات، تتماشى والمعاییر یجرتال االعقوبات مع ھذ
  .ر عبر وسائل الإعلام المختلفة أو أنھا تجافي ھذه المعاییر تمامایالدولیة لحریة التعب

مع القیود وذلك ن الجزائري والمغربي في الجانب الجنائي منھما سنتطرق لأوجھ ملائمة التشریعی     
والمغربي بدرجة أخص في  ،توسع المشرع الجزائريل ثم نتطرق ،)الفرع الأول(المعیاریة الدولیة 

التشدد في  ، فضلا عن)الفرع الثاني(بذلك مبدأ الأصل في الإنسان البراءة  ادائرة التجریم مخالف
 بما یجعلھا تتنافى ومسألةالتدابیر العقابیة التي تطال النشریة  والعقوبات في مجال حریة الإعلام 

اعتماد ، وأخیرا نختم ب)الفرع الثالث(لمدنیة والسیاسیة الانسجام مع مقتضیات العھد الدولي للحقوق ا
الفرع (من العھد الدولي  19 روح المادة في ضوء في التجریم سیاسة الغموض والإبھاملالمشرع 

  ).الرابع
  

  الفرع الأول 
  ربي مع القیود المعیاریة الدولیةأوجھ ملائمة التشریعین الجزائري والمغ 

  
یجب الاعتراف بأن جنح الصحافة والإعلام التي نصت علیھا التشریعات الإعلامیة الجزائریة       

والمغربیة تندرج في إطار محاولة الحفاظ على مصالح عامة وخاصة، عادة ما تسعى إلى حمایتھا 
ة، وكذلك من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسی 20و 19المواثیق الدولیة، وبالخصوص المادتین 

من  29من العھد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والمادة  2فقرة  4المادة 
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإن كانت المادتین الأخیرتین قد وردتا في صیغة العموم بصدد 
  .وصالنص على إمكانیة فرض قیود على ممارسة الحقوق الواردة في ھذه النص

جازتا إخضاع الحقوق الإعلامیة أ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 20و 19إن المادتین      
لبعض القیود، ولكن شریطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضروریة من أجل احترام حقوق 

  .امة أو الآداب العامةالآخرین وسمعتھم، ولضمان لحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة الع
على  الاعتداءاتلقد وردت جنح إعلامیة وصحفیة مقررة لحمایة الأشخاص في مواجھة مختلف      

وتتفق ھذه الجرائم في الحق الذي یرتكب الاعتداء  .)كالسب، القذف، الإھانة والسب( الشرف والاعتبار
وذلك وفق المعاییر الموضوعیة  علیھ، وھو حق كل إنسان في أن یكون لھ اعتباره بین الآخرین،

قد نص المشرع الجزائري في القسم الخامس ف. المستقرة في المجتمع، وحقھ في المحافظة على كرامتھ
على تجریم الأفعال المتعلقة بالقذف والسب  1من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

من جھة القذف الذي الأمر الجنح الماسة بالأشخاص ویھم  یضم 3كما أن التشریع المغربي. 2وغیر ذلك
الذي یمارس ضد الأشخاص العادیین، وكذا ضد الھیئات المعنویة كالمجالس القضائیة والمحاكم 
والجیوش والھیئات المؤسسة والإدارات العمومیة وأعضاء الحكومة لأجل مھامھم أو صفاتھم، 

  . والموظفین العمومیین ومساعدو القضاء والشھود
وإن كان قد لاحظنا من خلال الدراسة أن ھناك تمییز بین بالأشخاص العادیین والأشخاص الذین      

لھم علاقة تمثیلیة أو وظیفیة بالسلطة العمومیة، وھو ما یستدعي إعادة النظر في طبیعة ومدى ھذه 
فھناك توسیع لمدى  ".أعوان الدولة"التي یتمتع بھا  الامتیازاتالحمایة، وتحدید الأسباب التي تبرر 

تجریم الإساءة حیث یعني الأمر في نفس الوقت أعضاء العائلة الملكیة إلى جانب الملك، كما أن القانون 
مكرر على الإساءة  144الجزائري المتعلق بالعقوبات والساري المفعول حالیا ینص في المادة 

  .الموجھة إلى رئیس الجمھوریة
و الرئیس أو رجال القضاء أو الموظفین العمومیین أو قائدا أو ضابطا إن تمییز العائلة المالكة أ     

عمومیا أو أحد رجال القوة العمومیة بحمایة خاصة ومبالغ فیھا، غیر تلك التي عادة ما یتم التنصیص 
في جرائم القانون العام یجعل ) كالسب، القذف، الوشایة( علیھا في حال جرائم الاعتداء على الشرف 

ى ومقتضیات المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان باعتبار أن ذلك أمر یجافي العدالة ومبدأ ذلك یتناف
المساواة كمبادئ تشكل جوھر المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، فعادة ما یؤكد علیھا میثاق 

ما یبدو أن بین .الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعھدین الدولیین لحقوق الإنسان
التشریعات الأنجلوساكسونیة قد تجاوزت مثل ھذا التمییز الزجري بین الأشخاص العادیین والغیر ممن 
ینتمون إلى الوظائف الحكومیة مھما علت رتبھم في سلم مسؤولیات الدولة، حتى أن الشریعة الإسلامیة 

اجبات بل حتى أنھا وفرت الغراء قد كانت سباقة في خلق لیس فقط فرص التساوي في الحقوق والو
فرص التساوي في العقاب فلا فرق بین شخص عادي ولا منتم للسلطة العمومیة أو السیاسیة إلا بما 

  . یقدم من منفعة للمصلحة العامة
                                                        

. 299إلى  296في المواد من   1 
 .118سابق، ص مرجع  ،01- 09قانون لئم المستحدثة بموجب احق بھا الجرالجریمة م 50شرح  -  شخاصلأالوسیط في جرائم ا :نبیل صقر 2
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لقد سعى المشرع الجزائري إلى النص على الكثیر مما تحملھ الاتفاقیات الدولیة بعد مصادقتھ      
 1996الحیاة الخاصة بعد أن نص التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  علیھا، حتى فیما یخص حرمة

 303مكرر و 303، وقد كان ذلك بموجب المادتین 1على أن الدولة تضمن عدم انتھاك حرمة الإنسان
من ) مكرر(الفصل الواحد والخمسون في  ي، وھو نفس التوجھ الذي أخذ بھ المشرع المغرب1مكرر 

  .لصحافةالتشریع المغربي ل
وفیما یخص النظام العام والآداب العامة والأخلاق العامة فإن المشرع الجزائري حددھا كقیود      

 40مكرر و 39و 39من قانون العقوبات، والفصل  310ي والتعبیر وذلك من خلال المادة ألحریة الر
الخلق العام  أما التي تتعلق بالعقاب على التعدي على. من التشریع المغربي الخاصة بالتحریض 43و

من قانون  64إلى  59، كما أن الفصول 347و 343و مكرر 333فنجد في التشریع الجزائري المادة 
الصحافة المغربي تتعلّق بانتھاكات حرمة الآداب العامة، ویضع المشرع من خلالھا عقوبات على 

نات والمنقوشات صنع أو بیع أو توزیع أو عرض أو استیراد، جمیع المطبوعات أو الرسوم أو الإعلا
واللوحات الزیتیة أو الأفلام أو الصور الخلیعة أو قوالبھا، والشعارات وجمیع التصاویر وكلّ الأشیاء 

 .2المنافیة للأخلاق والآداب
إن نشر بعض المعلومات، حتى مع فرض تطابقھا مع الواقع وصحتھا یمكن أن یشكل خطرا      

وھذا القید على حریة التعبیر والإعلام یفرض نفسھ . اعياجتماعیا وغیر متناسب مع النظام الاجتم
ولذلك فإن كشف الأسرار بما یتنافى والنظام العام یعاقب علیھا  ،بھدف حفظ مصالح النظام العام

  .بالنصوص القانونیة المتعلقة بالقانون الجنائي أو بالصحافة والإعلام
نشر أو  122 121 120 119من خلال المواد  12/05قد منع المشرع من خلال قانون الإعلام ل     

بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص علیھا في ھذا القانون أي خبر أو وثیقة تتعلق بسر التحقیق 
 حكم إذا كانت جلساتھا سریة،في الجرائم، وفحوى مناقشات الجھات القضائیة التي تصدر ال الابتدائي

الإجھاض، أو نشر صور و أشخاص تتضمن نشر تقاریر عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأ أو
یة بیانات توضیحیة أخرى تعید تمثیل كل أو جزء من ظروف الجنایات أو الجنح أورسومات أو 

-54الفصول كما أن . من القانون العضوي 122المذكورة في المواد المحددة حصرا في نص المادة 
ق بالنشرات الممنوعة والتي یعاقب على نشرھا، وھي وثائق الاتھام قبل تلاوتھا في جلسة تتعلّ 58

عمومیة، ونشر صور أو منقوشات أو رسوم تكون الغایة منھا التشخیص الكلي أو الجزئي لظروف 
جریمة قتل أو اغتیال أو قتل الأصول أو الفروع، أو التسمیم أو التھدیدات أو الضرب أو الجرح أو 

كما یعاقب على نشر ما یدور حول قضایا القذف . 3لمس بالأخلاق والآداب العامة والاحتجاز القسريا
والسب أو الدعاوي المتعلّقة بإثبات الأبوة أو الطلاق أو الفصل بین الزوجین، غیر أنّھ یجوز نشر 

  .الأحكام في ھذه القضایا

                                                        
.80سابق، ص مرجع : نور الدین فلیغة 1 
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ویعاقب من نشر بغیر . القضائیة للمحاكم كما یمنع نشر بیان عن المداولات الداخلیة للمجالس     
أمانة، وعن سوء النیّة، ما جرى في الجلسات العلنیة للمحاكم، وقد أضیفت ھذه الفقرة الأخیرة في 

  .551الفصل  في التعدیل الجدید للقانون
إن منع نشر البعض من ھذه المعلومات قد یتعلق بالأمن القومي وھو ما تنص علیھ أحكام قوانین      

حیث یعتبر القانون أیضا من قبیل . العقوبات أو التشریعات الإعلامیة في كل من الجزائر والمغربي
عن معلومات  أسرار الدفاع الوطني كل الوثائق مھما كان نوعھا، والتي یمكن أن تؤدي إلى الكشف

من قانون العقوبات الجزائري وأیضا ما نصت علیھ  66وفي ھذا الإطار نجد المادة . ممنوع كشفھا
 .كذلك ترد في ھذا الإطار 70والمادة  69من قانون العقوبات والمادة  67المادة 

احترام  إلىة في بعض الدول الإفریقییھدف حمایة النظام الاجتماعي، النظام القانوني المتعلق بإن      
من العھد الدولي للحقوق  19یتماشى ومعاییر المادة  أكثر من حمایتھ لنظام عام معین ةالنظم القائم

، وھو الحال في كل من الجزائر والمغرب مع ھذه النصوص، حیث یتم التركیز في المدنیة والسیاسیة
لى حمایة العائلة المالكة ملكا و الإعلامیة عأكثیر من المرات من خلال النصوص التشریعیة الجنائیة 

مر في حمایة النظام الملكي حامي صحاب السمو الملكي، ثم یختصر الأأمیرات وكل أوأمراء و
ن كثیرا من النصوص الزجریة تجاه حریة أإضافة إلى . وضامن استمرار السلالة الملكیة في الحكم

ھذا القانون بعید حالة الفلتان الأمني  الإعلام والتعبیر في قانون العقوبات الجزائري تم إدراجھا في
، فھذه النصوص جاءت لحمایة الانتخابيووقوع اھتزازات سیاسیة كبیرة في البلاد بعد إلغاء المسار 

  .وضع ونظام قائمین في نھایة المطاف
باستعراض قوانین الإعلام بالبلدین المعنیین بالدراسة یتكشف لنا أیضا وجود مواد تجرم الدعوات      

أي أن ھناك تماشي مع الاتفاقیات الدولیة لتجریم كل دعایة ترمي إلى نشر أفكار قائمة على العنصریة، 
العلویة أو التباغض العرقي والحث على التمییز العنصري وعلى أعمال العنف ضد مجموعة معینة 

التي  20ت المادة استجابة لمقتضیا بالتدقیق وذلك یشكلمن البشر بالنظر إلى لونھم أو أصلھم العرقي، 
  :تضع قیودا على سلطات الدولة، حیث أن ھذه المادة تلزم الدول

  .بوضع قوانین تمنع الدعایة للحرب وكذا الدعوة للكراھیة والعنف على أساس تمییزي/ 1
  .2في سلوكھا ھي نفسھا عن الدعایة للحرب والأحقاد والعنف طبقا لمیثاق الأمم المتحدة بالامتناع/ 2

ن ذلك یشكل استجابة لمقتضیات الاتفاقیة الدولیة المصادق علیھا من قبل الجزائر والمغرب أكما      
الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام  والتي تبنتھاشكال التمییز العنصري أوالمتعلقة بالقضاء على جمیع 

ري وكل فكار القائمة على التفوق العنصوبالخصوص البند الخامس الذي یستلزم تجریم الأ 1965
   .3تحریض على التمییز العنصري

 من بد لا الصحافة قانون على المغربي المشرع بھا أتى التي التعدیلات محدودیة من الرغم علىف     

 تجریم على تأكیده فائدتھا، إنكار یمكن لا التي الإیجابیات بعض بین من كان الجدید القانون أن عترافالا
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 أو العرقي الانتماء أو اللون أو الجنس على بناء العنف أو الكراھیة أو العنصري التمییز على التحریض

 في لیس ،1الدولي التشریع مع متلائما والاتصال الإعلام قانون ستجعل النوعیة الإضافة وھذه الدیني،

      .جوانبھ بعض في الأقل ولكن على مجملھ
القوانین  ملائمةوالتي تھدف إلى  2002ساسیة التي جاء بھا تعدیل أكتوبر ومن المستجدات الأ     

مكرر المضاف من تجریم التحریض  39الدولیة للمغرب ما نص علیھ الفصل  الالتزاماتالوطنیة مع 
إذا أرتكب بنفس الوسائل عن التمییز العنصري أو على الكراھیة أو العنف ضد شخص أو أشخاص 

صلھم أو للونھم أو لانتمائھم العرفي أو الدیني أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم لجنسھم أو لأ اعتبارا
   2.ضد الإنسانیة

القذف الموجھ إلى شخص : "... والجدیر بالذكر أنھ وسط غموض مصطلحات أو عبارات من قبیل     
 298في المادة  والواردة..." أو أكثر بسبب انتمائھم إلى مجموعة عرقیة أو مذھبیة أو إلى دین معین

من قانون الصحافة المغرب ) مكرر( 39الفصل من قانون العقوبات الجزائري، أو ما ورد في  3فقرة 
للتحریض على التمییز العنصري،  38كلّ من استعمل إحدى الوسائل المبینة في الفصل  ...:"نھأ من

أو على الكراھیة، أو العنف ضد شخص، أو أشخاص، اعتبارًا لجنسھم أو لأصلھم أو لونھم، أو 
ع ، فإننا ننشد من المشر..."لانتمائھم العرقي أو الدیني، أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانیة

  . التدخل لإیضاح المفھوم وتحدید الأبعاد لمزید من تكریس حریة التعبیر والرأي والمعتقد والإعلام
وغیر خاف الدور المتمیز الذي یلعبھ القضاء في ھذا الصدد، إذ ھو الذي یرجع إلیھ لمعرفة ما إذ      

 استجابتھام لا، أي مدى كانت القیود التي وضعتھا السلطة لتقیید حریة التعبیر والصحافة مشروعة أ
، وما إذا كانت ھذه القیود تتناسب مع الھدف المتوخى 20و  19لأحد الأھداف المشار إلیھا في المادتین 

كما أن إثارة ھذه القیود من جانب السلطة یقتضي في المقابل توفیر ضمانات مناسبة ووسائل  ،حمایتھ
  .3تظلم ضد الشطط والتجاوزات

 الصحفیة تضمنتتجریم ظھر من التحلیل أن الدولتین محل الدراسة التشریعیة وفي إطار ھذا ال     
فقد حدد المشرع . 4تشریعاتھا نصوصا تحدد المسئولیة عن جرائم النشر أو الصحافة والإعلام

ذوي المسؤولیة  05- 12تحت الباب الثامن من القانون العضوي للإعلام رقم  115الجزائري في المادة 
الأشخاص  67كما یحدد قانون الصحافة المغربي في فصلھ  .ال ارتكاب جرائم الإعلامالجنائیة في مج

فھناك أشخاص  ،الجرائم ورتبھم على أساس أنھم ھم المعرضون للعقاب ارتكابالمسؤولین عن 
وھناك أشخاص بصفتھم شركاء متھمین بصفة رئیسیة بالجرائم المرتكبة  بصفتھم متھمین رئیسیین،

  .5، وذلك حسب ترتیب معینعن طریق الصحافة

                                                        
، منشورات المجلة المغربیة للإدارة التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي1

  .230، ص سابقحلیة والتنمیة، مرجع الم
بیة للإدارة غرالم حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح التغییر وإكراه الظروف السیاسیة ، منشورات المجلة :علي كریمي2

  .124 - 122، ص سابقالمحلیة والتنمیة، مرجع 
  .89، ص سابقمرجع  :یونس الناصري3
  .141 -  140 سابق، صمرجع  :لیلى عبد المجید4
  .107 سابق، صمرجع  :محمد بوزبع5
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ثیر البالغ للنشر والبث في مختلف وسائل الإعلام، وحمایة لحقوق المواطنین أوتفادیا أیضا لھذا الت     
في مواجھة حریة الإعلام، فقد خولت القوانین للأفراد، إلى جانب الإجراءات القضائیة، إجراءات 

  . ممارسة حق الرد والتصحیحفي الفا ، تمثلت كما ذكرنا س1عاجلة لدرء آثار النشر علیھم
  

  الفرع الثاني
  لحریة التعبیر توسع المشرع في دائرة التجریم 

  یرھن لیبرالیة النصوص الدولیة المصادق علیھا
  

وفق ما ھو مبرمج في  على ضرورة احترامھا إذا كانت حریة الإعلام معترفا بھا، ویتم التأكید     
وتبدأ ھذه الحدود، مباشرة عند . الاتفاقیات والإعلانات الدولیة، فإن لھا حدودا لا ینبغي تجاوزھا

محاولة الدخول في منطقة السب والقذف والتشھیر، والمساس بالنظام العام بمختلف مكوناتھ السیاسیة 
  . وغیر ذلك من الجرائم والجنح والاجتماعیة والاقتصادیة

إن القوانین المغاربیة للإعلام منذ أن وضعت أولى لبناتھا سواء قبل الاستعمار أو خلالھ، أو بعد      
كما أن . الاستقلال، أكدت على تجریم ومعاقبة الصحف والنشرات عند اختراقھا وتجاوزھا لھذه الحدود

سائل الحزب الحاكم على والقوانین التي جاءت في لحظة تبني التعددیة، ورفع احتكار وھیمنة الدولة و
تلك النصوص التي تحرم وتجرم كل ما یمكن ارتكابھ من تجاوزات عن  الإعلام قد أعادت ھي الأخرى

طریق الصحافة، خاصة منھا التشھیر، والمساس بالحیاة الخصوصیة للأفراد، أو بالنظام العام، أو 
لقد اھتمت ھذه التشریعات . الدعوة إلى الكراھیة والتباغض، والإشادة بالإرھاب، والتمییز العنصري

وم كما في الأمس، واعتبرت أي مساس بھا، والتحریض على ارتكابھا غیر مقبول بھذه الجوانب الی
قانونا، ویعرض الجریدة أو المنشور الدوري الذي یجرؤ على ذلك لعقوبات تتراوح بین السجن 

وھذا ما جعل ھذه التشریعات تتسم بالنظر إلیھا في أول وھلة بالاستجابة . 2والغرامات، أو بھما معا
الست المذكورة  ةع المواثیق الدولیة ذات الصلة من حیث حمایة المصالح الشرعیوالملائمة م

  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19بالخصوص في المادة 
، یتبین أن ھذه التشریعات أتت بشكل دقیق من خلال دراستنا للتشریعات الجزائریة والمغربیةلكن      

دد في درجة التقیید ما یجافي غیرھا من القواعد المعیاریة الدولیة بقواعد تبلغ من الصرامة والتش
  .، وبالخصوص عندما یتعلق الأمر بالشأن العامالمعنیة بحریة الإعلام

 جنحة 11إلى  24من  في قانون الإعلام الجزائري الحالي تقلیص عدد الجنحوبالرغم من أنھ قد تم      
ولة في قانون العقوبات یمكن أن توصف بالقائمة الأكثر اتساعا إلا أن قائمة الجرائم الماسة بأمن الد

أھم التعدیلات التي طرأت على التشریع الجنائي المتعلق بالإعلام في  فضلا عن ما وجدناه ضمن
إلى رئیس الجمھوریة، عن طریق الكتابة أو  ةالإساءة الموجھالمتعلق ب 2001عام  وھو تعدیلالجزائر 

وھو  ،أخرى إلكترونیة أو معلوماتیة وسیلة وسیلة تثبت الصورة والصوت أو بأیةالرسم أو التصریح 

                                                        
  . 100ص   ،سابقمرجع  :محمد مومن 1
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البرلمان أو إحدى غرفتیھ أو ضد المجالس القضائیة أو نفس الشيء مع الھیئات النظامیة المتمثلة في 
وتزداد الخطورة في  ى،المحاكم أو ضد الجیش الشعبي الوطني أو أي ھیئة نظامیة أو عمومیة أخر

تباشر النیابة العامة في حالات كون أن المتابعة لا تتوقف على شكایة من طرف المتضرر وإنما 
  . ھذه الجرائم ضد رئیس الجمھوریة إجراءات المتابعة بصفة تلقائیة ارتكاب

ن في الدولة یمكن القول بأن قانون العقوبات في الجزائر، بقدر ما ساھم في حمایة المسؤولیوبھذا      
من التعرض إلیھم بالقذف أو الإھانة أو التھدید من أي كان عند ممارستھ حقھ في التعبیر  ومن یمثلھا

ي في السجون، أو تغریمھم بمبالغ مالیة أصحاب الرأأدى إلى الزج بالعدید من  بقدر مایھ، أعن ر
  .كبیرة
ي والتعبیر في أجال حریة الرالسالف ذكرھا، أدت إلى تراجع كبیر في م 2001تعدیلات ف     

الجزائر، بدلیل أن ھناك العدید ممن سجنوا بسبب التعبیر عن آرائھم وآخرون متابعون قضائیا 
  .2011مر على ھذه الحال حتى العام بعشرات القضایا في المحاكم، واستمر الأ

من  ابتداءحفیة جاء بسبب تفشي التجاوزات الص 2001جویلیة  27إن تعدیل قانون العقوبات في      
، حیث أراد المشرع الجزائري أن یحد من ھذه الجرائم، 1998التعددیة الإعلامیة التي أقرھا دستور 

لكن في أرض الواقع لمسنا عقوبات متفاوتة الشدة وفي بعض الأحیان تعسفیة ضد العاملین في إعداد 
في الوقت الذي ، متابعة المجرمین كما كانت المتابعة الجزائیة للعاملین في قطاع الإعلام مثل، الصحف

مثل المجلس الأعلى لأخلاقیات المھنة (یجب أن تكون مثل ھذه المحاكمات من صلاحیات جھاز خاص 
جل المتابعات القضائیة التي  أنقد نشرت وزارة العدل الجزائریة إحصائیات أظھرت ل .1)الصحفیة

الساحقة لھذه  الأغلبیةطبیعیین وأن  أشخاصرفعت ضد الصحفیین كانت على أساس شكاوى ناجمة من 
  . 2المعاقب علیھا جنحیا" القذف والوشایة الكاذبة"الشكاوى كانت تحت تكییف 

 15ومن خلال إجراء مسح للظھائر المغربیة المنظمة للقوانین الصحفیة وخاصة منھا ظھیر      
 1960ماي  28و  1959 بریسمد 7و 1959 جوانكما تم تغییره وإكمالھ بظھائر فاتح  1958نوفمبر 

نجد ما یقارب خمسین  1974 جانفي 2و 1973ریل فأ 10و 1963نوفمبر  13و 1962ریل فأ 28و
جنحة معاقب علیھا بمناسبة ممارسة المھمة الصحافیة والإعلامیة إضافة إلى ما ینص علیھ كذلك 

الأساسیة للقانون  بادئالمالقانون الجنائي المغربي، ویعاب علیھا كثیرا أنھا تخضع في تطبیقھا إلى 
  .3الجنائي العام إلى قواعد المسطرة الجنائیة، وھذه الأخیرة، تحتاج إلى مراجعة وتصحیح

من  بالمائة 77.50والملاحظ أن النصوص العقابیة في القانون الحالي للصحافة تستغرق حوالي      
وجنحة  41ي الفصل وأھم ھذه النصوص العقابیة ھي الجنایة المقررة ف. مجمل مجموع نصوصھ

من نفس القانون، بالإضافة إلى الجنح التأدیبیة  47- 46-45-44القذف المنصوص علیھا في الفصول 
  .من القانون السالف الذكر 42-40-39- 30- 20المقررة في الفصول 

                                                        
  .111، ص سابقمرجع  :لعلاويخالد  1
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) أي القذف عن طریق الصحافة(ویلاحظ على ھذه النصوص العقابیة أن نفس الفعل الجنائي      
فالقذف الموجھ للأشخاص . ب مختلف بحسب نوعیة الشخص أو الجھة المستھدفة للقذفیتعرض لعقا

  .1العادیین، یعاقب بعقوبة حبسیة قصوى لمدة سنة واحدة، مع غرامة مالیة
والقذف الموجھ إلى المجالس القضائیة والمحاكم والجیوش البریة أو البحریة أو الجویة والھیئات      

راوح مدتھ بین ثلاثة أشھر وثلاث سنوات، مع غرامة مالیة، أو بإحدى المؤسسة، یعاقب بحبس تت
  .ھاتین العقوبتین فقط

جل مھامھم أو صفاتھم، أوتطبق نفس العقوبات في حق القذف الموجھ إلى وزیر أو عدة وزراء من      
 ، أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مھمة2حد رجال أو أعوان السلطة العمومیةأأو نحو موظف أو 

ومن جھة أخرى، . عمومیة مؤقتة كانت أو مستمرة أو مساعد قضائي أو شاھد من جراء تأدیة شھادتھ
ن الفرق بین العقوبتین الدنیا والقصوى في الحالات الثلاث المذكورة أعلاه یتراوح مابین عشر مرات إف

  .واثني عشر ضعفا
تختلف ) أي النشر الصحفي(لة ومعنى ھذا أن العقوبة على نفس الفعل، المقترف بنفس الوسی     

شخاص العقوبة بشأنھ بحسب نوعیة الطرف المستھدف، دون أن یقتصر الأمر على التمییز بین الأ
والمؤسسات، بل یمتد إلى التمییز بین الأشخاص أنفسھم، بحیث تتغیر العقوبة في اتجاه الشدة 

فا عمومیا، أو رجلا أو عونا من والتضعیف مرتین اثنتین، في حالة ما إذا كان الشخص المستھدف موظ
أعوان السلطة العمومیة أو وزیرا أو غیر ذلك، وكان القذف متعلقا بالمھام بمعزل عن الصبغة الفردیة 

  .أو الشخصیة للمعنیین بالأمر
فراد بسبب مھامھم والحق أنھ لا یوجد أي وجھ حق لمثل ھذا التمییز، فیما یخص القذف الموجھ للأ     

تي یجب أن تكون دائما محل مراقبة شدیدة من جانب الصحافة، حتى بمراعاة واجب العمومیة، ال
التصحیحات والاستدراكات ن الصحافة ملزمة بنشر التوضیحات وأاجتناب القذف والتشھیر، خاصة و

  .3بخصوص ما ینشر في نفس المكان وبنفس الحروف في العدد المقبل وبصورة مجانیة الإداریة
ن تكون واحدة إذا تعلق أیجب  -  ذا كان ھناك موجب للإبقاء علیھاإ -عقوبة الحبسیة والرأي أن ال     

أو  4ن نشر التصحیحأموضوع القذف بالأفراد سواء بسبب مھامھم العمومیة أو لسبب آخر، و
یجب أن یؤدي إلى الإعفاء نھائیًا من العقوبة الحبسیة، لأنّ العدل  ستدراك على النحو المقرر قانونًاالا
تجافى مع وجود ثلاث عقوبات على الفعل الواجب، إحداھا حبسیة، وثانیھا مالیة وثالثھا إعلامیة عن ی

  .5طریق النشر الاستدراكي
ھذه ھي قوانین السب والقذف، تلك القوانین التي تحمي الرؤساء وبدرجات متفاوتة المسؤولین      

وتستخدم ھذه القوانین . ء تولیھن مناصبھموالقیادات الرسمیة الأخرى من مراقبة ونقد أعمالھم أثنا
  . بقسوة في كثیر من الدول ضد الصحفیین والمواطنین النشطاء في الحیاة العامة

                                                        
.47الفصل  1 
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إن قوانین السب والقذف بشكل عام تسمح بفرض عقوبات حبس مشددة على الصحفیین عند قیامھم      
أو یتم الإدعاء بأن ھناك " سب" بالإشارة والنقد لرؤساء الدول أو مسؤولین بصورة یعتقد بأنھا

سلوكیات رسمیة خاطئة، خصوصا عندما یتعلق الأمر بالشرطة أو الجیش، أو عندما یتم الإشارة والنقد 
  .1لرموز الدولة ومؤسساتھا

سیفا مسلطا على الصحافة بأكملھا،  تاعتبرأو قوانین الإعلام للعقوبات ن العقوبات یانولذا فإن ق    
ي والتعبیر فقط، ولكن على المكسب الدیمقراطي ألیس على حریة الر ةبالخطیر اویمكن وصفھ

  . خرى التي أتت بھا المواثیق الدولیة المصادق علیھاوالتعددیة، وباقي الحریات الأ
على حریة التعبیر، وإن كان قد  بالاعتداءإن فئة جنح الرأي كان ینبغي تجاھلھا في المبدأ إذ تعتبر      

نھا أن تكون مضرة بالنظام الاجتماعي إلا أشخاص، كما یمكن مساس باعتبار الأتنطوي على 
ضروریة في مجتمع متفتح تسود فیھ المصلحة العامة وحریة النقد الموضوعي كونھ ضرورة 

  . اجتماعیة
 فھناك بعض فقھاء قانون الإعلام والقانون الدولي للإعلام من یذھب إلى حد القول إن النقد والقذف      

والسب على الرغم من اعتبارھا جرائم قائمة، فإنھا في مجال النقد السیاسي تدخل في إطار النقد 
من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  19حیث یمیل الفقھ الدولي في تطبیق أحكام المادة . 2المباح

بعض الرموز إلى الحد من القیود المغالي فیھا من جانب بعض الحكومات بھدف منع التعرض ل
  . الحاكمة تحت دعوى حمایة السمعة أو باسم حمایة الأمن القومي

فالمبدأ الراسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان أن الشخصیات السیاسیة والشخصیات العامة      
، رفیعة المستوى والمسؤولة ینبغي أن یكونوا أكثر استعدادا لتلقي النقد عبر الوسائط الإعلامیة المختلفة

وأنھ من الطبیعي أن تخضع ممارسات وسلوكیات ھذه الشریحة للتدقیق والتتبع من قبل المواطنین، 
وأنھ من المفترض على السیاسیین أن یتقبلوا المراقبة العامة، فھم لا یستطیعون أن یتوقعوا من الإعلام 

وھكذا ونجد أن . 3مأن یوفر لھم الصورة العامة وینكروا حق الإعلام في نشر تغطیة غیر مقبولة لھ
النقد المباح بھذا المفھوم یستقیم مع ما ھو مدبج في دساتیر الجزائر والمغرب كغیرھا من الدول 
المغاربیة من شعارات مدبجة بلغة قانونیة رصینة ودقیقة من عیار حریة الرأي والتعبیر بمضمونھا 

  .4الدیمقراطي
وما یتضمنھ ذلك  من  –یس أو مسؤول في الدولة فقد  یشیر تقریر فقط إلى مرض یعاني منھ الرئ     

ولكن قد یكون ذلك كافیا  –اتھامات بأن الشخص المذكور بالتقریر أصبح غیر قادر على أداء واجباتھ 
وقد تكون مفردات قوانین . لأن یواجھ الكاتب تھمة جنائیة تؤدي بھ إلى فترة عقوبة طویلة في السجن

                                                        
راف مركز الخبر للدراسات ، تحت إش"ةمفھوم القذف في الصحاف"قوانین السب والقذف وحملة التخلص منھا، ندوة دولیة بعنوان  :لاوریموند  1

  .20سابق، ص مرجع  :الدولیة
.82سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  2 
.19سابق، ص مخنوقة مرجع  أصوات: وآخروند البرعي نجا  3 
.82سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  4 
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یة دائما ما تكون واضحة وھي إخفاء الحقیقة عن الناس بخصوص السب والقذف ھذه مختلفة ولكن الن
  . 1سلوكیات حكامھم ومسؤولیھم

جاء في جریدة  حول مرض الرئیس "ھشام عبّود"الجزائري  الصحفي فبخصوص تصریحات     
إلى وجود شكوى  2013ماي  20، لم یشر بیان النیابة العامة، الصادر یوم بأنھ 7080العدد  "الخبر"

وھذا معناه أن . ''مونجورنال''و'' جریدتي''بلاغ من أي شخص أو جھة، ضد مدیر الجریدتینأو 
مصدر الإیعاز بالنسبة للنیابة العامة، جاء من طرف أعلى ولا یمكن أن یكون إلا وزیر العدل، لأنھ 

  . الرئیس القانوني للنائب العام
بدورھا كسلطة قضائیة بل تجاوزتھ فتحوّلت أن النیابة العامة لم تكتف تضیف نفس الجریدة كما       

. ''مغرضة ولا أساس لھا من الصحة'' "24فرانس ''إلى جھاز طبي، عندما اعتبرت تصریحات عبود لـ
فھل یملك النائب العام بلقاسم زغماتي الحقیقة؟ وھل ھو مطلع على الملف الطبي للرئیس المریض؟ 

  .20132ما  21جریدة الخبر في عددھا الصادر في  تتساءلھكذا 
إن النیابة اعتبرت أن تصریحات عبود تكتسي طابعا جزائیا، أي جریمة یعاقب علیھا القانون      

تمس بأمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة، واستقرار المؤسسات ''وكیّفتھا بأنھا أفعال 
وبالعودة إلى قانون العقوبات، . س أمرت بفتح تحقیق قضائي ضدهوعلى ھذا الأسا ،''وسیرھا العادي

التي تتحدث عن أفعال التخریب والإرھاب،  1مكرر 87ھذه التھم مذكورة حرفیا في المادة  توجد
بعبارة أكثر وضوحا تعتبر السلطة القضائیة، و .سنوات والإعدام 5تتراوح عقوبة من یرتكبھا بین 

   .3التنفیذیة، تصریحات عبّود حول مرض بوتفلیقة على أنھا جنایة الخاضعة في الجزائر للسلطة
تأثیرا مباشرا على الرأي العام الوطني ''أن تصریحات عبّود تترك  ىرأن النائب العام كما أ     

فھل یجوز للنیابة أن تصرح في شأن یعود حصرا لرئیس الجمھوریة بموجب الدستور؟ لقد . ''والدولي
ھي بذلك لعبت دور بعدا دولیا، ف) فرنسیة(ذھبت النیابة بعیدا لما أعطت مداخلة عبّود في فضائیة 

  .بل إن في ذلك تسییسا للقضیة برمتھا ،4وزارة الخارجیة
، كفاعل في 2005إن القضاء في الجزائر یتدخل لأول مرة، منذ بدایة مرض الرئیس في نوفمبر      

'' مون جورنال''وقد جاء ھذا التدخل بسبب أن مدیر . تسییر التبعات السیاسیة لحالة الرئیس الصحیة
بوتفلیقة عاد إلى البلاد، فجر الأربعاء الماضي، وأنھ یس الرئ"أن أدلى بتصریحات مفادھا '' جریدتي''و

ھذه التصریحات أثارت السلطات فكان ردّ فعلھا سریعا من خلال تحریك جھاز . "دخل في حالة غیبوبة
لماذا ھذه المرة بالذات مع أن الصحافة تتناول الحالة الصحیة للرئیس منذ والقضاء ضد الصحافة، 

تتساءل مرة أخرى جریدة الخبر في  5ا منھا ما ھو صحیح ومنھا الخاطئ؟ثماني سنوات، فنشرت أخبار
  .نفس العدد

                                                        
خبر ، تحت إشراف مركز ال" مفھوم القذف في الصحافة"قوانین السب والقذف وحملة التخلص منھا، ندوة دولیة بعنوان  :ریموند لاو 1

  .20سابق، ص مرجع  ،یةللدراسات الدول
.2013ماي  21لیوم الثلاثاء  7080جریدة الخبر، العدد   2 
.نفس المرجع  3 
.نفس المرجع  4 
.نفس المرجع  5 
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قد درج الرئیس، على امتداد ثماني سنوات، على الرد على الأخبار والإشاعات التي وصلت في ل     
وكانت طریقة الرد ممیزة، وتأخذ شكل ظھور في التلفزیون . بعض الأحیان إلى حد الحدیث عن وفاتھ

فتارة یستقبل أجانب، وتارة ینظم لقاء مع عائلة اللاعب الفرنسي السابق زیدان، وتارة أخرى . العمومي
  .1یزور الشیخ القرضاوي في المستشفى

عقب حادثة . ''المساس بحق التعبیر''لقد نددت الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان، بـ     
التقید بالاتفاقیات والمعاھدات ''وطالبت السلطات بـ. ''جریدتي''و'' مون جورنال ''الرقابة على صحیفتي 

وذكرت الرابطة، في بیان لھا وقعھ رئیسھا، نور الدین بن . ''والدستور وقوانینھا الخاصة. الدولیة
منعت صحیفتي مون جورنال وجریدتي من ''أن وزارة الاتصال  2013ماي  20إسعد، بتاریخ 

من القانون العضوي للإعلام،   29ابة، مستندة إلى أحكام المادة الصدور، ومارست علیھما الرق
مھمة النظر في تجاوزات آداب ''وأشارت إلى أن . ''المتعلقة باحترام آداب وأخلاقیات مھنة الصحافة

وأخلاقیات مھنة الصحافة، واحتمال توقیع العقوبات المتعلقة بھا، ھي من مھام المجلس الأعلى للآداب 
. ''من القانون العضوي للإعلام 49نة الصحافة المنصوص علیھ في أحكام المادة وأخلاقیات مھ

وقالت الرابطة . ''الاستیلاء على سلطات ھذه الھیئة التي لم یتم تنصیبھا بعد''واتھمت الرابطة الوزارة بـ
ة من غیر مؤسس''إن المتابعة القضائیة التي أعلنت عنھا النیابة ضد مالك الصحیفتین ھشام عبّود، 

كان یكفي '': توأضاف. ''الناحیة القانونیة، فضلا عن كونھا مبالغا فیھا بالنظر للأفعال المنسوبة إلیھ
  .2سلطة الإعلام الرسمیة أن تمارس حقھا في الرد بتكذیب الخبر

مم المتحدة لحریة التعبیر، احتجاجا على المضایقات ومن جھة ھشام عبود، فقد اشتكى إلى مقرر الأ     
 2013سبتمبر  20السویسریة، یوم الجمعة " لاتربین دو جنیف"وصرح لصحیفة . التي تعرض لھا

مم الأ بأنھ أودع یوم الثلاثاء الماضي شكوى لدى المقرر الخاص المعني بحریة الرأي والتعبیر في
التي  واشتكى عبود من المتابعات. لحقوق الإنسان الأممیةالمتحدة، ویعتزم إیداع أخرى لدى اللجنة 

من الوطني، والوحدة الترابیة، والسیر العادي لمؤسسات لھا والمتعلقة بتھمة الإخلال بالأیتعرض 
ھم أحد الجمھوریة، ومنعھ من مغادرة التراب الوطني، واعتقال أشخاص كانوا على اتصال معھ من

  .3مر دولي بالقبض في حقھ إلى جانب منع إصدار صحیفتیھمحامیھ، والتھدید بإصدار أ

                                                        
.2013ماي  21لیوم الثلاثاء  7080جریدة الخبر، العدد   1 
الأسبق لدى مدیر الأمن العسكري، ھشام عبود، من تھمة القذف لقد سبق لمحكمة حسین داي بالجزائر العاصمة أن برأت، رئیس الدیوان 2

. "مافیا الجنرالات"وحمل عنوان  2002والإھانة في حق مؤسسة الجیش الوطني الشعبي، على خلفیة ما تضمنھ كتابھ المنشور في باریس عام 
  .النافذ لمدة عام بعقوبة السجن 2006وأسقطت المحكمة بذلك حكما غیابیا سابقا أصدرتھ في حق عبود سنة 

انتمیت إلیھا "سنة، التھم الموجھة إلیھ، وقال إنھ لم یستھدف الجیش ولا وزارة الدفاع كمؤسسة  56وفي كلمتھ أمام القاضي نفى عبود،     
في كتابھ عبّر " بصفتھ صحفي ومثقف"،  وأضاف أنھ "سنة من عمري، وعرفت فیھا الكثیر من الضباط النزھاء والشرفاء 17وخدمتھا طوال 

، وقال إنھ لا زال متمسكا ومقتنعا بصحة آرائھ "عن قناعات وآراء شخصیة في شخصیات عمومیة توّلت مناصب سامیة في أحد أجھزة الدولة"
وا تلك، وغلب على تدخل عبود كما ھو الحال بالنسبة لدفاعھ الجدل التاریخي والسیاسي، القدیم المتجدد، بشأن مسار قدامى الضباط الذین خدم

في صفوف الجیش الاستعماري في بدایة حیاتھم قبل الاستقلال، وقال عبود إنھ عند صدور كتابھ أرسل نسخة منھ إلى رئیس الجمھوریة وطلب 
 .منھ فتح تحقیق في بعض الاتھامات التي تضمنھا

لعسكریة، ثم أصبح مستشارا لدى مدیر الأمن وتولى عبود في بدایة مساره المھني رئاسة تحریر مجلة الجیش، اللسان الإعلامي للمؤسسة ا    
العسكري الأسبق، المرحوم لكحل عیاط مجذوب، مكلفا بملف الشرق الأوسط وحركات التحرر الموجودة في الجزائر، وأدار قبل خروجھ من 

 . الجیش مطلع التسعینیات، دیوان المدیر السابق للأمن العسكري، الجنرال محمد بتشین
.2013ماي  21لیوم الثلاثاء  7080جریدة الخبر، العدد  :أنظر عبّود حول مرض الرئیستصریحات ھشام  بشأن  

.3، ص 2013سبتمبر  21، السبت 7201جریدة الخبر، العدد   3 
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من شأنھ تشكیل حجة تستخدمھا السلطة كلما أرادت  "المساس بأمن الدولة"إن عدم تحدید مفھوم     
من خلال تحمیلھا غرامات ( أو جریدة معینة )من خلال إدانتھ بأقصى العقوبات( النیل من صحفي ما

ویعطیھا الحصانة من خلال حرمان الصحفي من وظیفة أساسیة من  .1 )مالیة تخل بمیزانیتھا أو تعلیقھا
وظائفھ وھي التمكن من فضح الممارسات اللاقانونیة والخاطئة لبعض مؤسسات السلطة فلا یمكنھ 
  . إدانة أعمال أي مسؤول حتى ولو كان واثقا من صحة كتاباتھ وماسكا لكل البراھین الدالة على صحتھا

عتراض على ضرورة الحفاظ على ان لیس ھناك أللمغرب أیضا أنھ من البدیھى  وإذا كان بالنسبة     
لكن المشكلة ھي التشدد فیما یعتبر من الأسرار، والتشدد أكثر في عقاب ما یعتبر أنھ ، أسرار الدفاع

بل إن المحاكم، وخاصة العسكریة، تتوسع فیما تعتبره من الأسرار، بل وتظل تحتفظ لھ بھذه . إفشاء لھا
 ن المعلومات تظل سرا حتى ولو سبقأالصفة حتى وإن ذاع وشاع وسقط عنھ وصف السر فھي تعتبر 

ولا شك  ،نشرھا، طالما أن الدولة لم ترفع عنھا حجاب السریة، بل ودون تقییم لحقیقة ھذه المعلومات
  . 2أن ھذا المسلك یضیق دون داع من حریة تداول المعلومات

عبارة غامضة ومطاطة وغیر محددة، فما الذي " السیاسات العلیا للدولة والأمن القومي"إن عبارة      
وإزاء صعوبة ھذا التحدید، فإن أجھزة الحكم ھي التي ستحدد ما . ة وما الذي لا تشملھتشملھ ھذه العبار

ننا نعلم إفإذا عرفنا أننا نعیش في ظل نظام غیر دیموقراطي، ف. تتضمنھ ھذه العبارات وما لا تتضمنھ
التي مقدما بأن تفسیر ھذه العبارة سیكون ممتدا وشاملا، بحیث تحتوى ھذه العبارة كل الموضوعات 

فرغم أن . 3"یمكن أن تمس من قریب أو بعید نظام الحكم، بما من شأنھ تقیید حریة تداول المعلومات
ن ھذا المقتضى تم إفراغھ من محتواه بعد أن تم النص أالنص كفل حریة الحصول على المعلومات، إلا 

ویل أالذي یفتح باب الت دون تحدید المقصود بالسریة وأنواعھا وحالاتھا الشيء: "على الاشتراط التالي
  .4"من أجل تبریر رفض إعطاء المعلومات

وإذا كان القانون في جوھره یفترض الوضوح التام والتحدید البین لكل الصیغ التي یتبناھا، وھذا ما      
ھو بذلك یخالف الأساس المنطقي الذي ، فنصت علیھ كل المعاھدات الدولیة التي وقع علیھا المغرب

القوانین العالمیة، وھي مخالفة ذات أبعاد سیاسیة، الھدف منھا الإبقاء على بعض  تبني علیھ كل
الفجوات داخل النظام القانوني المنظم للحقل الصحفي لتكون ورقة ضغط أحیانا، وإقصاء أحیانا أخرى 

  .5في وجھ كل من لم یلتزم بالخطوط الحمراء المقدسة
الإرادة السیاسیة توجھ التوجھ العام الذي یسیر فیھ  كل من  والتوجھ العام الذي صار بعد ذلك یؤكد      

، قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون مكافحة 2002والمشرع، فبعد إصدار قانون الصحافة لعام 
وتضع  ، تضمن مقتضیات تجرم العمل الصحفي6لدراستھ والمصادقة علیھ 03. 03الإرھاب 

كبیرة من لدن المنظمات الحقوقیة  انتقادیھمما أثار ضده موجات  ،الصحفیین في خانة الإرھابیین

                                                        
  .111سابق ، ص  مرجع :لعلاويخالد  1

.11ص . 2006دراسات في حریة التعبیر واستقلال القضاء وضمانات التقاضي، القاھرة،  :عبد البر فاروق 2 
.13نفس المرجع، ص   3 

.77ص  سابق،مرجع  :وآخروننجاد البرعي  4 
 .82سابق، ص مرجع  :أصبیر أسماء5
  .111نفس المرجع، ص 6
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. مما أدى إلى تأجیل البث فیھ ،والأطراف الاجتماعیة وخاصة منھا النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة
بالدار البیضاء وضعت حدا للتردد لیصادق البرلمان على قانون مكافحة  2003ماي  16إلا أن أحداث 

، مسجلا بذلك رقما قیاسیا في تسریع مساطر إقرار 2003ماي  28حیز التنفیذ في  الإرھاب، ویدخل
الدعایة والإشھار "من الفصل الأول على أن  12وقد نص ھذا القانون في الفقرة . القوانین بالمغرب

و نشر أي وثیقة أو خبر ألمما یمنح السلطات ھامشا واسعا لتأویل عملي  ،"تعتبر عملا إرھابیا والإشادة
ذلك، فالقانون المتعلق بمحاربة الإرھاب زاد ھو الآخر من تقیید وب. 1تعلیق أو تحقیق بأنھ عمل إرھابي

حریة الصحافة من خلال النص على مقتضیات غامضة تفسح المجال لتأویلات واسعة من أجل 
رسة أظھرت فإذا كان القانون لا ینص على الرقابة، فالمما. محاكمة الصحفیین بعقوبات سالبة للحریة

لوجورنال إیبدو، تیل (أن السلطات تمارسھا ضد الدوریات التي لیست طیعة تجاه السلطات العمومیة 
  .2) الخكیل 
لقد تحركت مقتضیات قانون الصحافة بالمؤازرة مع مقتضیات قانون الإرھاب والقانون الجنائي      

لیحیطوا العمل الصحفي بسیاج شائك كفیل بالحد من كل محاولة للأقلام الحرة للانطلاق والتعبیر عن   
ین السلطة والإعلام، وتبین فتأویل الجرائم الإعلامیة كان السمة الممیزة للعلاقة القائمة ب .3ةالذات بحری

ذلك من موقف القضاء في كل من الجزائر والمغرب من ھذه الجرائم في المحاكمات التي استھدفت 
  .بالأساس الصحف التي لا تتماشى ومواقف السلطة

ولذلك فالفقھ الدولي قد تطور أیضا نحو السیر إلى وضع ضوابط محددة من أجل ألا یصبح الأمن      
كان  وإذا .4لوطني ھو المدخل الواسع لمصادرة حریات التعبیر والإعلام وتداول المعلوماتالقومي أو ا

منھ،  28كان التعدیل الدستوري الجزائري قد أقر بتبني مبادئ الأمم المتحدة واحترامھا في نص المادة 
المواثیق  ضیھتتعھد بالتزام ما تقتمغربي یعلن أن المملكة المغربیة تصدیر الدستور ال وإذا كان كذلك

وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثھا بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا، فإن  مبادئمن  الدولیة
عتمدھا مقرر الأمم المتحدة الخاص بحریة ادولیة معترف بھا بشكل واسع وقد  ھناك الیوم مرجعیة

جوھانسبورغ  مبادئإنھا . ن، وغالبا ما تتم الإحالة إلیھا من لدن اللجنة ولجنة حقوق الإنسا5التعبیر
حول الأمن الوطني، وحریة التعبیر، والحصول على المعلومات التي تشكل معیارا عالمیا من أجل 
تقییم شرعیة ومشروعیة القیود المفروضة على الحصول على المعلومات باسم الأمن والدفاع 

  .6الوطني
إلا إذا : كن معاقبة التعبیر كتھدید للأمن القوميلا یم"... فوفقا للمبدأ السادس من تلك المبادئ فإنھ      

استطاعت الحكومة أن تثبت أن ذلك التعبیر یرمي إلى إثارة العنف الوشیك، أو من المحتمل أن یثیر 

                                                        
  .112 صسابق، مرجع  :أصبیر أسماء1

.79 -  78سابق، ص مرجع  :المعطي منجب  2 
  .112 سابق، صمرجع  :سماء اصبیرأ3
سابق، مرجع  ،البحرین. لبنان . تونس . لجزائر ا. دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة المغرب : صوات مخنوقةأ :نجاد البرعي وآخرون4
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ھناك علاقة مباشرة بین التعبیر واحتمال أو "كما یتعین على تلك الحكومة أن تثبت أن " مثل ھذا العنف
  ".وقوع مثل ھذا العنف

العبارات التي تتبنى تغییرا وتنقل معلومات عن "كما یذھب المبدأ السابع من ھذه المبادئ إلى أن      
 . 1"ولذلك فإنھ یتعین عدم تقییدھا من القوميانتھاكات مزعومة لقانون حقوق الإنسان لا تشكل تھدیدا للأ

لكل شخص الحق في : " لى أنمن القاعدة العامة حول الوصول إلى المعلومات ع 11ینص المبدأ و     
ولا . الحصول على المعلومات لدى السلطات العمومیة، بما فیھا المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني

یمكن فرض أیة قیود على ھذا القانون على أساس الدفاع الوطني، ما عدا إذا كانت الحكومة قادرة على 
في مجتمع دیمقراطي من أجل حمایة مصلحة  إثبات أن القیود تفرض بمقتضي القانون وأنھا ضروریة

 ".مشروعة للأمن الوطني
لا " :بالتحدید الدقیق لمجال المعلومات اللازم إبقاؤھا طي السریة محددا أنھ 12ویوصي المبدأ      

یحق لدولة ما إطلاق منع الوصول إلى جمیع المعلومات ذات الصلة بالأمن الوطني، بل یجب علیھا أن 
ون، الأصناف الخاصة والمحدودة من المعلومات التي من الضروري حجبھا ما أجل تحدد في القان

  .2"حمایة مصلحة مشروعة للأمن الوطني
العبارات التي ترمي إلى إثارة العنف أو التي "ویمكن تلخیص جوھر مبادئ جوھانسبرغ في أن      

ید أشكال أخرى للتعبیر، وخاصة من المحتمل أن تفعل ذلك بشكل مباشر یمكن تقییدھا، وینبغي عدم تقی
التعبیر ذا الطبیعة السیاسیة، ومن المھم أن یشمل الحوار الدیمقراطي أمورا تتعلق بالقوات المسلحة، 
حیث یمكن لھ أن یعزز ولا یضر بالأمن القومي، خاصة إذا كان التحقیق الإخباري یكشف دلیلا عن 

  ".یةالفساد أو التبذیر في النفقات في المؤسسة العسكر
ولما كانت حریة التعبیر لا تشمل فقط الحق في نقل المعلومات والأفكار، بل تتضمن أیضا السعي      

إلیھا وتلقیھا، فإن ذلك یفرض على الحكومات التزاما بنشر المعلومات على الملأ إلا إذا كان الوصول 
ولي للحقوق المدنیة من العھد الد 19العام إلیھا یضر بأحد الأھداف المشروعة الواردة في المادة 

ا لم تبرر ، وھو ما یعني أنھ إذ"الحد الأقصى لكشف المعلومات"والسیاسیة، وھو المبدأ المعروف بمبدأ 
لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لحمایة حقوق الآخرین، فإن علیھا أن تجعل  الحكومة حجب المعلومات

المعلومات متاحة لعامة الناس، وأفضل الطرق لتنفیذ ھذا الالتزام ھو تشكیل ھیئة إداریة مستقلة 
تستطیع أن تتلقى طلبات الجمھور للحصول على المعلومات، وتسھیل عملیة الوصول إلى المعلومات 

ناحیة، ثم أنھ في حال ما إن ادعت الحكومة أن جزءا معینا من المعلومات لا ینبغي إتاحتھ  المطلوبة من
. للجمھور، فإن تلك الھیئة تستطیع أن تراجع ھذا الإدعاء، وتقرر مدى مشروعیتھ من ناحیة أخرى

 یوافق ولا. وفي كل الأحوال یجب أن یملك الأفراد الحق في الطعن أمام المحاكم في مثل تلك القرارات

                                                        
سابق، مرجع  ،بحرینال. لبنان . تونس . الجزائر . دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة المغرب : أصوات مخنوقة :نجاد البرعي وآخرون1
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إذا "تتعلق بالأمن القومي  المبدأ الخامس عشر من مبادئ جوھانسبرغ على حجب المعلومات لأسباب
  . 1"كانت المصلحة العامة في المعلومات تفوق الأذى الذي یلحق الأمن القومي

  
  الفرع الثالث 

  حریة الإعلامل والتدابیر یجافي القواعد المعیاریة الدولیةالتشدد في العقوبات 
  

مما سبق عرضھ بشأن السیاسة العقابیة لدى كل من المشرعین الجزائري والمغربي تجاه جرائم      
الإعلام، یتبدى لنا أن ھناك تشابھ بین التشریعین مثل باقي التشریعات المغاربیة بشأن التشدید في 

  .العقاب على ھذا الصنف من الجرائم المتعلقة بالإعلام
ئر والمغرب توحي بأنھا قوانین جنائیة للإعلام، وبالخصوص التشریع فتكاد تشریعات الجزا     

. المغربي وذلك بفعل مكانة النصوص الزجریة المتضمنة فیھا، والتي تكاد تطغي جزءا كبیرا منھا
فرغم محاولة ھذه التشریعات إلغاء بعض العقوبات الحبسیة والتخفیف من البعض الآخر، إلا أن ما 

حاول حذف مجموعة من  2002فالتشریع المغربي بعد تعدیلھ سنة . قیلا جداتبقى منھا لا یزال ث
، والمشرع الجزائري أحدث تطور فیما یخص المقتضیات المتعلقة بالعقوبات 2العقوبات الجنائیة

من المادة  1982حیث كانت ترد ھذه الأخیرة في الباب الخامس من قانون  1990و 1982الجنائیة بین 
مادة، مما كان یدفع نحو الاعتقاد أننا فعلا أمام قانون جنائي  43أي ما یعادل  128إلى المادة  85

وینطبق . للإعلام ولیس أمام قانون للإعلام ینضم واحدة من أھم الحریات التي أتت بھا المواثیق الدولیة
ل بذلك ھذا مادة لیحاو 24، وإن تم تقلیص عدد المواد المتعلقة بھا كما ذكرنا إلى 19903ذلك مع قانون 

القانون التخفیف من العقوبات الجنائیة إذا ما قورن بسلفھ، وتماشیا مع ما یطمح إلیھ المشرع من 
  .2012مادة في القانون العضوي الحالي لعام  11لیبرالیة فقد قلصھا المشرع مرة أخرى إلى حدود 

طورات السیاسیة التي مرت بھا وینبغي التذكیر بأن التخفیف من العقوبات الجنائیة أمر مرتبط بالت     
ھذه الدول، كما أنھ مرتبط بالتطورات التي عرفتھا حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وخاصة في 
ظل النظام العالمي الجدید، حیث عولمة اللیبرالیة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وبالتالي عولمة حریة 

  .4الإعلام، وعولمة حریة الرأي والتعبیر
وذلك فیھا،  المغالاةوتجنب  السیاسة العقابیةفي یلاحظ علیھ التحول الملموس المشرع الجزائري ف     

في الجرائم الواردة تراجع عن العقوبات السالبة للحریة  الذي في القانون العضوي الجزائري الأخیر
كما  ،126 – 125 – 124 – 123 – 122 – 121 – 120 – 119 – 118 – 117 – 116في المواد 

بالإساءة الموجھة لرئیس الجمھوریة  فقط رفعھا عن الجرائم الواردة في قانون العقوبات والمتعلقة
و الموجھة للھیئات العمومیة المذكورة في المادة أمكرر  144والتي نصت علیھا كما ذكرنا المادة 

العقوبات بشرط أن  ، على أن تبقى العقوبة السالبة للحریة في بقیة الجرائم الواردة في قانون146
                                                        

سابق، البحرین، مرجع - لبنان - تونس- الجزائر- المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة - أصوات مخنوقة :نجاد البرعي وآخرون1
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 – 69 – 67 – 66 – 64 – 62ترتكب بواسطة إحدى وسائل الإعلام وھي الجرائم الواردة في المواد 
 298 – 298  –146 -  2مكرر  144 - 144– 100 – 96 -  5مكرر  87 – 4مكرر  87 –77 - 70

من قانون  347- 343-342-مكرر  333  -310 – 1مكرر  303 –مكرر  303 – 299 -مكرر 
  .العقوبات

فكثیرا ما یتم اللجوء إلى تطبیق القانون الجنائي في قضایا الجنح والجرائم بواسطة وسائل الإعلام،      
مع العلم أنھ لیس ھناك جرائم صحفیة ولكن ھناك جرائم ترتكب بواسطة وسائل الإعلام، ولذلك 

ینھا الجزائریة والمغربیة غالبا ما ینظر إلیھا من طرف الدارسین على أنھا فالتشریعات المغاربیة ومن ب
ومع ذلك وبالرغم من ھذا التقدیر، فإنھ عند محاكمة الصحف غالبا ما یتم . قوانین جنائیة للإعلام

 الاستنجاد بالقانون الجنائي في كافة الدول المغاربیة بغیة تطبیق بنوده على القضایا الإعلامیة، ویحدث
ذلك عندما یراد تشدید العقوبة على المتھم، وعندما یقدر أن العقوبات الواردة في قانون الإعلام غیر 
كافیة، رغم أنھا عقوبات متشددة أصلا وفق نص قانون الإعلام، ویتم بالتالي الاستنجاد بالقانون 

  .  1الجنائي للتنقیب من خلالھ على عقوبات أشد ومن تلك الواردة في قانون الإعلام
فبموجب قانون العقوبات الجزائري توبع المدون عبد الغني علوي من قبل السلطات الجزائریة      

ولى، حسب محامیھ أمین ، وتتعلق التھمة الأ"عمال إرھابیةالإشادة بأ"و" إھانة ھیئة نظامیة"بتھمتي 
وتفلیقة ومن د العزیز ب، یسخر فیھا من الرئیس عب"فایس بوك"سیدھم بصور نشرھا بحسابھ في 

. ، ویقصد الرئیس بوتفلیقة"عنا ارحل"ول عبد المالك سلال، وكتب عبد الغني في صفحتھ الوزیر الأ
، عثر "لا إلھ إلا االله"أما التھمة الثانیة المتصلة بالإرھاب، فأصلھا معطف أبیض مكتوب علیھ بالأسود 

  .2"الإرھاببإشادة "نھا فھا على إالغني بتلمسان، وتم تكییعلیھ رجال الأمن عندما فتشوا بیت عبد 
في  وتم إیداعھلقد طرحت قضیة عبد الغني على التحقیق بمحكمة سیدي محمد بالقطب المتخصص      

ك ووسائل التواصل والحبس المؤقت بسجن سركاجي بسبب التعبیر عن قناعاتھ على الفایسب
من الحكومة " ھیومن رایتس ووتش"الاجتماعي، وفي مقابل ذلك طالبت المنظمة الحقوقیة الدولیة 

وأشارت إلى أن . عن عبد الغني علوي" ھیئات نظامیةإھانة "و" الإرھاب"الجزائریة إسقاط تھمتي 
كاتوریة للرئیس عبد بعد أن نشر صورا ورسوما كاری 2013سبتمبر  15سنة، اعتقل في ) 24(علوي 

 ".العزیز بوتفلیقة على صفحتھ في الفایسبوك، وانتقد الترشح المحتمل للرئیس في الانتخابات المقبلة
أي محاولة لتجریم الانتقاد السلمي أو حتى الإھانة الموجھة إلى موظفین : "واعتبرت المنظمة

  .3"یرعمومیین، أو مؤسسات تعد انتھاكا للمعاییر الدولیة لحریة التعب
ھناك تجاوز صریح لمبدأ احترام حریة التعبیر، وھو حق : "فعلى حد تعبیر المحامي أمین سیدھم     

من العھد الدولي  19ومكفول أیضا بنص المادة  من الدستور الجزائري، 41مكرس بمضمون المادة 
ملزمة بتطبیق  ، وھي1989المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي صادقت علیھ الجزائر في سنة 

  . 4"مضمونھ، لأن القانون الدولي یسمو على القانون الوطني بنص الدستور

                                                        
.98ص  سابق،الواقع والتحدیات، مرجع  –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
.3، ص 2013أكتوبر  17، الخمیس 7225جریدة الخبر، العدد   2 
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، أن الأوسط وشمال إفریقیا في المنظمةوذكر إریك قولدستین، نائب المدیر التنفیذي لقسم الشرق      
الجزائر السلطات الجزائریة یروق لھا الحدیث عن الانفتاح والإصلاح، ولكن الواقع مختلف، وتحتاج 

". اد الحكومة أو الرئیسإلى التوقف عن اعتقال الأشخاص بسبب التعلیق السلمي، ویشمل ھذا انتق
بینما تسعى الجزائر إلى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، : "وأضاف

ع وتكوین فإن ھذه المحاكمات تضاف فقط إلى سجل السلطات في قمع التعبیر السلمي والتجم
  . 1"الجمعیات

إن المشرع الجزائري یلاحظ علیھ أنھ قد ذھب في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحریة في الجرائم      
التي لا ترتكب سوى من طرف الصحفي والواردة في القانون العضوي للإعلام، وأضاف لھا جرائم 

د البرلمان أو إحدى غرفتیھ أو ضد أو ض ،السب أو القذف أو الإھانة الموجھة لرئیس الجمھوریة
المجالس القضائیة أو المحاكم أو ضد الجیش الوطني الشعبي أو أیة ھیئة نظامیة أو عمومیة أخرى 

ومن ھنا یلاحظ أن  .على التوالي من قانون العقوبات 146مكرر و 144والتي نصت علیھا المادتین 
تم  07-90من قانون  99إلى  77المواد من جمیع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص علیھا في 

، إلغاؤھا، وقد تم ذلك في مقابل الاحتفاظ فقط بعقوبات متعلقة بالغرامات على مستوى قانون الإعلام
أن الغرامات ثقیلة وتھدد  حیث یرى البعضمتفاوتة الحدة النتقادات الا بشأنھا العدید من صدرت والتي

  .بشل المھنة
العموم أن القانون المغربي الجدید لم یعمد إلى إلغاء العقوبات الحبسیة كما كان بینما یلاحظ على      

 – 45 – 42 – 39 – 30 – 29 – 28 – 20 – 13مأمولا، بل أبقى علیھا كما ھو الشأن في الفصول 
 – 13، في حین خفض بعضھا كما ھو الشأن في الفصول 65 – 59 – 53 – 52 – 51 – 47 – 46
، أما العقوبات الحبسیة 602 – 59 – 53 – 52 – 51 – 47 – 46 – 45 – 42 – 29 – 28 – 20

  .3 48ـ 43ـ 36ـ 35ـ 33ـ 26ـ 25ـ 21التي تم إلغاؤھا، فھي تلك الواردة في الفصول 
ویتضح من خلال ھذا الجرد أن القانون سار في اتجاه إلغاء العقوبات الحبسیة بالأساس في      

بینما تم الإبقاء على  ،لا یتجاوز أیاما أو في حالات قصوى بضعة أشھرالفصول التي كان فیھا الحبس 
العقوبات الحبسیة الطویلة الأمد وأحیانا التخفیف منھا ولو بشكل یجعل العقوبات الحبسیة الملغاة تظل 

ومن ناحیة أخرى، فإن أغلب الفصول التي عرفت إلغاء العقوبات الحبسیة . دائما كبیرة رغم تخفیضھا
  .4یضھا كانت تشمل المزج بین العقوبتین، أي توقیع إحدى العقوبات الحبس أو الغرامةأو تخف

في إطار التعدیلات التي حملھا على  77- 00المتعلق بالصحافة رقم كما نص القانون الجدید      
 13 – 9 – 8 – 7 – 2: العقوبات المالیة، حیث عمد إلى رفع بعضھا كما ھو الشأن في الفصول التالیة

– 20 – 21 – 23 – 25 – 26  28 – 29 – 33 – 36 – 39 – 40 – 43 – 45 – 47 – 51 – 52 
– 53 – 54 – 55 – 59 – 65 – 66.  
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ویلاحظ من خلال ھذه الفصول أن القانون رفع من العقوبات المالیة بشكل قرب الحد الأدنى      
وخفضھا في  30فسھا في الفصل للعقوبات للحد الأقصى في الوقت الذي احتفظ بالعقوبة المالیة ن

  .401 – 38الفصلین 
ذلك  ،وھكذا یظھر غلبة الطابع الاحترازي الوقائي على الأحكام المتضمنة في ھذا النص القانوني     

 هالوقوف على اشتمال ھذ إلىأن مجرد قراءة عابرة ومتأنیة لمختلف نصوص ھذا القانون تؤدي بنا 
  :على وصالنص

ھانة للذات الملكیة وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأمیرات بعیب الإجنایة واحدة تتعلق  - 1
 ).41الفصل (

- 30-20الفصول(جنح تأدیبیة تصل عقوبتھا القصوى إلى خمس سنوات حبسًا ) 6(ست  - 2
39 -40-42-77( 2. 

- 43-39-36- 33- 29-28-26- 21-13-2الفصول ( جنحة ضبطیة ) 17(سبعة عشر   - 3
45 -47-48-52-53 -59-65.( 

 .3عقوبة مالیة بالغرامة المتراوحة مابین درھم وملیون درھم) 39(وثلاثین  تسعة  - 4
وفي ھذا یرى رجال الصحافة المغاربة أن القانون المنظم لمھنتھم رغم التعدیلات المدخلة علیھ      

مؤخرا، یبقى غیر متناسب مع المرحلة التاریخیة التي یمر منھا المغرب والعالم بأكملھ والتي تبقى 
 حریة حمایة على فعلا قادرا القانون ذاك یكن لم فإذا. 4الدیمقراطیة وحقوق الإنسان بمبادئومة محك

 ومن الإدارة تعسفات من ممارسیھا تحمي قانونیة لضمانات وواضع لممارستھا، ومنظم الصحافة

  .5علیھ التعدیلات إدخال من أصلا الفائدة فما شططھا،
المتعلق بالسمعي  77-03فالقانون رقم  77- 00وإذا كان ھذا ھو الحال مع قانون الصحافة رقم         

فیھ المشرع إلى العقوبة السالبة للحریة إلى جانب  لجأ 71نص المادة  ورد فیھ نص واحد وھوالبصري 
الغرامة المالیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كما ذكرنا سالفا، بینما اعتمد ھذا القانون على العقوبات 

، وكل ھذه العقوبات الحبسیة منھا أو المالیة تتعلق بمخالفات شكلیة 77إلى  72المالیة في المواد من 
  :وعلى العموم فھي الأخرى محصورة فیما یلي لھا بجرائم التعبیر،وإجرائیة ولا علاقة 

 ).77- 76-  75- 74- 73- 72 -71(سبعة مخالفات جنحیة وردت في المواد   - 1
 .71عقوبة حبسیة واحد نصت علیھا المادة  - 2
  .درھم 1.000.000إلى  10.000سبعة غرامات متراوحة ما بین  - 3

 المجتمع مطالب وبعض الصحفیین مطالب بعض لبى قد 77- 00 رقم الجدید التعدیلي القانون كان إذاو     

 لحریة المغربي التشریع نبأ القول ینبغي فإنھ الحبسیة، العقوبات لبعض إلغائھ أو بتحفیظھ المدني،

 والغرامة، الحبس من التقلیدیة الجنائیة العقوبات ھیمنة من یشكو زال لا الجدید القانون مع حتى الإعلام

                                                        
.288  - 287ص  نفس المرجع، 1 
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بل إنھ لم یتم تخفیض العقوبات الحبسیة حتى إلى المستوى الذي كانت علیھ  .1كلھا الزجریة یرالتداب على
عاقب یمن قانون الصحافة  41 فصلوعلى سبیل المثال فال ،1958صدور قانون الصحافة سنة  ءأثنا

ت على المس بكرامة الملك وكرامة الأمراء والأمیرات لمدة تتراوح ما بین سنة واحدة وخمس سنوا
وبغرامة مالیة تتراوح ما بین عشرة آلاف ومائة ألف درھم مع وجوب الجمع بینھما أي العقوبة 

إذا كان من المستساغ الإبقاء على العقوبات الحبسیة المناسبة في قضایا و. الحبسیة والعقوبة المالیة
ما تعلق بالمھام مع استثناء ) القذف والسب(التحریض على ارتكاب الجنح والجرائم الماسة بالأشخاص 

 ،ثبات وبانتھاك حرمة الآداب العامة وبالنشرات المنافیة مع الأخلاق والآداب العامةالوظیفیة عند الإ
فإنھ من غیر المقبول الإبقاء على العقوبات الحبسیة في غیر الأحوال المذكورة بل إن القانون في بعض 

 البدائل عن البحث نحو یسیر الدولي العام لتوجھا أن بینما، 2المخالفات رفع من مبلغ الغرامات المالیة

   .ونجاعة ملائمة الأكثر
 محصورة تكون أن ینبغي فإنھ الحالات بعض في ضروریة الحبسیة العقوبات أن افتراض على فحتى      

 أخرى مجالات في الحبسیة العقوبات إلغاء مع دونھا، ما إلى تتعداھا ولا بعینھا حالات في ومعزولة

 تخصیص أو القضاء، طرف من محرر اعتذار نشر أو الإدانة، أحكام نشر مثل مھنیة بعقوبات واستبدالھا

  .3المخالفة خطورة مع یتناسب بحیث الأعداد من مجموعة في ذلك ویتم فارغا أبیضا یبقى حیز
في لا شك أن النص على الحبس كعقوبة لجرائم النشر التي كثیرا ما یتعرض لھا الصحفیون      

الخوف في أنفسھم ویجعلھم یترددون أو یحجمون عن نشر بعض  يممارستھم لأعمالھم من شأنھ أن یلق
رتكاب إحدى جرائم النشر، وھو اخشیة ما قد یتعرضون لھ من حبس في حالة  - ھمیتھا أرغم  -مور الأ

وتخرجھا عن ما یفرض علیھم إعمال واجب الرقابة الذاتیة التي كثیرا ما تھدر حریة الإعلام 
مضمونھا، وبالتالي تعطیل نصوص المواثیق الدولیة المصادق علیھا وخلق واقع بعید عن تطبیق 

، ولذلك جاء في التقریر السنوي للجنة الوطنیة المعاییر الدولیة لحریة الإعلام وحقوق الإنسان
قریرھا السنوي لعام الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان في الجزائر، برئاسة السید فروق قسنطیني في ت

تطویر مقاربات أكثر تأثیرا لإزالة أوجھ القصور التي یعاني منھا حقل "، التأكید على ضرورة 2012
أن تستفید حریة الصحافة من بیئة ومن إطار قانوني ل من أجل ضتنا"، مبرزة أن اللجنة 4"الإعلام

  .5"ملائمین لازدھار قطاع إعلام تعددي یحظى بدعم الدولة وحمایتھا
ذلك قیل أن استبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس أفضل لصالح حریة الصحافة وتشجع العمل ل      

كما أن عقوبة الغرامة  ،الذي قد یعرض صاحبھ لمواجھة جرائم النشر بجھالة أو بحس نیة يالصحف
لصحفیین من مجرد حبس أحد ا - إذا كان مبلغھا كبیرا  - صحاب الصحف یمكن أن تكون أكثر ردعا لأ

  .عنھم بغیرھم من المتوافرین في سوق العمل الاستغناءالعاملین لدیھم ممن یسھل 
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سبح عكس تي، فإننا نجد الجزائر أوإذا كان العالم یسیر نحو إلغاء عقوبة السجن لأصحاب الر     
بعض العقوبات السالبة عدلت عن  وإنصبح عقیدة لدى الأغلبیة الساحقة من شعوب العالم أالتیار الذي 

في مسار الاستجابة  النسبيبما اعتبر بالتقدم  -كما ذكرنا سالفا  –للحریة في مجال جرائم الصحافة 
لحد الساعة بینما بقیت المغرب  ،1للمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان عامة ونجاحا لحریة الإعلام خاصة

ستقدم الحكومة الوضع وفي محاولة منھا لاستدراك . المنغلق على حریة الإعلام الاتجاهفي ھذا 
المغربیة إلى البرلمان قانونا جدیدا للصحافة لا یشتمل على عقوبات بالسجن، وذلك لأول مرة في تاریخ 

ظل الصحافیون والحقوقیون ینتقدون باستمرار القانون الحالي الذي حیث  ،قوانین الصحافة في المغرب
وستدرس الحكومة ھذا  ،بنوده بسجن الصحافیین في حالة صدور أحكام قضائیة ضدھم كثیر منتنص 

لعام جدید للمملكة الدستور فبمجرد صدور ال. 2القانون الذي أعدتھ لجنة خاصة قبل تقدیمھ إلى البرلمان
الحق في  یوسع من مجال الحریات ویشجع على التنظیم الذاتي لمھنة الصحافة و یضمنوالذي  2011

عملت على لحوار مع المھنیین وا 2012في جانفي  الحكومة الجدیدة تفتح الوصول إلى المعلومة،
وفق مستجدات دستور سنة  2007توسیع المشاورات لتحیین مشروع قانون الصحافة والنشر لسنة 

مدونة تعیین اللجنة العلمیة للحوار والتشاور حول مشروع ب  2012أكتوبر  وقامت في، 2011
حفل اختتام الورش العلمي والفكري حول مراجعة قانون ھذه المجھودات  وكلل و النشر، الصحافة

الاستشاریة التي اللجنة العلمیة  ، بمناسبة انتھاء عمل2013أبریل  17وذلك في  الصحافة والنشر
لیات المھنیة تتكون من شخصیات مشھود لھا بالعطاء لمھنة الصحافة والنشر، إضافة إلى إشراك الفعا

عقدت اللجنة ھذا وقد  وتیارات الفكر والرأي ، فضلا عن ممثلین لوزارتي الاتصال والعدل والحریات،
ومن بین الأمور . اجتماعا عاما، بالإضافة إلى عدد كبیر من اجتماعات اللجان الفرعیة 13  العلمیة

ستور المغربي ووفق الالتزامات التي انتھت إلیھا تعزیز ضمانات الحریات الصحافیة انسجاما مع الد
باقتراح إلغاء العقوبات السالبة للحریة من قانون الصحافة، وتعویضھا بالمسؤولیة  الدولیة للمغرب

وتوسیع وتقویة اختصاصات السلطة  ،المالیة المناسبة قوباتالاجتماعیة والتعویض المدني وبالع
  .القضائیة في قضایا الصحافة والنشر على العموم

بل فقط و العقوبات المالیة أن حریة الإعلام لا تعاني من العقوبات السالبة للحریة أھذا ونشیر إلى      
تت بھا النصوص أتزداد حدة الخناق على ھذه الحریة بما یجعلھا في غیر مستوى المعاییر الدولیة التي 

المصادق علیھا من قبل الدولتین، وذلك بفعل التدابیر العقابیة التي تطال النشریة في حد ذاتھا، حیث 
و أن المشرع الجزائري وسع في الترخیص للقضاء في الحكم بتعطیل أھذا المقام إلى في نلفت النظر 

متعلق بالإعلام ، وكذلك من القانون العضوي ال 118 – 116وذلك في المواد  إقفال الصحیفة
من قانون العقوبات طبقا لنص  1مكرر  303 –مكرر  303بخصوص الجرائم الواردة في المادتین 

، وھذه العقوبة في الحقیقة ما ھي إلا عقوبة جماعیة توقع لا على من نفس القانون 2مكرر  303المادة 
ن والعاملین بالصحیفة والتي توقع من ارتكب الفعل المحظور فقط بل تتجاوزه إلى غیره من الصحفیی

  .على الجریدة مع إبقاء الجزاء الجنائي على الصحفي

                                                        
.11، ص 2005ماي  20: ، الصادر بتاریخ575واقع الصحفي بین حریة التعبیر وقانون العقوبات، جریدة المستقبل، العدد  :زینب عسلي  1 
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أشھر وحكم على مدیرھا  6وقفت لمدة أالتي " لاتریبین"دة في قضیة یومیة عوقد طبقت ھذه القا     
قت وكانت المتابعة القضائیة انطل ،ورئیسة التحریر ورسامھا بعقوبات سجن مختلفة مع وقف التنفیذ

بسبب رسم كاریكاتور رأت الھیئات التي رفعت الشكوى أنھ یمس بالعلم الوطني، ودافع الصحفیون 
ن للكاریكاتور تأویلات عدیدة وأن الرسام لم یقصد أصلا المساس بالعلم الوطني، ولكن لم أبقولھم ب

  .1أشھر 6غلاق الجریدة لمدة إتقبل حجج المتھمین، وصدر حكم بحبس الرسام و
تتمیز بالمكانة التي  1958 المغربي لعام ظھیرالا أن التدابیر العقابیة المنصوص علیھا أیضا في كم     

تبع أسلوبا اتولیھا للجانب الأمني والوقائي، إذ یلاحظ أن المشرع خصص لتطبیقھا عدة حالات، لكنھ 
شرع نص على التوقیف فالم. ستعمالھا كتدابیر عقابیةایخلط بین مفھومھا كتدابیر أمنیة، و القارئیجعل 

حدة الخناق على  استفحالوقد أدى ھذا الوضع إلى . 5والمصادرة ،4والمنع ،3والحجوز ،2القضائي
مھنیي قطاع الإعلام والسلطات الوصیة على ھذا القطاع حیث لم تتوقف النقابة الوطنیة للصحافة 

نتقاد بعض البنود المنظمة للعمل الإعلامي بالمغرب لكونھا لا تنسجم، في تصورھا، مع اة عن یالمغرب
ھذا العمل  اشتغالعلى فضاء  التضییق اتجاهمقتضیات حریة التعبیر والرأي، ولكونھا تسیر في 

  .  6وتبلوره
وقد كان إیقاف وحجز ومصادرة الدوریات والتسجیلات من طرف النیابة العمومیة محل انتقاد      

كبیر ضمن المھتمین بحریة الإعلام وقوانین الصحافة في الداخل والخارج في الجزائر والمغرب على 
میة بجنیف في في تقریرھا المضاد للتقریر الحكومي المقدم أمام لجنة حقوق الإنسان الأمف. حد السواء

، والذي تقدمت بھ )من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19المادة ( 2004أكتوبر  26و 25
بجنیف، أشارت  2004الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان المقدم بدوره للجنة حقوق الإنسان في أكتوبر 

حافة، وإلى سرد العدید من الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان إلى النواقص التي یعرفھا قانون الص
الانتھاكات التي كان الصحفیون ضحیة لھا والھیئات الإعلامیة التي تعرضت إما للتوقیف أو للحجز 

  .2003و 1999وذلك في الفترة الممتدة ما بین 
وبعد مناقشة التقریر الحكومي من طرف لجنة حقوق الإنسان بجنیف أصدرت اللجنة ملاحظاتھا      

تقریر الحكومة المغربیة، ونسوق في ھذا المجال الملاحظات المتعلقة بحریة الرأي النھائیة حول 
لما یتعرض لھ الصحفیون من عقوبات  انشغالھاتعبر اللجنة عن "والتعبیر وحریة الصحافة، وجاء فیھ 

اتخاذ إجراءات من شأنھا الحد من ) المغرب(الدولة  ىوتحرشات أثناء مزاولتھم لمھامھم، یجب عل
ایقات التي یتعرض لھا الصحفیون، وأن تعمل على أن تكون قوانینھا وممارساتھا في ھذا المجال المض

  . 7من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19تستجیب لما تنص علیھ المادة 

                                                        
سابق، ص البحرین، مرجع - لبنان - تونس-الجزائر- المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة -أصوات مخنوقة :نجاد البرعي وآخرون1
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ویستنتج من الملاحظات السابقة أن ممارسة حریة الصحافة تعاني من معیقات على مستوى      
ى مستوى الممارسة، ھذه المعیقات تحرف إلى حد كبیر بعض المقتضیات، التي تبدو النصوص كما عل

لیبرالیة في القانون، وھذا ما یقتضي إعادة صیاغة للقانون حتى یكون منسجما مع مقتضیات العھد 
  . 1الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ومع متطلبات المجتمع الدیمقراطي

الذي وجد مصدره من  1914المأخوذ أساسا عن قانون  1958جعة قانون إنھ من اللازم مرا     
المكانة المتمیزة التي تحتلھا الصحافة  الاعتبار، وذلك أخذا بعین 1881القانون الفرنسي لسنة 

باعتبارھا أداة من أدوات التنمیة التي تعتمد علیھا الشعوب في تطویر مجتمعاتھا وتقدمھا، وكون 
علام بصفة عامة ركن من أركان النظم والمجتمعات الدیمقراطیة، ولا شك أن ذلك الصحافة ووسائل الإ

یتطلب فسح المجال للصحافة والصحفي للقیام بتحمل مسؤولیاتھ كاملة والمشاركة في إبداء رأیھ في كل 
  .تشریع یخص ھذا المجال

عند كل مراجعة وإصلاح أن العقوبات الجنائیة التقلیدیة تتعارض  الاعتباركما یجب الأخذ بعین      
مع فلسفة حریة التعبیر والرأي كحریة أساسیة، وبالتالي ضرورة التركیز على المظاھر المھنیة 

  . 2والسلوكیة في العقاب
صلة من المفروض الیوم التأكید على ضرورة تعدیل التشریعات الإعلامیة وكذا التشریعات ذات ال     

بالإعلام كالقانون الجنائي على وجھ الخصوص، وذلك في كل من الجزائر والمغرب بإلغاء ما أدخل 
فیھ من عقوبات تھم الجرائم والمخالفات الصحفیة، انسجاما مع التوجھ العالمي، كما یطالب بذلك مقرر 

مم المتحدة من جمیع طالب مقرر الأ 2000ینایر  18ففي ". حول حریة الرأي والتعبیر"الأمم المتحدة 
الحكومات أن تسھر على أن لا تكون جرائم الصحافة معاقبا علیھا بموجب عقوبات حبسیة، ماعدا 

فالحبس كعقوبة مھددة لحریة . الجرائم المتعلقة بالعنصریة، والتمییز العنصري، والدعوة إلى العنف
. 3ا ھي متعارف علیھا عالمیاالتعبیر عن الرأي، واللجوء إلیھ فیھ مساس خطیر بحقوق الإنسان كم

ویبدو أن الفاعلین الإعلامیین والحقوقیین والسیاسیین أدركوا مغزى اھتمام الأمم المتحدة بالموضوع، 
لذلك كثرت المناداة بإلغاء كثیر من العقوبات الجنائیة من قانون الإعلام، وبدأت بعض الاستجابات 

الذي یفرضھ المشرع على من یرتكب جریمة من فالعقوبة ھي الجزاء  .4الخجولة لذلك ھنا وھناك
الجرائم الواردة في القانون، وھي تمثل أساس تحقیق الردع بالنسبة لجرائم الحق العام، إلا أنھا تشكل 

فالعقوبة في . الاستثناء في جرائم الصحافة والإعلام، إذ أنھا وجدت لحمایة المصالح العامة والخاصة
نھا تتعلق بمجال من المجالات الحریات العامة، لذا یجب أن تراعي حریة میدان الإعلام تزداد أھمیة لأ

على حد " ضروریة في مجتمع دیمقراطي"التعبیر وتتلاءم مع خطورة الفعل المرتكب بمعنى أن تكون 
  .5تعبیر المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

  

                                                        
.80ص  ،سابقمرجع  :منجب المعطي  1 
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  رابعالفرع ال
  من العھد الدولي 19المادة اعتماد المشرع سیاسة الغموض والإبھام ینافي روح 

  
لما یفسح المجال إلى تأویلات وافتراضات ، یبدو أن التشریع في حد ذاتھ قد یكون مصدر خطر     

عدیدة أمام القاضي، وتطبیقات بعض الجنح یمكن أن تظھر بالخصوص خطورة عندما تكون معرفة 
 وبالخصوص ،1للتفسیر الواسع بمصطلحات واسعة وفضفاضة كما ذكرنا سالفا، وبالتالي تكون قابلة

ویصبح مجرد التعبیر عن الآراء المرتبطة بالخیارات السیاسیة الأساسیة . سیاسي طابععندما یكون لھا 
إلى الصحفیین  توجیھ الاتھام مھدأو ما یطلق علیھ في العرف بالمصلحة العلیا للجماعة، یمكن أن ی

  . ووسائل الإعلام
حریة الرأي والتعبیر،  إطار ففي قوانین عدیدة للصحافة تجرم ممارسات صحیفة عادیة تدخل في     

ن انتقاد السلطات، ولو على أسس وحقائق لا یرقى إلیھا الشك غالبا ما یتحول إلى تھمة أحیث 
  .البلاد أو أمن الدولة أو استقرار" الأمن العام"أو  ،"النظام العام"، ونشر أخبار تھدد "القذف"

وقذف  إھانةلا یتعلق في التشریع الجزائري بما یوجھ إلى الساسة والمسؤولین من ألفاظ  الغموضف     
رة الجرائم الماسة بأمن ذھب إلى التوسع في إطار دائ ھ، ولكنوالاعتباروغیر ذلك مما یمس الشرف 

فعالا إجرامیة أعال التي اعتبرھا فكثر المشرع الجزائري من الأأفقد . الأسرار الدفاعیة وغیرھاالدولة و
ووقف المشرع موقف المتشدد منھا من خلال ما فرضھ من  ،من الدولة من الداخل والخارجأمتعلقة ب

  .2عقوبات على تلك الجرائم
مضمون قانون الحرّیات  أنغموضا من نظیره الجزائري، إذ نجد  أكثرإنّ المشرع المغربي كان      

وفضفاضة  تي عامًا وغامضًا ومتضمنًا لمفاھیم جد عامةیأحیان، العامة المغربي، في كثیر من الأ
تفسرھا على ھواھا، ووفق مصالح  الإداریةویلات، الشيء الذي یجعل السلطات أوتحتمل عدة ت

نب التي نلمس فیھا استخدام كثیرة ھذه المواضیع والجوا. عمال ھذه السلطاتأورغبات القائمین على 
تلك أمور ینبغي توضیحھا في دیباجة وھذه التعابیر الغامضة والفضفاضة في قوانین الحرّیات العامة، 

مدونة الحرّیات العامة، بتفسیر المقصود بالنظام العام، وبالأمن العام وما المقصود بالمقدسات، 
مفاھیم الفضفاضة نصادفھا بكثرة في الظھیر المنظم ھذه ال مثلإن . وبالأسس السیاسیة والدینیة للمملكة

قد  مضامینھاإنّ غیاب تحدید . للإعلام والاتصال، كما نجدھا في الظھیر المنظم للجمعیات والتجمعات
أفسح المجال أمام تضارب التأویلات بشأنھا، فاستفادت السلطات العمومیة من غموضھا لتفسرھا بما 

  .3لیھایخدم رغبتھا ورغبة القائمین ع
التعدیلات الجدیدة تتضمن أیضا مفاھیم غامضة تتیح منع أو توقیف دوریات والحكم علیھا إن    

أو عندما  ،"الدین الإسلامي، المؤسسة الملكیة، أو الوحدة الترابیة"أو السجن عندما تمس / بغرامات و
                                                        

.الزائفة أو المغرضة التي من شأنھا المساس بالنظام العام وكذلك الإساءة إلى رئیس الدولةوھي حالة جنح الأخبار  1 
.115 - 114ص  ،سابقمرجع  :نجاد البرعي وآخرون 2 
.57ص ،سابقمرجع  :عبد الرحیم بن دراوي 3 
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لأول ) المعدل 30الفصل (وعلاوة على ذلك، حمل النص الجدید  .1الأمراء والأمیراتأو تسيء للملك، 
فھذا المفھوم . الذي ینص على معاقبة الصحفیین الذین لا یحترمون ھذه القیمو، "قیم مقدسة"مرة تعبیر 

ورغم . الواجب للملك والاحترامیشمل الدین الإسلامي، المؤسسة الملكیة، الوحدة الترابیة، النظام العام 
حددھا بدقة في المواد المتعلقة بالصحافة وبالمنشورات الأجنبیة، فقد وسعھ القضاء، لیشمل  أن القانون

الصحافة والصحفیین المغاربة، وھذا ما أدى إلى تضییق أكثر لحریة الصحافة وأخضع كتابات 
معاقبة الصحفیین  فیمكن نظیر تأویلات خاصة بھذه التعابیر. 2الصحفیین للسلطة التقدیریة للقاضي

الذین یطرحون الأسئلة المتعلقة بالسلطات الواسعة للملك أو مكانة الإسلام في الدولة وبدوره في 
المفاھیم الغامضة تشكل عوائق حقیقیة أمام ممارسة حریة الصحافة، إن ھذه . 3شرعنة السلطة الملكیة

  .4حتى ولو أن الصیغة الجدیدة من النص تعھد  بالعقوبات لوزارة العدل
یتجھ الإطار المنظم لحریة الصحافة في المغرب، نحو مزید من الغموض، عند تعریفھ كذلك      

أو  احتقاركل تعبیر مھین للكرامة أو عبارات " تعرف السب بأنھ 44لمسألة السب والقذف، فالمادة 
كل إدعاء أو عزو عمل یمس :"أما القذف حسب منطوقا النص فھو .اتھاملا یشتمل على أي  شتم،

ویعاقب على نشر ھذا الإدعاء سواء . رمة الأشخاص أو الھیئة التي یعزى إلیھا ھذا العملبشرف أو ح
فالنص ...". والارتیابولو أفرغ ذلك في صیغة الشك . كان النشر بطریقة مباشرة أو بطریقة النقل حتى

لخطیر في لم یحدد بدقة ما المقصود بالقذف، بل جاء بعبارات عامة وشاملة قابلة لأكثر من تأویل، وا
ھذا التوجھ العقابي كما أكدتھ الممارسة ھو تركیزه على حمایة الشخصیات العمومیة، وفي تناقض 

والحقیقیة  الاستثنائیةفیما لا یتم معالجة الحالات  ،قذفا" العمومیة"عجیب یعتبر نقدھم حتى في مھامھم
  .5"صحافة الرصیف"في التشھیر والقذف التي تقترفھما

أن ھناك لوحظ من خلال العدید من تلك الشكاوى في التشریع الجزائري، إذ یلاحظ إن نفس الشيء      
من أو كتابة من شانھا أكل قول " :نھأعلى " القذف"ویلا واسعا لمادة القانون الجنائي التي تعرف أت

عن الحقیقة ثناء تأدیتھ لواجبھ الذي یملي علیھ البحث أما یمنع ویھدد الصحفي  ،"تمس إحساس شخص
و الصحیح وإنما أن القانون لا یمیز بین الخبر أو المقال الكاذب أمر تعقیدا ھو ومما یزید الأ .وكشفھا

و مشاعرھم، كما لا یمیز القانون أن یمس إحساس الأشخاص أي مقال من شأنھ أیكتفي بالعقاب على 
أو الانطباع الذاتي إزاء شخص  و التقییم النسبيأبین الخبر الجاف الموضوعي وإدلاء الرأي الشخصي 

  . 6و وضعیة ماأ
إن المنطق الأخلاقي یقتضي تضمن أي قانون على مقتضیات كفیلة بحمایة كرامة الأشخاص      

وحرمة المؤسسات والنظام العام، إلا أن ھذا التصور لا یبرر إصدار قوانین تترك الأبواب مشرعة 
ي وھو التصور الذ ،لقمع حریة الصحافة، فالصحافة بدورھا لھا الحق في ضمان حق ممارستھا بحریة

                                                        
.41الفصل  1 

.79سابق، ص مرجع  :منجب المعطي  2 
.78، ص نفس المرجع  3 
.79نفس المرجع، ص    4 
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، وذلك 1دافعت عنھ كل المنضمات الحقوقیة في المغرب، وطالبت بتكریسھ في بنود قانون الصحافة
عرفت السنوات الأخیرة بالمغرب تراجعا كبیرا في مجال حریة الصحافة، حیث تراجعت رتبة بعد أن 

م في الرأي تمت متابعة العدید من الصحفیین بسبب ممارستھم لحقھف ،1362المغرب عالمیا إلى المرتبة 
والتعبیر وإصدار ونقل الخبر وانتھت أغلب المحاكمات التي تعرض لھا الصحفیون إلى إصدار أحكام 

أن الصحفیین أحیلوا على المحكمة بمقتضى قانون الصحافة  ىوتجدر الإشارة إل ،بالسجن النافذ
لجزائر في التصنیف ، كما تراجعت االمغربي والقانون الجنائي بالإضافة إلى قانون مكافحة الإرھاب

، بحیث "محققون بلا حدود"الذي نشرتھ منظمة  2013حریة الصحافة لسنة " بارومتر"العالمي ل
 36.54دولة، بعدما حصلت على  179من مجموع  125العام الماضي إلى  122انتقلت من المرتبة 

وتونس  136ب روالمغ 131وحتى وإن جاءت الجزائر أفضل من بعض دول الجوار كلیبیا . نقطة فقط
  . 3نھا تبقى تقریبا الوحیدة المتقھقرة سنویا، غیر أ158ومصر  138
، الذي تسبب بدوره في العدید من المتابعات 4إن ھذا التقھقر كان أحد أسبابھ الرئیسیة ھذا الغموض     

وفي ھذا  أیضا في حق الصحفیین الجزائریین راح ضحیتھا الكثیر منھم وحكم علیھم بعقوبة الحبس،
في كل من الجزائر  الإطار نستعرض أھم المتابعات القضائیة التي كان الصحفیون عرضة لھا

  :والمغرب
أحد و) لیبرتي(جریدة سابق لمن قانون العقوبات، أوقف مدیر  146فعلى خلفیة تطبیق المادة      

باریس، ووضعا بعد  صحفییھا في المطار وحجز جواز سفرھما عندما كانا ذاھبین لاستلام جائزة في
یوما، وذلك لنقلھما مقالا سبق نشره في  15ذلك في السجن على ذمة التحقیق ووقفت الجریدة لمدة 

وبعد المحاكمة كانت عقوبة مدیر  ،مجلة أجنبیة تضمن أخطاء حول نشأة وحیاة أحد كبار المسئولین
  .الصحیفة شھرین سجنا مع وقف التنفیذ

على المراسل العامل لدى العدید من الصحف الجزائریة الناشط  2004جوان عام  9كما حكم في      
في رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في منطقة الجلفة السید حفناوي غول بالحبس لمدة شھرین حبسا 

التي أدت إلى  الإھمالبتھمة التشھیر بأعیان من المسؤولین عندما أثار حفناوي الانتباه إلى  ، وذلكنافذا
إلى ثلاثة  2004فلا رضیعا في مشفى محلي، ورفعت محكمة الاستئناف العقوبة في جویلیة ط 13وفاة 
ملیون سنتیم جزائري  250كما أصدرت ذات المحكمة حكما ضد الصحیفة بتغریمھا مبلغ  .أشھر
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إن ھذا التقھقر یعني بدون شك أن الإصلاحات التي قالت السلطة إنھا قامت بھا، لم یكن لھا أي مفعول في المیدان في مجال تحسین      
، أن سبب تراجع الجزائر یعود 2013في تقریرھا لسنة " محققون بلا حدود"ممارسة مھنة المتاعب من قبل المھنیین، وسجلت منظمة  ظروف

وزیادة على ". ازدیاد الضغوط المالیة على وسائل الإعلام المستقلة"، إضافة إلى "لتزاید الاعتداءات والملاحقات القضائیة ضد الإعلامیین"
ر عربیا، بحیث تقدمت علیھا عدة دول عربیة على غرار الكویت وقطر وموریتانیا وغیرھا، فإنھا جاءت أیضا في ذیل الترتیب تراجع الجزائ

رغم تراجعھا بأكثر  99عالمیا ومالي في الرتبة  43إفریقیا، بعدما سبقتھا العدید من الدول الإفریقیة على غرار النیجر التي صنفت في الرتبة 
والغابون وغینیا بیساو  83والطوغو  75ومالاوي  72وزامبیا  67عالمیا وموریتانیا  46وركینافاسو التي احتلت الرتبة رتبة، وب 20من 

، رغم شروعھا في الانفتاح في أعقاب أحداث أكتوبر "منغلقة"وحتى التشاد، وھو ما یتناقض مع ما یجب أن تكون علیھ الجزائر التي بقیت 
1988 .  

ائر في مجال حریة الصحافة، وھذا ما یفسر تراجعھا في التصنیف العالمي من سنة لأخرى، لأنھ من لم یتقدم للأمام یعود لم تتقدم الجز     
. دولة 179والذي شمل " محققون بلا حدود"للخلف، وھو ما ورد في المؤشر العالمي لحریة الصحافة الأول من نوعھ الذي أعدتھ منظمة 
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كتعویض عن الضرر في قضیة رفعتھا النیابة العامة بعد اتھام الصحیفة بالقذف لھیئات نظامیة في 
  . 1من الصحیفة  الأخیرور عمود رأي في الصفحة أعقاب صد

" دومان"مدیر أسبوعیة  حالة الصحفي علي المرابطوبالنسبة للمغرب نجد عدة حالات من بینھا      
، حكم علیھ بأربع سنوات نافذة بالمحكمة الابتدائیة بالرباط وغرامة "دومان ماغزین"وأسبوعیة 

، وتم منع الأسبوعیتین التین یدیرھما بشكل 21/05/2003یوم ) حوالي ألفي دولار(درھم  20000
المس بالاحترام الواجب للملك وبالوحدة : والتھم الموجھة إلیھ ،وتم إیداعھ بالسجن المدني بسلا ،نھائي

بتأیید الحكم  17/06/2003وصدر قرار محكمة الاستئناف بالرباط یوم ، الترابیة وبالمؤسسة الملكیة
سنوات، وتم إطلاق سراحھ بموجب عفو ملكي بعد قضائھ ما  3مدة الحبس إلى الابتدائي مع تخفیض 

  .2أشھر) 6(یناھز ستة 
مراسل یومیة العلم، تمت زیارة مسكنھ بمدینة تطوان  الصحفي حسین مجدوبيكما نشیر إلى حالة      
لیلا من مدینة  وتم تنقیلھ ،، في الیوم الموالي تقدم رفقة محامیھ إلى مركز الشرطة2003أوت  23یوم 

مدینة الدار البیضاء للاستماع إلیھ من طرف الفرقة الوطنیة للشرطة  ىإل) شمال المغرب(تطوان 
ن أحد مھربي المخدرات المعتقل قد صرح للشرطة أنھ سلم أالقضائیة وتم إخباره من طرف الشرطة ب

عترف مراد بوزیان درھم للصحفي حسین مجدوبي، إلا أنھ أثناء المواجھة بینھما ا 10000مبلغ 
ن رجال الشرطة بمدینة تطوان ھم من ضغطوا علیھ لیفید بھذا التصریح ضد أمھرب المخدرات ب

حسین مجدوبي، علما أن الصحفي المذكور سبق لھ أن نشر تحقیقا حول تھریب المخدرات بشمال 
كیف یمكن وتساءل محامي حسین مجدوبي . فیما بعد صراحةوقد تم إطلاق . المغرب بجریدة العلم

اتھام صحفي بتلقي رشوة من مھرب مخدرات تم فضحھ من طرف نفس الصحفي من خلال تحقیقھ 
  .3الصحفي؟ 

في المملكة المغربیة یدل على أن وضع حریة التعبیر بسبب تأویل السلطة لكل ما إن ھذا الواقع      
یعبر یقولھ أو یكتبھ الصحفیون ووسائل الإعلام أشد وطأ مما ھو علیھ الحال في الجزائر، وھو بذلك 

جد وھي كونھا  1958نوفمبر  15عن الخاصیات الأساسیة التي میزت التعدیلات المتعلقة بظھیر 
بحیث ضیقت من ھامش حریة الصحافة المكتوبة، من خلال العمل على إخراجھ من متشددة، 

مضمونھ، واتجھت إلى اعتماد صیاغات ومفاھیم فضفاضة ومطاطة لتشدید العقوبات الحبسیة والرفع 
  .4من قیمة الغرامات

صحفي وبإلقاء ھذه النظرة، یتضح أن الوقایة والعقاب تتداخلان في مختلف أوجھ التشریع ال     
بالمغرب، والذي یرتكز على فكرة التداخل بین القانون الجنائي وقانون الحریات العامة، ذلك أن ھذا 
التشریع في شكلھ الحالي لا یتضمن قواعد متمیزة خاصة بالممارسات والمفاھیم الإعلامیة، وبالتالي لا 

                                                        
.115 - 114ص  سابق،مرجع  :نجاد البرعي وآخرون 1 

.82ص  نفس المرجع، 2 
.83نفس المرجع، ص  3 

.140 سابق، صمرجع  :فاطمة الصابري 4 



557 
 

فة كما ھو الشأن في یمكن استنتاج تصور لقانون جنائي مستقل یطبق على حریة الإعلام والصحا
  .1الخ...المیادین الأخرى كالقانون العقاري والتجاري والبحري
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